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5

المقدمة

تشــريعية معينــة، ويكــون القاضــي الــذي يطبــق هــذا النظــام مقيــد 
بالنــص ويقتصــر دوره علــى تفســيره وتطبيقــه ولا يملــك الخــروج 
عــن النــص، حيــث تســود قاعــدة فقهيــة "لا اجتهــاد فــي مــورد 
النــص" وبالتالــي هنالــك اســتقرار فــي الســوابق القضائيــة حتى يتم 
تعديــل النصــوص القانونيــة فــي الأغلــب الأعــم أو ترجــع المحكمــة 
العليــا عــن اجتهــاد ســابق لهــا، بخــاف القاضــي الــذي يطبــق النظام 
الأنجلوسكســوني  The common law، حيــث تســود الســوابق 
القضيــة  تحقيــق  فــي  أكبــر  حريــة  القاضــي  ويملــك  القضائيــة 
للوصــول إلــى الحكــم، ممــا يجعــل الســوابق القضائيــة فــي تجــدد 
لمواكبــة مــا يســتجد مــن مســائل غيــر منصــوص عليهــا قانونــا، كمــا 
 The common تتميــز القــرارات فــي المحاكــم التــي تتبــع نظــام
القانونيــة  النــزاع والقواعــد  بأنهــا طويلــة وتحــوي تفاصيــل   law
التــي تحكمــه والســوابق القضائيــة، بخــاف الأحــكام القضائيــة 
فــي النظــام الاتينــي فــإن أغلبهــا مختصــرة وتحتــاج لمتخصــص 
لفهمهــا كونهــا تســتند للنصــوص القانونيــة بــدون شــرح وتوضيــح، 
كمــا أن المحاكــم العليــا التــي تتبــع النظــام الاتينــي مهمتهــا مراقبــة 
المحاكــم الأدنــى لتطبيــق القانــون، حيــث تطــرح أمامهــا أســئلة 
قانونيــة، حيــث إن أســباب الطعــن تمييــزا تكون محــددة بالمخالفات 
القانونيــة دون الواقعيــة التــي شــابت الحكــم محــل الطعــن، إلا 
إذا كانــت ســبب فــي مخالفــة قانونيــة، وبالتالــي إذا مــا وجــدت 
مخالفــات قانونيــة فإنهــا تعيــد الدعــوى إلــى المحكمــة الأقــل درجــة 
لتافــي حرمــان الخصــوم مــن درجــة مــن درجــات التقاضــي، ممــا 
يطيــل فــي أمــد النــزاع، بخــاف المحاكــم العليــا التــي تتبــع النظــام 
ــة  ــة والقانوني ــع المادي الأنجلوسكســوني، فإنهــا تبحــث فــي الوقائ
وتصــدر حكــم حتــى ولــو ظهــرت وقائــع أمامهــا لأول مــرة دون إعــادة 

ــى.  ــى المحكمــة الأدن الدعــوى إل

يعالــج هــذا الكتــاب الســوابق القضائيــة فــي مجال التعــدي على حق 
المؤلــف والحقــوق المجــاورة وتقليــد العامــات التجاريــة  والتعــدي 
الصناعيــة  والنمــاذج  والرســوم  الاختــراع  بــراءات  وعلــى  عليهــا 
والتعويــض عــن الأضــرار الناتجــة عــن التعــدي والحمايــة المســتعجلة 

والمنافســة غيــر المشــروعة لهــذه الحقــوق.

ســيتناول هــذا الكتــاب شــرح وقائــع الدعــوى الأساســية ومفهومهــا 
كلمــا كان ذلــك لازمــاً وثــم تحديــد أفعــال التعــدي المباشــر علــى 
حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة والتقليــد للعامــات وأفعــال 
التعــدي غيــر المباشــر التــي تشــكل جرائــم تســتوجب عقوبــات جزائية 
للحقــوق المشــار إليهــا أعــاه، والتعويضــات المســتحقة عــن الضــرر 
الــذي لحــق بأصحــاب الحقــوق نتيجــة التعــدي، كمــا ســيتم توضيــح 
الــرأي القانونــي الــذي توصلــت إليــه المحكمــة فــي القــرار محــل 
النقــاش، كل ذلــك حســب طبيعــة القرار،وعليــه فــإن هــذا الكتــاب 
ســينطوي علــى دراســة هــذه المواضيــع ضمــن الفصــول الآتيــة: 

الفصل الأول: التنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية
فــي هــذا الفصــل ســوف نتناول التنظيــم القانوني لحقــوق الملكية 
الفكريــة وذلــك مــن خــال توضيــح مفاهيــم حقوق الملكيــة الفكرية 
وأقســامها والفــرق بيــن هــذه الأقســام والنــزاع علــى ملكيــة هــذه 
ــل عــرض  ــدي قب الحقــوق لأجــل إعطــاء فكــرة عامــة كمدخــل تمهي

القــرارات القضائيــة ومناقشــتها.

إعــداد كتــاب للســوابق القضائيــة فــي مجــال الملكيــة الفكريــة فــي 
الــدول العربيــة كانــت فرصــة اغتنمتهــا لتحقيــق هــذا المشــروع الذي 
كنــت أفكــر بإنجــازه منــذ مــدة، ولكــن مــا أخــر البــدء فيــه هــو معرفتــي 
بصعوبــة الحصــول علــى الأحــكام القضائيــة والقــرارات فــي هــذا 
المجــال؛ كــون الاجتهــادات القضائيــة قليلــة فــي مجــال الحمايــة 
الجزائيــة لجميــع حقــوق الملكيــة الفكريــة التــي تنــص قوانينهــا علــى 
هــذه الحمايــة ولعــدم وجــود محاكــم متخصصــة فــي هــذا النــوع مــن 
القضايــا فــي أغلــب الــدول العربيــة ولعــدم قابليــة القــرارات الصــادرة 
ــز  ــا؛ محكمــة النقــض أو التميي ــم العلي ــام المحاك ــن أم ــا للطع فيه
حيــث تنتهــي فــي مرحلــة الاســتئناف إلا اســتثناءً، لكونهــا جرائــم 
ــادات  ــع اجته ــى جمي ــح ولا يمكــن أيضــا الوصــول إل ــوع الجن مــن ن
محاكــم الاســتئناف، كونهــا موزعــة علــى العديــد مــن المحاكــم 
والهيئــات داخــل المحاكــم ولعــدم وجــود هيئــة متخصصــة فــي هــذا 
النــوع مــن القضايــا لــدى المحاكــم الاســتئنافية. كما أن نشــر قرارات 
المحاكــم يكــون لتلــك الصــادرة عــن المحكمــة العليــا فــي الغالــب، 
وهــي محكمــة القانــون، ممــا يجعــل مــن العثــور علــى أحــكام جزائيــة 
فــي هــذا المجــال مــن الصعوبــة بمــكان. كمــا أن نوعيــة المســائل 
القانونيــة محــل النقــاش فــي القــرارات الأســتئنافية نتيجــة لتطبيــق 
قواعــد الإجــراءات العامــة فــي أغلبهــا تركز علــى إشــكاليات الإجراءات 
القانونيــة وتطبيــق القواعــد العامــة مــن عدمــه أكثــر مــن البحــث 
فــي مســائل قانونيــة فــي قواعــد الملكيــة الفكريــة لأن محكمــة 

الاســتئناف ملزمــة بالــرد علــى أســباب الاســتئناف. 

يطبــق مــا قيــل عــن القــرارات الجزائيــة علــى القــرارات الصــادرة 
عــن القضــاء المســتعجل لأن الأخيــرة تكــون القــرارات الاســتئنافية 
الصــادرة فيهــا قطعيــة أو قابلــة للطعــن بــإذن مــن رئيــس أعلــى 
محكمــة أو مــن يفوضــه وهــو لا يمنــح إلا فــي حــال وجــود مخالفــة 
قانونيــة واضحــة. كمــا أن القــرارات الصــادرة فــي الدعــاوى المدنيــة 
محاكــم  وجــود  عــدم  حيــث  مــن  أعــاه  قيــل  مــا  عليهــا  ينطبــق 

متخصصــة.

الأحــكام والقــرارات موضــوع هــذا الكتــاب نتيجــة لمــا ذكــر أعــاه 
تــم اســتقائها مــن الكتــب والمنشــورات المطبوعــة والإلكترونيــة 
ــد  ــي المؤتمــرات وورش العمــل وقواع مــن أوراق عمــل قدمــت ف
بهــا  زودتنــي  التــي  وتلــك  الإنترنــت  علــى  الموجــودة  البيانــات 
الفكريــة والمعــارف والزمــاء مــن  العالميــة للملكيــة  المنظمــة 
القضــاة والمحاميــن ممــا لديهــم قــرارات ترافعــوا فيهــا أو فصلــوا 

فيهــا أو فصلــت مــن قبــل المحاكــم التــي يعملــوا فيهــا.

يهــدف هــذا الكتــاب إلــى خدمــة القضــاة والمدعيــن و أصحــاب 
إنفــاذ  عــن  المســؤولين  والموظفيــن  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق 
قوانيــن الملكيــة الفكريــة فــي الــدول العربيــة؛ حيــث يتنــاول قــرارات 
صــدرت فــي هــذا الخصــوص عــن القضــاء فــي المملكــة الأردنيــة 
ــة المتحــدة  ــارات العربي ــة والإم ــة مصــر العربي الهاشــمية وجمهوري
والمملكــة المغربيــة ودولــة الكويــت وفلســطين وســوريا ولبنــان 

وقطــر والجزائــر.  

 The Civil  law الاتينــي النظــام  العربيــة  الــدول  غالبيــة  تتبــع 
بنصــوص  المشــرع  ينظــم  حيــث  التشــريع  نــص  فيهــا  ويســود 
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الفصل الثاني: التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة
تعديــاً  بوجــود  فصلــت  التــي  القضائيــة  القــرارات  بحــث  ســيتم 
مباشــراً لحــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة وتلــك التــي تشــكل 
تعديــا غيــر مباشــراً، كمــا ســيتم بحــث القــرارات التــي تضمنــت 
ــة  ــر الحماي ــم بتوفي ــت الحك ــي تضمن ــك الت ــض وتل ــم بالتعوي الحك

المســتعجلة. 

الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية 
النــزاع  فــي  فصلــت  التــي  القضائيــة  الاجتهــادات  بحــث  ســيتم 
ــد  ــي قــررت وجــود تقلي ــك الت ــة وتل ــة العامــات التجاري حــول ملكي
غيــر  جزائيــا  تعديــا  تشــكل  التــي  والأفعــال  التجاريــة  للعامــات 
التقليــد والاجتهــادات التــي تضمنــت الحكــم بالتعويــض وتلــك 
التــي تضمنــت الحكــم بتوفيــر الحمايــة المســتعجلة، بالإضافــة 
لاجتهــادات التــي تضمنــت الحمايــة مــن المنافســة غيــر المشــروعة 

فــي العامــات التجاريــة. 

الفصل الرابع: التعدي على براءات الاختراعات والرسوم والنماذج  
الصناعية

ســوف نبحــث الاجتهــادات القضائيــة التــي فصلــت فــي النــزاع حــول 
ملكيــة الاختراعــات والرســوم والنمــاذج  الصناعيــة وتلــك التــي 
توصلــت إلــى وجــود تعــدي علــى هــذه الحقــوق والتــي تضمنــت 
ــي  ــادات الت ــك الاجته ــا وكذل ــدي عليه ــن التع ــض ع ــم بالتعوي الحك

ــذه الحقــوق.  ــة مســتعجلة له وفــرت حماي
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شكر	وتقدير

اســتجابة لطلــب الــدول الأعضــاء مــن المنطقــة العربيــة، أعــدّ 
ــو(  ــة )الويب ــة الفكري ــة للملكي ــي للمنظمــة العالمي ــب الدول المكت
كتابــاً جديــداً فــي مجــال إنفــاذ حقــوق الملكيــة الفكريــة يهــدف 
إلــى تحســين الوصــول إلــى أحــدث الســوابق القضائيــة فــي مجــال 
المبــادئ  وتوضيــح  العربيــة،  المنطقــة  فــي  الفكريــة  الملكيــة 
ــى  ــاب إل ــداد هــذا الكت ــد بإع ــا. وعُه ــة الأساســية وتطبيقه القانوني
الســلط  محكمــة  رئيســة  الحســبان،  نهــاد  د.  القاضيــة  حضــرة 

وعضــو المجلــس القضائــي الأردنــي.

ويغطــي الكتــاب مجموعــة مختــارة مــن الســوابق القضائيــة بشــأن 
إنفــاذ حقــوق الملكيــة الفكريــة، مــزوّدة بتحليــل معمّــق لاجتهــاد 
وتبيــان  التشــابه  أوجــه  تأكيــد  مــع  بــه،  المعمــول  القضائــيّ 
الاختافــات بيــن الأنظمــة القضائيــة، عنــد الاقتضــاء. ويتنــاول 
الكتــاب أحــدث القــرارات المتعلقــة بإنفــاذ الملكيــة الفكريــة، مــع 
تركيــز خــاص علــى قضايــا تزويــر العامــات التجاريــة وقرصنــة حــق 

المؤلــف.

الســلطة  لأعضــاء  وعمليــة  قيمــة  مــادة  الكتــاب  هــذا  يقــدم 
فــي  ابتــدأ  عمــل  ثمــرة  وهــو  القانونيــة.  والأوســاط  القضائيــة 
الإقليمــي  والمكتــب  الفكريــة  للملكيــة  الاحتــرام  إذكاء  شــعبة 
للبلــدان العربيــة فــي الويبــو، وانتفــع خيــر انتفــاع مــن مراجعــة 
خارجيــة قادهــا حضــرة القاضــي باســم عــوض، رئيــس محكمــة 
كليــة  فــي  محاضــر  وأســتاذ  مصــر،  فــي  الاســتئناف  بمحاكــم 

بكنــدا. أونتاريــو  غــرب  بجامعــة  الحقــوق 

ولا يســعني إلّا أن أهنــئ جماعــة وأفــراداً كلّ مــن ســاهم فــي هــذا 
العمــل المتميــز، الــذي يثــري مجموعــة المعــارف والمعلومــات 
العمليــة عــن إنفــاذ حقــوق الملكيــة الفكريــة في المنطقــة العربية.
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

المطلب الأول: الملكية الفكرية الصناعية

تُعرف الملكية الصناعية بأنها: سلطة مباشرة يمنحها القانون 
للشخص، بحيث تعطيه مكنة الاستثمار بكل ما ينتج عن فكره 
من مردود مالي متعلق بنشاطه الصناعي كالرسوم والنماذج 

الصناعية وامتيازات الاختراع والرسوم2. 

حســب أحــكام المــادة )2/1( مــن اتفاقيــة باريــس لحمايــة الملكيــة 
الاختــراع  بــراءات  الصناعيــة؛  الملكيــة  حقــوق  فــإن  الصناعيــة3 
والعامــات  الصناعيــة  والنمــاذج  والرســوم  المنفعــة  ونمــاذج 
الصناعيــة أو التجاريــة وعامــات الخدمــة والاســم التجــاري وبيانــات 
غيــر  المنافســة  قمــع  وكذلــك  المنشــأ،  تســميات  أو  المصــدر 
المشــروعة. وأن المــادة )2/1( مــن اتفاقيــة الجوانــب المتصلــة 
اختصــاراً  والمعروفــة  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  مــن  بالتجــارة 

بــ"تربــس"4 قــد أكــدت علــى هــذه الحقــوق.

وسوف نعرض بشكل موجز لأقسام الملكية الصناعية كما يلي:

الفرع الأول: العلامات التجارية

تعتبــر العامــة التجاريــة مــن أهــم الوســائل التــي يلجــأ إليهــا التجــار أو 
الصنــاع لتمكيــن المســتهلك مــن التعــرف علــى الســلعة وجودتهــا 
ومصدرهــا وتميزهــا عــن غيرهــا مــن المنتجــات والســلع، وبالتالــي 
ضمــان عــدم تضليــل جمهور المســتهلكين. وقد عرفت المــادة )15( 
من اتفاقية تربس أن العامة التجارية: تعتبر أي عامة أو مجموعة 
عامــات تســمح بتمييــز الســلع والخدمــات التــي تنتجهــا منشــأة مــا 
عــن تلــك التــي تنتجهــا المنشــآت الأخــرى صالحــة لأن تكــون عامــة 
تجارية.وتكــون هــذه العامــات، لا ســيما الكلمــات التــي تشــمل 
أســماء شــخصية وحروفــا وأرقامــا وأشــكالا ومجموعــات ألــوان وأي 
ــة.  ــة للتســجيل كعامــات تجاري ــج مــن هــذه العامــات، مؤهل مزي
وقــد عرفهــا المشــرع الأردنــي5 فــي قانــون العامــات تعريفــا جامعــاً 

ســنتناول التنظيــم القانونــي لحقــوق الملكيــة الفكريــة؛ وذلــك 
مــن خــال توضيــح مفاهيــم حقــوق الملكيــة الفكريــة وأقســامها 
والفــرق بيــن هــذه الأقســام لأجــل إعطــاء فكــره عامــة كمدخــل 
تمهيــدي لعــرض القــرارات القضائيــة كمــا ســيتم بحــث المحكمــة 
المختصــة بنظــر النــزاع علــى ملكيــة حقــوق الملكيــة الفكريــة محــل 
التعــدي فــي حــال دفــع المشــتكى عليــه أو المدعــى عليــه بملكيتــه 
الجزائيــة  التعــدي  دعــاوى  فــي  عليــه  بالتعــدي  المدعــى  للحــق 
والتعويــض والطلبــات المســتعجلة ومناقشــتها وذلــك فــي أربعــة 

مباحــث. 

المبحث	الأول:	مفهوم	حقوق	الملكية	الفكرية.

تمنــح  حقــوق  هــي  الفكريــة:  الملكيــة  أن  علــى  الفقــه  يجمــع 
العالميــة  والمنظمــة  إنتاجهــم.  علــى  والمبتكريــن  للمبدعيــن 
للملكيــة الفكريــة عرفــت مصطلــح الملكيــة الفكريــة1: بأنــه يشــير 
ــة، الأعمــال  إلــى إبداعــات الفكــر مــن الاختراعــات، الأعمــال الأدبي
الفنيــة، الرمــوز، الصــور والأســماء التــي تســتخدم فــي التجــارة. 
ــراءات  ــة وتشــمل: ب ــة صناعي ــى قســمين: الأول؛ ملكي وتقســم إل
اختراعــات، عامــات تجاريــة، نمــاذج صناعيــة ومؤشــرات جغرافيــة 
مؤلــف  حــق  وتشــمل  وفنيــة  أدبيــة  فكريــة  ملكيــة  والثانــي: 
والمســرحيات.  الشــعر  الروايــات،  الأدبيــة؛  الأعمــال  ويتضمــن 
الأعمــال الفنيــة وتشــمل: الرســم والتصويــر والنحــت والتصاميــم. 
الحقــوق المجــاورة، وتشــمل:حقوق المؤديــن، منتجــي التســجيات 
ــاران  ــة وبرامــج البــث الإذاعــي والتلفزيونــي. وهنالــك معي الصوتي
للحمايــة قانونــا، معيــار الجــدة للملكيــة الصناعيــة ومعيــار الابتــكار 
الملكيــة  إن  القــول  يمكــن  وعليــه  الأدبيــة.  الفكريــة  للملكيــة 
ــي  ــة الت ــا الواســع: الحقــوق القانوني ــي فــي مفهومه ــة تعن الفكري
تنشــأ مــن النشــاط الفكــري فــي المجــالات الصناعيــة والعلميــة 

والأدبيــة والفنيــة.

المبحث	الثاني:	أقسام	حقوق	الملكية	الفكرية

الملكية الفكرية تقسم إلى قسمين وسوف نوضح هذين 
القسمين كما يلي:

http://www.wipo.int/ ترجمة للتعريف الوارد باللغة الإنجليزية  على  .1 

edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

2.  القليوبي،سميحة،الملكية الصناعية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 

1996، ص5.

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1883 والمنقحة في   .3

استكهولم عام 1967،تعد هذه الاتفاقية الخطوة الأولى والكبرى لمساعدة 

المبدعين على ضمان حماية ابتكاراتهم  في البلدان الأخرى.

4.  اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية والمعروفة 

اختصاراً بــ"تربس" والتي أصبحت سارية المفعول في 1/1/ 1995 وهي 

تشكل الملحق )ج( من اتفاقية مراكش، حيث ولدت من الاتفاقية الأخيرة 

منظمة التجارة العالمية في عام 1995 خلفاً لاتفاقية العامة للتعريفات 

والتجارة )الجات(. وعليه فإنه من نتائج الأهمية الاقتصادية لحقوق الملكية 

قيام عاقة مقصودة ما بينها وبين التجارة بموجب هذه الاتفاقية، مما وفر 

آلية تنفيذية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وليس مجرد وضع قواعد حماية 

موضوعية كما هو الحال في اتفاقيات حماية الملكية الفكرية التي سبقت 

أتفاق تربس. 

المادة )2( من قانون العامات التجارية وتعدياته رقم 33 لسنة 1952،   .5

المنشور على الصفحة 243 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1110 بتاريخ 

.1/6/1952

ترجمة للتعريف الوارد باللغة الإنجليزية على http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
ترجمة للتعريف الوارد باللغة الإنجليزية على http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
ترجمة للتعريف الوارد باللغة الإنجليزية على http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
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الفصل الأول: التنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية

ــراءات اختــراع  الأعضــاء فيهــا كقاعــدة عامــة إتاحــة الحصــول علــى ب
لكافــة الاختراعــات. كمــا أوجبــت المــادة 39 منهــا علــى الــدول حماية 
المعلومــات غيــر المفصــح عنهــا واعتبــرت اســتعمال المعلومــات 
غيــر المفصــح عنهــا بــدون موافقــة صاحــب الحــق فيهــا عمــا 
يتعــارض مــع الممارســات التجاريــة الشــريفة وبالتالــي يعتبــر عمــا 
مــن أعمــال المنافســة غيــر المشــروعة. وعليــه ســوف نبيــن بــراءات 

الاختــراع فــي البنــد الأول والأســرار التجاريــة فــي البنــد الثانــي.
 

البند الأول: براءات الاختراع 

المــادة )1/27( مــن اتفاقيــة تربــس المشــار إليهــا أعــاه أوجبــت 
علــى الــدول الأعضــاء فيهــا كقاعــدة عامــة إتاحــة الحصــول علــى 
ــدول الأعضــاء  ــراع لكافــة الاختراعــات إلا إنهــا أعطــت ال ــراءات اخت ب
فيهــا صاحيــة اســتثناء اختراعــات فــي مجــالات معينــة مــن قابليــة 
الحمايــة بالبــراءة. وعليــه ســوف نوضــح تعريــف الاختــراع وبــراءة 

الاختــراع فــي التشــريع والقضــاء.

أولا: تعريف الاختراع وبراءة الاختراع؛ 

التعريــف اللغــوي؛ الاختــراع11 لغــة يعنــي ابتــداع، ابتــكار، . 1
خلــق شــيء. بــراءة : مصــدر12 بــريء أي ســامة مــن العيــب. 

ــة يتوصــل . 2 ــرة إبداعي ــا: أي فك ــراع اصطاح ــاً؛ الاخت اصطاح
إليهــا المختــرع فــي أي من المجــالات التقنية وتتعلق بمنتج 
ــارة عــن  أو طريقــة صنــع أو بكليهمــا، فالاختراعــات هــي عب
حلــول تقنيــه لمشــاكل فنيــه، وقــد تكــون عبــارة عــن أفــكار 
جديــدة أو تطبيقــات لأفــكار قديمــة، وهــي إمــا أن تكون على 
شــكل منتج نهائي مثل )الأدوية، معظم الأجهزة الكهربائية 
 والإلكترونيــة( أو طريقــة صنع )طرق إنتــاج الأدوية، الأغذية(.

يختــرع  لمــن  الاختــراع اصطاحــاً: شــهادة تعطــى  وبــراءة 
شــيئاً ويســجل اختراعــه تثبيتــاً لحقــه فيمــا اختــرع مــن حيــث 

والاســتثمار.  الأســبقية 
تشــريعياً؛ المــادة )1/4( مــن اتفاقيــة باريس13بينــت بــأن . 3

بــراءات الاختــراع تشــمل مختلــف أنــواع البــراءات الصناعيــة 
ــراءات التحســين  ــاد14 كب ــي تقرهــا تشــريعات دول الاتح الت

ــراءات الإضافــة وغيرهــا.  وب

مانعــاً محققــاً الغايــة مــن العامــة التجاريــة، وهــي تمييــز منتجــات 
الصانــع أو التاجــر عــن منتجــات منافســيه ومقــدم الخدمــة عــن غيــره 
مــن مقدميهــا، حيــث عرفهــا بأنهــا: أي إشــارة ظاهــرة يســتعملها أو 
يريــد اســتعمالها أي شــخص لتمييــز بضائعــه أو منتجاتــه أو خدماتــه 
عــن بضائــع أو منتجــات أو خدمــات غيــره. كمــا عرفتهــا المــادة )133( 
مــن6 القانــون 17-97 المغربــي بأنهــا )كل إشــارة قابلــة للتجســيد 
تمكــن مــن تمييــز منتجــات أو خدمــات شــخص ذاتــي أو معنــوي(. 
وعرفهــا قانــون العامــات التجاريــة الإمارتــي7 بأنــه: " تعتبــر عامــة 
تجاريــة كل مــا يأخــذ شــكل مميــز مــن أســماء أو كلمــات أو إمضــاءات 
أو حــروف أو أرقــام أو رســوم أو رمــوز أو عناويــن أو دمغــات أو أختــام 
أو صــور أو نقــوش أو إعانــات أو عبــوات أو أيــة عامــة أخــرى أو أي 
مجمــوع منهــا إذا كانــت تســتخدم أو يــراد أن تســتخدم إمــا فــي تمييز 
بضائــع أو منتجــات أو خدمــات أيــاً كان مصدرهــا وإمــا للدلالــة علــى 
أن البضائــع أو المنتجــات تعــود لمالــك العامــة بســبب صنعهــا أو 
انتقائهــا أو الاتجــار بهــا أو للدلالــة علــى تأديــة خدمــة مــن الخدمــات. 
ويعتبــر الصــوت جــزءاً مــن العامــة التجاريــة إذا كان مصاحبــاً لهــا". 
وفــي مصــر8 عرفتهــا المــادة )63( منــه بأنهــا )كل مــا يميــز منتجــاً 
ســلعة أو خدمــة عــن غيــره وتشــمل علــى وجــه الخصــوص الأســماء 
المتخــذة شــكا مميــزاً والإمضــاءات والكلمــات والحــروف والأرقــام 
والرســوم والرمــوز.. وفــي جميــع الأحــوال يتعيــن أن تكــون العامــة 
التجاريــة ممــا يــدرك بالبصــر(. وقــد عرفهــا المشــرع9 الكويتــي بأنهــا 
ــزاً مــن كلمــات أو إمضــاءات أو حــروف... )كل مــا يأخــذ شــكا ممي

أو أي إشــارة قابلــة لــإدراك عــن طريــق النظــر والعامــات الســمعية 
والعامــات الخاصــة بحاســة الشــم أو أي عامــة أخــرى....(

وأن العامــة تصبــح مشــهورة إذا اكتســبت شــهرة عالميــة أدت إلى 
تميزهــا وســنعرض لمفهومهــا وأحكامهــا فــي الاتفاقيــات الدوليــة 
الاجتهــادات  فــي  الخــاص  المبحــث  فــي  العربيــة  والتشــريعات 

القضائيــة التــي عالجــت العامــة التجاريــة المشــهورة. 

الفرع الثاني: براءات الاختراع والأسرار التجارية 

الاتفاقيــات الدوليــة المنظمــة للملكيــة الفكريــة الصناعيــة وبالــذات 
اتفاقيــة10 الجوانــب المتصلــة بالتجــارة مــن حقــوق الملكيــة الفكرية/ 
الــدول  علــى  منهــا   )1/27( المــادة  فــي  أوجبــت  تربــس  اتفاقيــة 

القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية:  .6 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/ma/ma002ar.pdf

المادة الثانية من قانون اتحادي رقم )37( لسنة 1992بشأن العامات   .7

التجارية والمعدل بالقانون رقم )19( لسنة 2000 والقانون رقم )8( لسنة 

.www.wipo.int/wipolex :2002: منشورات الويبو

القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية   .8

المصري، المنشور على العدد 22 مكرر في 2 يونيو سنة 2002.

مرسوم بالقانون رقم )68( لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون التجارة:  .9 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/kw/kw005ar.pdf

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكريةالمعروفة بــــ   .10

"تربس".

http://www.almaany.com  .11

المرجع المشار إليه أعاه.  .12

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مرجع سابق.  .13

هنالك فرق بين الاختراعات والتحسينات والتنقيحات أو التعديات الجزئية   .14

غير الجوهرية التى يمكن لرجل المهنة  المتخصص فى الوصول إليها ضمن 

أصول هذه المهنة فإنها  لا تعد من قبيل الاختراعات، بخاف الحال إذا 

كانت التعديات جوهرية فان مالك البراءة يحصل على براءة اختراع إضافية 

تنتهي مدة حمايتها بانتهاء مدة حماية البراءة الأصلية. أما براءة الاستيراد 

فهي عبارة عن ترخيص من مالك البراءة لمن يرغب باستيراد منتجات 

محمية بموجب البراءة إذا كان القانون محل التطبيق ينص على عدم 

استنفاد الحق لمالك البراءة. 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/ma/ma002ar.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/ma/ma002ar.pdf
http://www.wipo.int/wipolex
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/kw/kw005ar.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/kw/kw005ar.pdf
http://www.almaany.com
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

مــن قبــل وقوامــه أو مميــزه أن يكــون ثمــرة فكــرة ابتكاريــة 
أو نشــاط ابتــكاري يتجــاوز الفــن الصناعــي القائــم".

عــدم تســجيل الاختــراع لا يعنــي عــدم تمتعــه بــأي حمايــة بــل يمكــن 
حمايتــه عــن طريــق حفظــه ســراً تجاريــاً، كمــا أن عــدم توافر الشــروط 
القانونيــة فــي الاختــراع لغايــات منحــه البــراءة لا يعنــي أيضــا عــدم 
وجــود أي حمايــة بــل يمكــن حمايتــه بموجــب قوانيــن أخــرى مثــل 
قانــون المنافســة غيــر المشــروعة، كمــا يمكــن مكافــأة المكتشــف 
بموجــب قوانيــن البحــث العلمــي أو عــن طريــق اســتغال هــذا 

الاكتشــاف تجاريــا وبالتالــي حمايتــه بموجــب قانــون التجــارة. 

البند الثاني: الأسرار التجارية 

حمايــة  الــدول  علــى  تربــس20  اتفاقيــة  مــن   39 المــادة  أوجبــت 
المعلومــات غيــر المفصــح عنهــا واعتبــرت اســتعمال المعلومــات 
غيــر المفصــح عنهــا بــدون موافقــة صاحــب الحــق فيهــا عمــاً 
يتعــارض مــع الممارســات التجاريــة الشــريفة وبالتالــي يعتبــر عمــاً 

مــن أعمــال المنافســة غيــر المشــروعة.

وضعــت بعــض الــدول قوانيــن خاصــة بالحمايــة مــن المنافســة 
الهاشــمية21 ومصــر22  الأردنيــة  المملكــة  مثــل  المشــروعة  غيــر 
والإمــارات العربيــة المتحــدة23 والمملكــة المغربيــة24 وعليــه ســوف 
نبيــن تعريــف الســر التجــاري وشــروط الحمايــة وحــالات إســاءة 

اســتعمال الســر التجــاري وحمايتــه كمــا يلــي: 

أولًا: تعريف السر التجاري

غالبيــة التشــريعات العربيــة أخذت بالتعريف الــوارد في اتفاقية تربس 
والتــي عرفــت الســر التجــاري25 بأنــه أي وصفــه أو معلومــة أو فكــره 
أو مجموعــه أفــكار غيــر معروفــه فــي صورتهــا النهائيــة أو مكوناتهــا 
الدقيقــة أو ليــس مــن الســهل الوصــول إليهــا في وســط المتعاملين 
بهــا وذات قيمــه تجاريــه وأخضعهــا صاحــب الحــق فيهــا إلــى تدابيــر 
معقولــة للحفــاظ علــى ســريتها. وعليــه فــإن الســر التجــاري قــد يكــون 

عــرف المشــرع الإماراتــي الاختــراع15 بأنــه: "الفكــرة التــي يتوصــل 
إليهــا أي مختــرع وتتيــح عمليــاً حــاً فنيــاً جديــداً لمشــكلة معينــة 
فــي مجــال التكنولوجيــا. المــادة )21( مــن القانــون رقــم 17.97 
ــأن  ــت ب ــة فــي المغــرب تضمن ــة الصناعي ــة الملكي ــق بحماي المتعل
الاختــراع يمكــن أن يشــمل منتجــات وطرائــق وكل تطبيــق جديــد 
ــة  ــر معروف ــة غي ــى نتيج ــة للوصــول إل ــة وســائل معروف أو مجموع
ــراع  ــة التقنية.كمــا يمكــن كذلــك أن يشــمل الاخت بالنســبة إلــى حال
تركيبــات صيدليــة أو منتجــات صيدليــة أو أدويــة كيفمــا كان نوعهــا 
بمــا فيهــا الطرائــق والأجهــزة المســتعملة للحصــول عليهــا. ووفقــاً 
للمــادة الأولــى مــن القانــون رقــم 82 لســنة 2002 بإصــدار قانــون 
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي مصــر فإنــه تمنــح بــراءة اختــراع 
لــكل اختــراع قابــل للتطبيــق الصناعــي يكــون جديــداً ويمثــل خطــوة 
إبداعيــة ســواء متعلــق بمنتجــات صناعيــة جديــدة أو طــرق صناعيــة 

ــة معروفــة. ــد لطــرق صناعي مســتحدثة أو بتطبيــق جدي

وعــرف المشــرع الأردنــي16 الاختــراع بأنــه: أي فكــرة إبداعيــة يتوصــل 
ــج أو  ــق بمنت ــة وتتعل ــرع فــي أي مــن المجــالات التقني ــا المخت إليه
ــة  ــاً إلــى حــل مشــكلة معين ــؤدي عملي ــع أو بكليهمــا ت بطريقــة صن
فــي أي مــن هــذه المجالات.كمــا عــرف بــراءة الاختــراع17: بأنهــا 
ــراءة لهــا مفعــول  ــراع. وهــذه الب ــة الاخت الشــهادة الممنوحــة لحماي
قانونــي محصــور ضمــن نطــاق الدولــة المانحــة ولا يمتــد لأقاليــم 
غيرهــا وهــو مــا يعــرف بمبــدأ الإقليميــة، ويطبــق هــذا المبــدأ علــى 

ــة.  ــة الصناعي ــة الفكري ــع حقــوق الملكي جمي

 ثانيا: تعريف الاختراع والبراءة في القضاء؛ 

عــرف القضــاء الأردنــي الاختــراع18 بأنــه: "فكــرة ابتكاريــه . 1
تجــاوز تطــور الفــن الصناعــي القائــم والتحســينات التــي 
تــؤدي إلــى زيــادة الإنتــاج أو تحقيــق مزايــا فنيــة أو اقتصاديــة 
فــي الصناعــة ممــا توصــل إليــه عــادة الخبــرة العاديــة أو 

المهــارة الفنيــة". 
عرفــت محكمــة النقــض المصريــة19 الاختــراع بأنــه: "تقديــم . 2

شــيء جديــد للمجتمــع أو إيجــاد شــيء لــم يكــن موجــوداً 

المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم )17( لسنة 2002 المتعلق بتنظيم   .15

وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، 

.http://www.wipo.int/wipolex/ منشور على

المادة الثانية من قانون براءات الاختراع وتعدياته رقم 32 لسنة 1999،   .16

المنشور على الصفحة 4256 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4389 بتاريخ 

.1/11/1999

المادة الثانية من قانون براءات الاختراع وتعدياته رقم 32 لسنة 1999،   .17

المنشور على الصفحة 4256 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4389 بتاريخ 

.1/11/1999

قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم )1990/219(، تاريخ   .18

1991/1/20،منشورات مركز عدالة. 

نقض الطعن رقم 1582 لسنة 7ق، جلسة 1966/5/14، مشار لهذا الحكم في   .19

ورقة العمل بعنوان: التقاضي وقضايـا مختارة في مجال براءات الاختراع، دكتور 

حسام الدين عبد الغنى الصغير، ورشة العمل الإقليمية المنظمة بالتعاون بين 

الويبو والمعهد القضائي الكويتي للدراسات القانونية، الكويت 2017.

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، مرجع سابق.  .20

قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000،   .21

المنشور على الصفحة 1316 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 بتاريخ 

2000/4/2

قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في   .22

مصر. 

قانون اتحادي رقم 17 )لسنة 2002م في شأن تنظيم وحماية الملكية   .23

الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية في الإمارات.

عالج القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية المغربي   .24

موضوع المنافسة غير المشروعة ولم يعالج موضوع الأسرار التجارية.

المادة )2/39( من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية   .25

الفكرية، مرجع سابق.

http://www.wipo.int/wipolex/
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الفصل الأول: التنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية

ثالثاً: حالات إساءة استعمال السر

الحالات32 التي تعتبر إساءة لاستعمال السر هي:
 

الحصول على السر أو استعماله أو الإفصاح عنه بدون . 1
موافقة صاحب الحق فيه.

الإخال بالعقود: أي الإخال بسرية المعلومات المؤتمنة.. 2
الحث على الإخال بسرية المعلومات المؤتمن عليها. . 3
كان . 4 أو  يعلــم  كان  إذا  طــرف  مــن  الســر  علــى  الحصــول 

بمقــدوره أن يعلــم بــأن حصــول ذلــك الطــرف عليهــا كان 
ــة الشــريفة. وانســجاما  ــه للممارســات التجاري ــة مخالفت نتيج
مــع التزاماتهــا باعتبارهــا عضــو فــي اتفاقيــة تربــس فقــد 
تضمنــت المــادة )6( مــن قانــون المنافســة غيــر المشــروعة 
والأســرار التجاريــة الأردنــي علــى الحــالات أعــاه وقــد اعتبــرت 
ــواع المنافســة  ــوع مــن أن ــاري ن إســاءة اســتعمال الســر التج

غيــر المشــروعة. 

الفرع الثالث: الرسوم والنماذج الصناعية

لقطعــة  الجمالــي  أو  الزخرفــي  المظهــر  الصناعي33هــو  الرســم 
ما.ومــن الممكــن أن يتألــف مــن عناصــر مجســمة، مثــل شــكل 
القطعــة أو ســطحها، أو مــن عناصــر ثنائيــة الأبعــاد، مثــل الرســوم 

أو الخطــوط أو الألــوان. 

اتفاقيــة باريــس34 لحمايــة الملكيــة الصناعيــة لــم تعــرف الرســم أو 
النمــوذج الصناعــي وإنمــا نصــت فــي المــادة الخامســة منهــا علــى 
ــت المــادة )11( منهــا  ــة الرســم فــي دول الاتحــاد. كمــا أوجب حماي
علــى دول الاتحــاد منــح حمايــة مؤقتــة لحقــوق الملكيــة الصناعيــة 
المــادة )5(  أن  المعــارض، كمــا  الرســوم والنمــاذج فــي  ومنهــا 
الرســوم  فيهــا مصطلحــي  ورد  نفســها  الاتفاقيــة  مــن  خامســاً 
والنمــاذج الصناعيــة. المــادة )25( مــن اتفاقيــة تربــس لــم تعــرف 
ــز  ــم تمي ــا ول ــت شــروط حمايته ــا بين ــة وإنم التصميمــات الصناعي
ــن الرســم الصناعــي والنمــوذج الصناعــي كمــا هــو الحــال فــي  بي
بعــض التشــريعات الوطنيــة، وقــد أعطــت هــذه الاتفاقيــة للــدول 
الخيــار فــي حمايتهــا عــن طريــق قانــون خــاص أو مــن خــال قانــون 

حمايــة حــق المؤلــف. 

مجموعــة مــن المعلومــات الإداريــة، التقنيــة، الصناعيــة والتجاريــة. 
بعــض التشــريعات نصــت صراحــة علــى أمثلــة علــى المعلومــات 
الســرية مثــل الدرايــة العمليــة مــا دامــت لــم تنشــر أو توضــع تحــت 
التصــرف العــام للكافــة 26 والمعلومات التي تقدم للجهات للســماح 

بتســويق المنتجــات الكيمائيــة الصيدليــة أو الزراعيــة27. 

ثانياً : شروط الحماية28

المعلومــة  فــي  توافرهــا  الواجــب  الشــروط  الاســتنتاج  يمكــن 
أعــاه. التعريــف  مــن  التجــاري  الســر  صفــة  لاكتســابها 

غير معروفه في صورتها النهائية أو مكوناتها الدقيقة أو . 1
ليس من السهل الوصول إليها في وسط المتعاملين بها29.

أن يكــون لهــا قيمــه تجاريــه، يترتــب علــى هــذا الشــرط . 2
اســتثناء مــن الحمايــة أيــة أســرار مهنيــة أو شــخصية أو 
لقيمتهــا  التجاريــة  الأســرار  حمايــة  إن  حيــث  سياســية، 
هــذه  علــى  التجــاري  المشــروع  يقــوم  حيــث  التجاريــة، 
الأســرار.وعليه فــإن قيمتــه التجاريــة تنبــع مــن ســريته حيــث 
تعتبــر  لا  للكافــة  المعروفــة  أو  العامــة  المعلومــات  إن 
ســراً تجاريــا وأن كانــت لهــا قيمــة تجاريــة وأن الســرية هــي 
الأســاس فــي القيمــة الاقتصاديــة. وقــد قــررت الدائــرة30 
الثامنــة فــي محكمــة الاســتئناف الفدراليــة الأمريكيــة بــأن 
المعلومــات التــي قدمــت مــن المرخــص للمرخــص لــه 
ــن  ــه يمك ــا وإن ــا الأول وانفــق المــال لجمعه ــي جمعه والت

اســتعمالها لزيــادة الدخــل فإنهــا تعتبــر أســرار تجاريــة. 
تدابيــر معقولــة . 3 إلــى  فيهــا  الحــق  يخضعهــا صاحــب  أن 

للحفــاظ علــى ســريتها وأن مــدى معقوليــة التدابيــر تعتبــر 
مســالة موضوعيــة تدخــل فــي تقديــر المحكمــة وتقــاس 

ــى حــدا. ــة عل ــكل حال ب
أن لا يتعارض السر مع النظام العام أو الآداب العامة31.. 4

انظر لطفا المادة )39( من قانون اتحادي رقم )17 لسنة 2002م( في   .26

شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج 

الصناعية في الإمارات.

المادة )56( من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق   .27

الملكية الفكرية في مصر والمادة )5( من القانون رقم )5( لسنة 2005 

بشأن حماية الأسرار التجارية القطري.

المادة )2/39( من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية   .28

الفكرية، مرجع سابق.

انظر لطفا المادة )57( من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون   .29

حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر. المادة )4( من قانون المنافسة غير 

المشروعة والأسرار التجارية الأردني رقم 15 لسنة 2000. المادة )39( من 

قانون اتحادي رقم )17( لسنة 2002 في الإمارات المشار إليه أعاه. 

http://openjurist.org/20/f3d/341/pate-v-national-fund-raising  .30

المادة )4/ب( من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15   .31

لسنة 2000. المادة )58( من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون 

حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر. المادة )42( من من قانون اتحادي 

رقم )17( لسنة 2002م في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات 

الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية في الإمارات. 

المادة )2/39( من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية   .32

الفكرية،مرجع سابق.

http://www.wipo.int/sme/ar/ :انظر لطفا موقع الويبو الإلكتروني  .33

ip_business/industrial_designs/index.htm

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام 1883، منشورات الويبو.  .34

http://www.wipo.int/sme/ar/ip_business/industrial_designs/index.htm
http://www.wipo.int/sme/ar/ip_business/industrial_designs/index.htm
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فبعــض الــدول مثــل لبنــان39 تعطــى بــراءة الاختــراع للمنتجــات 
فيهــا  توفــرت  إذا  المكتشــفة  أو  المســتحدثة  الجديــدة  النباتيــة 
شــروط معينــة؛ الجــدة، التجانــس والاســتمرار، والبعــض الآخــر 
ــراءة  ــة بموجــب الب ــة مــن الحماي ــاف النباتي ــة الأصن تســتثني حماي
وتحميهــا بموجــب قانــون خــاص مثــل المشــرع الأردنــي والمصــري 

والإماراتــي40. 

الــدول  علــى  أوجبــت  تربــس  اتفاقيــة  مــن  )27/ب/3(  المــادة 
عــن طريــق  إمــا  النباتــات  توفيــر حمايــة لأنــواع  فيهــا  الأعضــاء 
بــراءات الاختــراع أو نظــام خــاص بهــذه الأنــواع أو بــأي مزيــج منهما. 
الجديــدة  النباتيــة  الأصنــاف  لحمايــة  الدوليــة  الاتفاقيــة  تعتبــر 
لعــام196141 أول تشــريع دولــي لحمايــة الأصنــاف النباتيــة، وقــد 
انضــم الأردن لاتفاقيــة المشــار إليهــا أعــاه بتــــاريخ 2004/10/24 
وعليــه فقــد تــم إنشــاء مكتــب لحمايــة الأصنــاف النباتيــة الجديــدة 
فــي وزارة الزراعــة الأردنيــة للبــدء فــي اســتقبال طلبــات تســجيل 
أصنــاف نباتيــة جديــدة لأغــراض الحمايــة42. وقــد تــم تنظيــم حمايــة 
ــة  ــون43 حماي ــدة فــي الأردن بموجــب قان ــة الجدي ــاف النباتي الأصن
2000 وقبــل هــذا  رقــم 24 لســنة  الجديــدة  النباتيــة  الأصنــاف 
ــة  ــاف النباتي ــة تحمــي الأصن ــن التشــريعات الوطني ــم تك ــخ ل التاري
باســتثناء مــا ورد فــي المــادة الرابعــة مــن قانــون بــراءات الاختــراع 
ــاء الدقيقــة  ــث يحمــي الأحي ــه رقــم 32 لســنة 1999، حي وتعديات
ــات. ــاج النبات ــة لإنت ــة الدقيق ــة والبيولوجي ــر البيولوجي والطــرق غي

الفرع الخامس: الأسماء التجارية

الاســم التجــاري هــو الاســم الــذي يختــاره الشــخص لتمييــز محلــه 
النشــاط  يحــدد هويــة  المحــات، فهــو  عــن غيــره مــن  التجــاري 
ــذاب جمهــور المســتهلكين. ــد فــي اجت التجــاري أو الصناعــي ويفي

حســب أحــكام المــادة )2/1( مــن اتفاقيــة باريــس فــإن الأســماء 
التجاريــة أحــد فــروع الملكيــة الصناعيــة. كمــا أوجبــت المــادة )8( 
منهــا علــى الــدول الأعضــاء فيهــا حمايــة الاســم التجــاري فــي جميــع 
دول الاتحــاد دون الالتــزام بإيداعــه أو تســجيله ســواء أكان جــزءاً مــن 

الرســوم  نظمــت  والإمــارات  الأردن  فــي  الوطنيــة  التشــريعات 
والنمــاذج الصناعيــة 35 وعرفــت النمــوذج الصناعــي بأنــه: "هــو كل 
شــكل مجســم ســواء ارتبــط بخطــوط أو ألــوان أو لــم يرتبــط يعطــي 
مظهــرا خاصــا يمكــن اســتخدامه لأغــراض صناعيــة أو حرفيــة" 
وعرفــت الرســم الصناعــي هــو: "أي تركيــب أو تنســيق للخطــوط 
يضفــي علــى المنتــج رونقــا أو يكســبه شــكا خاصــا، ســواء تــم 
ذلــك باســتخدام الآلــة أو بطريقــة يدويــة بمــا فــي ذلــك تصاميــم 
المنســوجات"، كمــا أن التشــريعات الوطنيــة فــي المغــرب ومصر36 
نظمتهــا بمــا يتفــق ذلــك. وعليــه وعلــى ضــوء مــا تــم عرضــه 
مــن التعريفــات المشــار إليهــا أعــاه، نجــد أن الطابــع الجمالــي37 
ــز الرســم أو  ــذي يمي ــد ال ــم يكــن الوحي ــع الأساســي إن ل هــو الطاب
النمــوذج؛ فالرســم أو النمــوذج فــي حــد ذاتــه مقارنــاً بالســلعة التــي 
ــى  ــة أو عل ــة أو الوظيفي ــارات التقني ــد بالاعتب يطبــق عليهــا لا يتقي
الأقــل لا يتأثــر بهــذه الاعتبــارات وحدهــا أو بصــورة ملزمــة، وهــذا 
ــا  ــي يجــب أن يكــون محله ــات الت ــراءات الاختراع ــن ب ــا يميزهــا ع م
منتجــا أو طريقــة تصنيــع. بصــورة عامــة يجــب أن يكــون الرســم 
الصناعــي أو النمــوذج قابــا لاستنســاخ بالطــرق الصناعيــة، وإلا 
صــار عمــاً فنيــا يحمــى بموجــب قانــون حمايــة حــق المؤلــف، 
وهــذا مــا يفرقــه عــن المصنفــات الأدبيــة المحميــة بموجــب قانــون 

ــة حــق المؤلــف.  حماي

الفرع الرابع: الأصناف النباتية

يعتبــر النظــام القانونــي لحمايــة الأصنــاف النباتيــة الجديــدة حديــث 
نســبيا، حيــث لــم تهتــم الأنظمــة القانونيــة فــي الــدول المختلفــة 
بتوفيــر مثــل هــذه الحمايــة حتــى ظهــور الثــورة التكنولوجيــة الحيوية 
فــي مجــال الزراعــة ومــا ترتــب عليــه مــن توفيــر منتجــات زراعيــة 
تتميــز بخصائــص مميــزه مــن حيــث القــدرة علــى مقاومــة الآفــات 
وأصبــح  القطــاف،  ومواعيــد  الإنتــاج  ووفــرة  الجفــاف  وتحمــل 
الاســتثمار فــي الإنتــاج الزراعــي ينافــس باقــي قطاعــات الإنتــاج38.

 
لا يوجــد نظــام قانونــي عالمــي موحــد لحمايــة الأصنــاف النباتيــة 
الجديــدة، لذلــك تختلــف الحمايــة القانونيــة لهــا مــن دولــة لأخــرى، 

المادة )2( من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة   .35

2000، المنشور على الصفحة 1307 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 

بتاريخ 2/4/2000. والمادة )1( من القانون الاتحادي رقم )44( لسنة 1992 

في شأن تنظيم وحماية الملكیة الصناعیة لبراءات الاختراع والرسوم 

والنماذج الصناعیة.

المادة )119( من قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق   .36

الملكية الفكرية في مصر. المادة )104( من القانون رقم )17-97( المتعلق 

بحماية الملكية الصناعية.

الرسوم والنماذج الصناعية واتفاق لاهاي، منشورات الويبو:  .37 

 .www.wipo.int

الصغير،حسام، حماية الأصناف النباتية الجديدة، ورقة عمل قدمت في   .38

حلقة الويبو الوطنية التدريبية حول الملكية الفكرية للدبلوماسيين،تنظيم 

الويبو بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية،2004،ص2.

القانون اللبناني رقم )2000/240( الخاص ببراءة الاختراع،منشور على   .39

.www.economy.gov.lb

انظر قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000،  .40 

 المنشور على الصفحة 2635 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4443

 بتاريخ 2/7/2000. الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية

 الفكرية المصري رقم )82( لسنة 2002،مرجع سابق،قانون اتحادي

 رقم )17( لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية

 الجديدة. والقانون رقم 9-94 لحماية الأصناف النباتية الجديدة:

.http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=2952

الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة لعام1961 وتعدياتها   .41

http://www.wipo.int منشورة على الموقع الإلكتروني

http://www.moa.gov.jo/ar-jo  .42

قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000، المنشور على   .43

الصفحة 2635 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4443 بتاريخ 2/7/2000.

http:// www.wipo.int
http:// www.wipo.int
http:// www.wipo.int
http://www.economy.gov.lb
http://www.economy.gov.lb

http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=2952

http://www.wipo.int/wipolex/ar/details.jsp?id=2952
http://www.wipo.int
http://www.moa.gov.jo/ar-jo
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الفصل الأول: التنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية

بموقــع معيــن مــن أراضيــه إذا كانــت نوعيــة المنتــج أو شــهرته أو 
خصائصــه الأخــرى تعــود بصــورة أساســية إلــى ذلــك المنشــأ". وأن 
المــادة )181( مــن القانــون رقــم 17-97 المتعلــق بحمايــة الملكيــة 
ــى  ــي بالإشــارة إل ــرف المؤشــر الجغراف ــرب ع ــي المغ ــة ف الصناعي
إنــه تســمية منشــأ بأنــه: "الاســم الجغرافــي الــذي يطلــق علــى بلــد 
أو جهــة أو مــكان ويســتعمل لتعييــن منتــج يكــون متأصــا منــه 
وترجــع جودتــه أو ســمعته أو مميزاتــه الأخــرى المحــددة بصــورة 
ــى  ــذي يشــتمل عل ــى الوســط الجغرافــي ال ــة أو أساســية إل حصري
عوامــل طبيعيــة وعوامــل بشــرية". ومــن صــور حمايــة المؤشــرات 
العامــات  تســجيات  منــع  تربــس  لاتفاقيــة  وفقــاً  الجغرافيــة 
التجاريــة التــي تحــوي مؤشــر جغرافــي، وهــذا مــا تضمنــه القانونيــن 

ــي.  ــي والأردن الإمارات

الفرع السابع: التصاميم الطبوغرافية للدوائر المتكاملة

تعتبــر تصاميــم الدوائــر المتكاملــة مــن أهــم اكتشــافات القــرن 
العشــرين، حيــث تشــكل جــزءاً مهمــا مــن أي انتشــار لأي جهــاز 
جديــد، إن لــم تكــن نــواة ومحــرك أي جهــاز، الأمــر ال أدى إلــى 
ــاً علــى  ــة حمايتهــا قانون ــة وأهمي ــة الاقتصادي أهميتهــا مــن الناحي

والمحلــي. الدولــي  المســتويين 

ــة،  ــة والتجاري ــة الصناعي ــروع الملكي ــاً مــن ف ــم فرع تشــكل التصامي
ذلــك أن الإبــداع فيهــا يتمثــل بآليات ترتيب وتنظيــم الدوائر المدمجة 
علــى شــريحة شــبه الموصــل، أي أن طوبوغرافيــا الشــريحة ينطــوي 
علــى جهــد إبداعــي أدى إلــى تطويــر أداء أنظمــة الحواســيب بشــكل 
ســريع، إلا أن الجانــب التكنولوجــي لهــا يشــكل تحديــاً فــي تنظيمهــا 
قانونيــاً ويتطلــب خصوصيــة معينــة لا بــد مــن أخذهــا بعيــن الاعتبــار 
عنــد القيــام بهــذا التنظيــم، كــون التصاميــم للدوائــر المتكاملــة تحتل 
مكانــاً متوســطاً مــا بيــن حــق المؤلف وبــراءة الاختــراع، لأنها لا تعتبر 
مصنفــات أدبيــة وعلميــة وفنيــة، بحيــث يتــم البحــث عــن أســلوب 
التعبيــر الأصيــل الواجــب توافــره ليشــكل العمــل مؤلفــاً وليــس 
اختــراع ليتــم البحــث عــن الجــدة والابتــكار فيهــا والقابليــة للتطبيــق 
ــن  ــادئ العامــة فــي هذي ــه فإنهــا تعتمــد علــى المب الصناعــي، وعلي
الفرعيــن مــن فــروع الملكيــة الفكريــة الصناعيــة والتجاريــة بالإضافــة 

إلــى قواعــد خاصــة نظــرا لخصوصيتهــا التكنولوجيــة. 

أول تنظيــم قانونــي لهــا علــى المســتوى الدولــي كان فــي عــام 
1984 فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة50، كمــا أن الاتفاقيــات 
الدوليــة ذات الصلــة هــي اتفــاق )TRIPS(ح 51 حيــث نظمــت فــي 
المــواد )35-38( منهــا قواعــد حمايــة الدوائــر المتكاملــة واتفاقيــة 
واشــنطن لعــام 1989 ووفقــا لإحصــاء52 عــام 2016 فــإن عــدد 

ــد  ــة اح ــون الأســماء التجاري ــه ولك ــن. وعلي ــم يك ــة أم ل عامــة تجاري
ــة كمــا  ــة لهــا ليســت تلقائي ــة، فــإن الحماي ــة الصناعي فــروع الملكي
هــو الحــال فــي الملكيــة الفكريــة الأدبيــة والفنيــة وإنمــا لا تلــزم 
الــدول باتبــاع نظــام الإيــداع أو التســجيل وإنمــا لهــا الخيــار فــي تحديــد 
آليــة الحمايــة؛ فمثــا فــي الأردن تحمــى الأســماء بتســجيلها44 فــي 
الســجل الخــاص بهــا. عّرفــت المــادة )2( من قانون الأســماء التجارية 
رقــم 9 لســنة 2006 الأردنــي الاســم التجاري45بأنــه: "الاســم الــذي 
يختــاره الشــخص لتمييــز محلــه التجــاري عــن غيــره مــن المحــات 
والــذي يتكــون مــن تســمية مبتكــرة أو مــن اســم الشــخص أو لقبــه 
ــارة أو النشــاط  ــوع التج ــق بن ــة تتعل ــا ومــع أي إضاف ــا جميع أو منه
الــذي يمارســه". كمــا أن المشــرع المغربــي46 عرفــه بأنــه: "التســمية 
أو الشــارة المميــزة التــي تســتغل بهــا منشــأة مــن المنشــآت". وأن 
ــاري  ــأن "يتكــون الاســم التج ــاز ب ــارات أج ــة47 الإم المشــرع فــي دول
يكــون تســمية  بــأن  أجــاز  اســمه ولقبــه كمــا  الفــرد مــن  للتاجــر 
ــذي  ــه: "الاســم ال مبتكــرة"، كمــا أن المشــرع 48المصــري عرفــه بأن
يختــاره الشــخص لتمييز محلــه التجــاري عــن غيــره مــن المحــات 
والــذي يتكــون مــن تســمية مبتكرة أو من اســم الشــخص أو لقبه أو 
منهــا جميعــا ومــع أي إضافــة تتعلــق بنــوع التجــارة أو النشــاط الــذي 

يمارســه". وياحــظ تشــابه التعريفــات إلــى حــد التطابــق.

الفرع السادس: المؤشرات الجغرافية

أو  المنتــج  نوعيــة  بتحديــد  يكمــن  الجغرافــي  المؤشــر  مفهــوم 
ــن أو بمنطقــة أو بموقــع  ــد معي شــهرته أو خصائصــه الأخــرى ببل
معيــن مــن أراضيــه والمؤشــرات الجغرافيــة إمــا تكــون موجــودة 
فــي الطبيعــة مثــل أمــاح البحــر الميــت فــي الأردن ومــاء زمــزم 
تكــون  أو  الفرنســي،  المصــري والشــامبين  فــي مكــة والقطــن 
مــن إبــداع أشــخاص فــي بعــض الــدول، مثــل الجميــد الكركــي 
والمنســف الأردنــي والشــوكولاته السويســرية والأجبان الفرنســية 

المغربــي والكشــري المصــري. والكسكســي 

وقــد عرفــت بعــض التشــريعات الوطنيــة 49 المؤشــر الجغرافــي 
بأنــه: "أي مؤشــر يحــدد منشــأ منتــج ببلــد معيــن أو بمنطقــة أو 

انظر لطفا المادة )3( من قانون الأسماء التجارية الأردني رقم 9 لسنة   .44

2006، المنشور على الصفحة 717 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4751 

بتاريخ 16/3/2006.

قانون الأسماء التجارية الأردني رقم 9 لسنة 2006.  .45

انظر لطفا المادة )177( من القانون رقم )17-97( المتعلق  .46 

بحماية الملكية الصناعية.

أنظر لطفا المادة )57( من قانون اتحادي رقم )18(  .47 

 لسنة 1993 بإصدار قانون المعامات التجارية:

http://www.dubaichamber.com/documents/mediation/3.pdf

أنظر لطفا المادة )2( من قانون الأسماء التجارية المصري المؤقت  .48 

 رقم 22 لسنة 2003، المنشور على الصفحة 1671 من عدد الجريدة

الرسمية رقم 4592 تاريخ 2003/4/16.

أنظر المادة )2( من قانون المؤشرات الجغرافية الأردني رقم 8 لسنة 2000،   .49

المنشور على الصفحة 1255 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 بتاريخ 

2/4/2000 والمادة )104( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 

)82( لسنة 2002.

قانون عام 1984 بشأن حماية الرقائق شبه الموصات  .50 

 )USC § § 901 17-914(، منشور على الموقع الإلكتروني:

http://www.wipo.int/wipolex/

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية لعام 1994،   .51

مرجع سابق.

معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يتعلق بالدوائر المتكاملة   .52

http://www.wipo.int/wipolex :منشور على الموقع الإلكتروني

http://www.dubaichamber.com/documents/mediation/3.pdf 
http://www.dubaichamber.com/documents/mediation/3.pdf 
http://www.wipo.int/wipolex/
http://www.wipo.int/wipolex/
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

والتســجيات  المعماريــة  والأعمــال  النحــت  أو  البيانــي  الرســم 
الصوتيــة. والمعبــر عنــه بوســيط مــادي ويمنــح المؤلــف الحــق 

الحصــري لإعــادة إنتــاج أو تعديــل أو نشــر أو أداء وعــرض. 

هــي  المجــاورة  والحقــوق  المؤلــف  حــق  فــي  الحمايــة  ومحــل 
المصنفــات، وقــد عرفهــا الفقهــاء عــدة تعريفــات، منهــا يعــرف 
وعرفــه  البشــري(،  الذهــن  )ابتــكار  بأنــه  اصطاحــا55  المصنــف 
آخــر56 بأنــه )الإنتــاج الذهنــي المبتكــر الــذي يصــدر عــن المؤلــف 
فــي المجــالات المختلفــة، وهــو الوعــاء الــذي يحتــوي علــى ابتــكار 
المؤلــف(. وقــد عرفــت التشــريعات المصنــف بتعريفــات تحمــل 
ذات المعنــى 57 بأنــه: )كل إبــداع أدبــي أو فنــي أو علمــي أيــا كان 
نوعــه أو طريقــة التعبيــر عنــه أو أهميتــه أو الغــرض مــن تصنيفــه، 
ــا يجــب أن  ــة، وإنم ــع بالحماي ــس كل عمــل تأليفــي يتمت ــه لي وعلي
يتصــف بالابتــكار والإبــداع والجــدة(، وعليــه فــإن المؤلــف يعنــي: 

)كل إنتــاج مبتكــر ويعطــي للمؤلــف حــق الأبــوة عليــه(.

الفرع الثاني: الحقوق المجاورة 58

مثــل  الأعمــال،  ورواد  للمؤدييــن  الفكريــة  الملكيــة  حــق  تعنــي 
الناشــرين والمذيعيــن والمنتجيــن ويميزهــا عــن الحقــوق المعنويــة 

للمؤلفيــن والفنانيــن كعمــل مبتكــر. 

تعــرف حقــوق الأداء اصطاحــا بأنهــا: )تلــك الحقــوق المجــاورة 
لحــق المؤلــف؛ وذلــك لتجاورهــا مــع حــق المؤلــف وارتباطهــا 
معــه، وبالوقــت نفســه فهــي لا ترقــى إلــى مســتوى حــق التأليــف، 
ــث  ــاج أو فــي وســائل الب ــون فــي الأداء أو الإنت ــكار يك ــن الابت ولك

والعــرض(59.

الــدول الموقعــة علــى هــذه الاتفاقيــة هــي عشــرة دول ومصــر 
الدولــة العربيــة الوحيــدة الموقعــة علــى هــذه الاتفاقيــة والتوجيــه 
الأوروبــي بخصــوص الدوائــر المتكاملــة، إضافــة إلــى مــا تضمنتــه 

ــرن وباريــس. ــي ب مــن أحــكام كل مــن اتفاقيت

عربيــاً؛ صــدر أول تشــريع فــي الأردن لتنظيمهــا فــي عــام 2000 
بعــد انضمامــه لاتفاقيــة تربــس وهــو قانــون حمايــة التصاميــم 
للدوائــر المتكاملــة الأردنــي رقــم 10 لســنة 2000. كمــا أن المشــرع 
المصــري53 عــرف التصميــم بأنــه "كل تركيــب ثاثــي الأبعــاد معــد 
لدائــرة متكاملــة بغــرض التصنيــع". كمــا عــرف الدائــرة المتكاملــة 
بأنهــا "منتــج فــي هيئتــه النهائيــة أو فــي هيئتــه الوســطية يتضمــن 
مكونــات أحدهــا علــى الأقــل يكــون عنصــراً نشــطاً مثبتــه علــى 
قطعــة مــن مــادة عازلــة وتشــكل مــع بعــض الوصــات أو كلهــا 
إلكترونيــة محــددة".  تحقيــق وظيفــة  ًيســتهدف  كيانــا متكامــا 
المشــرع المغربــي عــرف التصميــم فــي المــادة )90( مــن القانــون 
)97-17( المتعلــق بحمايــة الملكيــة الصناعيــة بأنــه: "أي ترتيــب 
ثاثــي الأبعــاد للعناصــر، علــى أن يكــون أحــد العناصــر علــى الأقــل 
مندمجــة،  لدائــرة  كلهــا  أو  الوصــات  ولبعــض  نشــطا،  عنصــرا 
أو ذلــك الترتيــب ثاثــي الأبعــاد المعــد الدائــرة مندمجــة بغــرض 
التصنيــع، كمــا عــرف الدائــرة المندمجــة بأنهــا: كل منتــج تكــون فيــه 
العناصــر، علــى أن يكــون أحــد العناصــر علــى الأقــل عنصــرا نشــطا، 
وبعــض الوصــات أو كلهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن قطعــة مــن المــادة 
و/ أو عليهــا، فــي شــكله النهائــي أو فــي شــكله الوســط، ويكــون 

ــة. ــه أداء وظيفــة إلكتروني الغــرض من

المطلب الثاني: الملكية الفكرية الأدبية والفنية

الملكيــة الفكريــة الأدبيــة والفنيــة هــي الشــق الثانــي مــن حقــوق 
الملكيــة الفكريــة، التــي تشــمل حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، 
وعليــه يقتضــي تحديــد مفهــوم حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة 

بتعريــف كل منهمــا وتحديــد مــدة حمايتهمــا.

الفرع الأول: تعريف حق المؤلف

حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة تحظــى باهتمــام عالمــي، ولا 
للحمايــة  المنظمــة  الدوليــة  الاتفاقيــات  عــدد  ذلــك  علــى  أدل 

الحقــوق.  لهــذه  القانونيــة 

يعــرف حــق المؤلــف54 اصطاحــاً بأنــه: "الحــق بالنســخ وبالتحديــد 
ــة المؤلــف فــي العمــل المبتكــر"، ويتضمــن: أي عمــل  حــق ملكي
أدبــي أو موســيقي أو درامــي أو تصميــم الرقــص أو الرســم أو 

المادة )45( من قانون رقم )82( لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية   .53

الفكرية المصري، مرجع سابق.

 Black،s Law Dictionary Ninth Edition ،WET ،USA ،page 386  .54

Bryan A. Garner

المنشاوي، عبد الحميد، حماية الملكية الفكرية، دار الفكر الجامعية،   .55

الإسكندرية، 2001،ص 18.

الوالي، محمود إبراهيم،حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، ديوان   .56

المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1983،ص 144.

المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني   .57

وتعدياته رقم 22 لسنة 1992، المنشور على الصفحة 684 من عدد 

الجريدة الرسمية رقم 3821 بتاريخ 16/4/1992. المادة )1( من قانون رقم 

00-2 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المغرب، المنشور في 

الجريدة الرسمية عدد 4796 بتاريخ 14 صفر 1421 )18 ماي 2000(، ص 

1112. المادة )138( من القانون رقم )82( لسنة 2002 بإصدار قانون حماية 

حقوق الملكية الفكرية في مصر. المادة )1( من قانون اتحادي رقم )7( لسنة 

2002 م في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الإمارات. 

 Black،s Law Dictionary Ninth Edition ،WET ،USA ،page 1137  .58

Bryan A. Garner

المواد )4-6( من اتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي  .59 

 التسجيات الصوتية وهيئات الإذاعة لسنة 1961، منشورات الويبو

.http://www.wipo.int/treaties
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الفصل الأول: التنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية

خمســين عامــاً علــى وضــع المصنــف فــي متنــاول الجمهــور 
بطريقــة مشــروعة، ولكــن إذا تــم التعــرف علــى المؤلــف 
الــذي نشــر باســم مســتعار فتنقضــي الحــق وفقــا للقاعــدة 
ــدول  ــف، وأن ال ــن المؤل ــم الكشــف ع العامــة وأيضــاً إذا ت
لا تلــزم بحمايــة مصنــف إذا كان هنالــك ســببا معقــولا 
بافتــراض أن مؤلفــه قــد توفــي منــذ خمســين عامــاً. ويتفــق 
ــاورة  ــف والحقــوق المج ــة حــق المؤل ــون حماي كل مــن قان
الأردنــي فــي المــادة )30( منــه ومــا بعدهــا وقانــون اتحــادي 
ــف والحقــوق  رقــم )7( لســنة 2002 فــي شــأن حــق المؤل
المجــاورة فــي الإمــارات العربيــة فــي المــادة )20( منــه ومــا 
بعدهــا وفــي المــادة )160( ومــا بعدهــا مــن القانــون رقــم 
ــة  ــة حقــوق الملكي ــون حماي )82( لســنة 2002 بإصــدار قان
الفكريــة المصــري وحمايــة حــق المؤلــف المغربــي فــي 
المــادة )25( ومــا بعدهــا والمــادة )26( مــن قانــون حــق 
الأحــكام  مــع  العُمانــي64  المجــاورة  والحقــوق  المؤلــف 
المشــار إليهــا أعــاه باســتثناء القانونيــن الأخيريــن فقــد نصــا 
علــى أن المــدة ســبعين ســنة. كمــا أن القانــون العُمانــي قــد 
نــص علــى مــدد حمايــة لبعــض المصنفــات تتــراوح مــا بيــن 
)95-120( ســنه تلــي تاريــخ وفــاة المؤلــف حســب نشــر أو 

عــدم نشــر المصنــف. 
ثانياً : مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي والفن 	 

التطبيقي
تركــت المــادة )4/7( مــن اتفاقيــة بــرن لــدول الاتحــاد تحديــد 
مــدة حمايــة مصنفــات التصويــر الفوتوغرافــي ومصنفــات 
الفــن التطبيقــي علــى أن لا تقــل عــن خمــس وعشــرين ســنة 
تبــدأ مــن تاريــخ الإنجــاز. وقــد حــددت المــادة )32( مــن قانون 
حمايــة حــق المؤلــف الأردنــي لهــذه المصنفــات مدة خمس 
وعشــرين ســنه مــن تاريــخ الإنجــاز وتحســب مــن اليــوم الأول 
مــن شــهر ينايــر مــن الســنة التــي تــم فيهــا الإنجــاز الفعلــي 
للمصنــف وتتفــق مــع هــذه المــدة القوانيــن فــي الإمــارات 
العربيــة والمصــري والمغربــي فــي المــواد المشــار إليهــا 
ــة  ــى مــدد حماي ــص عل ــي قــد ن ــون العُمان أعــاه. وأن القان
لهــذه المصنفــات تتــراواح بيــن )95-120( ســنه تلــي تاريــخ 

وفــاة المؤلــف.
ثالثاً: مدة حماية الحقوق المجاورة	 

ــة  ــا لحماي ــة رومــا مــدة دني حــددت المــادة )14( مــن اتفاقي
فنانــي الأداء ومنتجــي التســجيات الصوتيــة لا تقــل عــن 
عشــرين عامــا. كمــا حــددت المــادة )5/14( مــن اتفاقيــة 
ــة  ــارا مــن نهاي ــن عشــرين ســنة اعتب ــس مــدة لا تقــل ع ترب
الســنة التقويميــة التــي حصــل فيهــا بــث المــادة المعينــة. 
وقــد حــدد قانــون حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة 
فــي الأردن مــدة حمايــة حقــوق فنانــي الأداء خمســين ســنة 
ابتــداء مــن أول الســنة المياديــة التاليــة لتاريــخ أول تثبيــت 
صوتــي لــأداء، ومــدة خمســين ســنة ابتــداء مــن أول الســنة 
الميادية التالية لتاريخ نشــر التســجيل لمنتجي التســجيات 
الصوتيــة، وفــي حــال عــدم النشــر تحتســب المــدة مــن تاريــخ 

الفرع الثالث: مدة حماية حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة 

تعتبــر الحقــوق الاقتصاديــة للمؤلــف والحقــوق المجــاورة، حقــوق 
إلــى  المحــددة قانونــاً وتــؤول  المــدد  بانقضــاء  مؤقتــة تنقضــي 
الملكيــة العامــة60، بعكــس الحقــوق الأدبيــة للمؤلــف التــي تعتبــر 
حقــوق  جميــع  تعتبــر  القوانيــن  بعــض  هنالــك  كان  وأن  أبديــة، 
المؤلــف مؤقتة61وقــد نــص قانــون حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق 
المجــاورة الأردنــي62 صراحــة علــى أن الحقــوق الماليــة للمؤلــف 
الحقــوق  للتقــادم، وبالتالــي فــإن  تنقضــي والأدبيــة غيــر قابلــة 
الأدبيــة وفقــا لأحكامــه أبديــة، وعليــه فــإن تحديــد مــدة لســريان 
حــق المؤلــف63 كانــت محــل دراســة رجــال القانــون والخبــراء فــي 
مجــال الملكيــة الفكريــة وقــد نجــم عــن هــذه الدراســات، وكانــت 
ــة  ــع بالحماي ــن: الأول: أن المؤلــف يجــب أن يتمت محــل اتفــاق أمري
طــوال حياتــه مهمــا أمتــد بــه العمــر، والثانــي: يجــب أن تســتمر مــدة 
بعــد الوفــاة، وقــد اختلفــت التشــريعات بتحديــد المــدد بعــد الوفــاة. 
وعليــه ســوف نبيــن مــدد حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة 
كمــا حددتهــا اتفاقيتــي بــرن ورومــا التــي حــددت الحــدود الدنيــا لمــدد 
ــي:  ــن كمــا يل ــة وبعــض القواني ــة والفني ــة المصنفــات الأدبي حماي

أولًا: مدة الحماية بشكل عام 	 
مــدة الحمايــة بشــكل عــام تشــمل حيــاة المؤلــف وخمســين 
ــخ أول  ــة مــن تاري ــه، وتحســب مــدة الحماي ســنه بعــد وفات
ينايــر مــن الســنة المياديــة التــي تلــي تاريــخ الوفــاة الفعلــي 
للمؤلــف أو بعــد وفــاة آخــر مــن بقــي حيــاً من الذين اشــتركوا 
فــي تأليــف المصنــف إذا كانــوا أكثــر مــن مؤلف.ولكــن هــذه 
القاعــدة عليهــا اســتثناءات؛ فالمصنفات الســينمائية يمكن 
ــة تنتهــي بمضــي  ــدول الاتحــاد أن تنــص علــى مــدة حماي ل
خمســين عامــاً علــى وضــع المصنــف فــي متنــاول الجمهــور 
بموافقــة المؤلــف أو علــى انجــازه، تبــدأ مــن تاريــخ نشــرها 
علــى أن يبــدأ حســاب هــذه المــدة مــن أول ينايــر مــن الســنة 
المياديــة التــي تلــي تاريــخ نشــرها الفعلــي وكذلك بالنســبة 
للمصنــف الــذي مؤلفــه شــخص معنــوي وينشــر لأول مــرة 
بعد وفاة مؤلفه. بالنســبة للمصنفات التي لا تحمل أســم 
مؤلــف أو باســم مســتعار فــإن مــدة الحمايــة تنتهــي بمضي 

تعرف الملكية العامة في حق المؤلف بأنها "مجموع المصنفات غير   .60

المحمية بحق المؤلف المالي بحيث يكون استعمالها مباحاُ ومجانياً 

للجميع. مشار لهذا التعريف في الناصر، م، حدادين، س، الملكية العامة 

في قانون حماية حق المؤلف الأردني:رؤية جديدة لمفهومٍ قديم دراسات، 

علوم الشريعة والقانون، المجلّد  41، العدد  2، عمادة البحث العلمي/ 

الجامعة الأردنية، 2014، ص 1373.

قانون حماية حق المؤلف في ألمانيا الاتحادية لعام 1965، مشار له في   .61

كنعان، حق المؤلف،ص 365. المادة )2/15( من قانون حماية حق المؤلف 

 والحقوق المجاورة السوداني لعام 1996، منشورات الويبو:

.http://www.wipo.net

المادتان )8 و30( من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة   .62

وتعدياته رقم 22 لسنة 1992.

كنعان، حق المؤلف، ص 367.  .63

مرسوم سلطاني رقم )65( لسنة 2008 بإصدار قانون حقوق المؤلف   .64

Tag-legal.com،والحقوق المجاورة
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

ثانيــاً: تتميــز حقــوق الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة بأنهــا مؤقتــة 
قوانيــن  أن  ياحــظ   ،68 والمتابعــة  الاســتعمال  بعــدم  وتســقط 
ــى ســقوط  العامــات فــي المغــرب ومصــر والإمــارات نصــت عل
الحــق فــي العامــة إذا مــر علــى عــدم اســتعمالها بصــورة متواصلــة 
المــدة المحــددة، كمــا أن قانونــي العامــات فــي الأردن والإمــارات 
جعــا مــن وجــود ظــروف اســتثنائية تحــول دون مثــل هــذا الســقوط 
وأن عــبء إثبــات هــذه الظــروف يقــع علــى عاتــق مالــك العامــة، 

بينمــا الملكيــة الفكريــة الأدبيــة لا تســقط لعــدم الاســتعمال.
 

ثالثــاً: جميــع حقــوق الملكيــة الفكريــة بشــقيها الأدبــي والصناعــي 
تســقط فــي الملــك العــام لمــرور مــدة الحمايــة المنصــوص عليهــا 
فــي القوانيــن باســتثناء العامــات التجاريــة التــي لا تنتهــي بانتهــاء 
مــدة معينــة حيــث إن مــدة الحمايــة تجــدد بــدون تحديــد مــدة فتبقى 
ــة  ــل انتهــاء مــدة الحماي ــم تجديدهــا قب ــة طالمــا يت العامــة محمي
ــن المتعلقــة بالعامــات فــي  والبالغــة عشــر ســنوات فــي القواني

كل مــن المغــرب والإمــارات والأردن ومصــر.

ــان )2/5( مــن  ــث أكــدت المادت ــة حي ــدأ اســتقلال الحماي ــاً: مب رابع
اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة و)1( مــن اتفاقية 
تربــس أن نطــاق الحمايــة وطــرق الطعــن المقــررة قضائيــا لحقــوق 
ــي وبغــض النظــر عمــا  ــا التشــريع الوطن ــة يحكمه ــة الفكري الملكي
قررتــه الاتفاقيــة مــن أحــكام، إلا أن ذلــك يتطلــب الالتــزام بالحــدود 
للحقــوق  بســقف  التــزام  ودون  دوليــا  المقــررة  للحمايــة  الدنيــا 
التــي يمنحهــا التشــريع الوطنــي. وهــذا قــد يرتــب عليــه اختــاف 
تشــريعها  يقــرره  دولــة لأخــرى حســبما  مــن  الحمايــة  بمســتوى 
الداخلــي المنظــم لحقــوق الملكيــة الفكريــة وفعاليــة هــذه الحمايــة 
حســبما تقــرره تشــريعاتها المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الفكريــة فــي 
ــة هــذه الحقــوق واســتمرارها وســقوطها  تحديدهــا لشــروط ملكي
ونطــاق الحمايــة الجزائيــة والمدنيــة والمســتعجلة وإثبــات التعــدي 

علــى هــذه الحقــوق وإجــراءات الدعــوى. 

خامســاً: تداخــل الحمايــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة لتداخــل حقــوق 
الملكيــة الفكريــة  

تشــريعات حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة قــد تطبــق علــى نفــس 
المنتــج محــل الحمايــة ويعــود للتشــريعات الوطنيــة تحديــد أي مــن 
هــذه التشــريعات تطبــق أو تســمح بتطبيقهــا جميعــا، وســوف 
نوضــح هــذا التداخــل باختــاف حقــوق الملكيــة الفكريــة كمــا يلــي:

الإذاعــة عشــرين ســنة  ولهيئــات  للتســجيل،  تثبيــت  أول 
ــم  ــي ت ــة للســنة الت ــة التالي ــداء مــن أول الســنة الميادي ابت
فيهــا البــث65 وتتفــق مــع هــذه الأحــكام المشــار اليهــا أعــاه 
أحــكام القوانيــن فــي الإمــارات العربيــة ومصــر والمغــرب. 

بانتهــاء مــدد الحمايــة المشــار إليهــا أعــاه يســقط المصنــف فــي 
القانونيــة  الحمايــة  الحقــوق الاقتصاديــة  العــام وتفقــد  الملــك 

وتبقــى الحمايــة القانونيــة للحقــوق الأدبيــة فقــط.

المبحث	الثالث:	التمييز	بين	الملكية	الصناعية	
والملكية	الفنية	والأدبية

رغــم أن الملكيــة الفكريــة تشــمل هذيــن القســمين، إلا أن هنالــك 
اختافــاً مــا بينهمــا، وهــذه الاختافــات رتبــت نتائــج مهمــة علــى 
الحمايــة القانونيــة لــكل منهمــا وشــروطها والماحقــة واختصــاص 

المحاكــم الجزائيــة، وأهــم الاختافــات هــي: 

أولًا: يسود مبدأ الإقليمية لحقوق الملكية الصناعية، بينما 
التلقائية يسود الملكية الأدبية.

مبــدأ الإقليميــة يتعلــق بحقــوق الملكيــة الصناعيــة؛ يربــط الحمايــة 
بالتســجيل ويجعــل مــن التســجيل شــرطا لحمايــة هــذه الحقــوق 
قانونيــا؛ أي أن التســجيل شــرط مســبق للحمايــة، فــا يوجــد حمايــة 
للعامــات التجاريــة والاختراعــات والرســوم الصناعيــة والنمــاذج 
الــدول66  فــي  المســجلة  غيــر  التجاريــة  والأســماء  الصناعيــة 
المطلــوب حمايتهــا فيهــا، باســتثناء العامــة المشــهورة لهــا حمايــة 
ولــو لــم تكــن مســجلة، إلا أن هــذه الحمايــة لا تشــمل الحمايــة 
الجزائيــة. بينمــا يســود مبــدأ التلقائيــة فــي حقــوق الملكيــة الأدبيــة 
والفنيــة؛ فــا ترتبــط الحمايــة بالتســجيل، وتترتــب الحمايــة تلقائيــاً 
بمجــرد التعبيــر عــن الفكــرة بشــكل مــادي ملمــوس. وعليــه، فــإن 
التســجيل أو الإيــداع لا يشــترط للحمايــة؛ فالحمايــة تلقائيــة بمجــرد 
التعبيــر عــن الفكــرة بــأي وســيلة مــن وســائل التعبيــر. وقــد نصــت 
المــادة )2/5( مــن اتفاقيــة بــرن علــى هــذا المبــدأ، وعلــى المســتوى 
الوطنــي، فــإن جميــع الــدول الأعضــاء67 فــي اتفاقيتــي بــرن وتربــس 
أو علــى الأقــل فــي اتفاقيــة تربــس ضمنــت تشــريعاتها هــذا المبــدأ 

أو عدلــت النصــوص المتعلقــة بوضــع شــرط الإيــداع للحمايــة. 

المادة )23( من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعدياته   .65

رقم 22 لسنة 1992، مرجع سابق.

انظر على سبيل المثال المواد )33و38( من قانون العامات التجارية   .66

وتعدياته رقم 33 لسنة 1952 و )3( من قانون براءات الاختراع وتعدياته 

رقم 32 لسنة 1999، مرجع سابق. 

انظر لطفا المادة )3/15( من اتفاق تربس ونصوص قوانين حماية حق   .67

المؤلف والحقوق المجاورة في الأردن ومصر والمغرب والإمارات العربية 

المشار إليها أعاه.

انظر على سبيل المثال المواد )22( من قانون العامات التجارية وتعدياته   .68

رقم 33 لسنة 1952. و)15و30( من قانون براءات الاختراع وتعدياته رقم 

32 لسنة 1999 والمادة )163( من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية 

الملكية الصناعية في المغرب والمادة )91( من القانون رقم )82( لسنة 

2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
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الفصل الأول: التنظيم القانوني لحقوق الملكية الفكرية

الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 95/9/11، ممــا يعنــي عــدم أحقيــة 
المطعــون ضدهــا في تســجيل واســتعمال عامتهــا، لأن العبرة في 
أســبقية التســجيل أو الاســتعمال هــو بتاريــخ حــدوث ذلــك فــي البلد 
الــذي ينشــب فيــه النــزاع وأن تســجيل المطعــون ضدهــا لعامتهــا 
باطــل، ولا عبــرة لمــا ركــن إليــه مــن اتفاقهــا مــع الشــركة اليابانيــة 
المشــار إليهــا، لأنهــا قــد تواطــأت معهــا؛ ذلــك أن الحكــم المطعــون 
فيــه لــم يواجــه هــذا الدفــاع مواجهــة صحيحــة ويقســطه حقــه فــي 
الــرد واعتبــر أن المطعــون ضدهــا الأولــى قــد ســبقتها فــي تســجيل 
عامتهــا واســتعمالها ورتــب علــى ذلــك التقريــر الخاطــئ قضــاءه 
ــا، فشــابه القصــور فــي التســبيب  ــا مــن اســتعمال عامته بمنعه
والفســاد فــي الاســتدلال وأخطــأ فــي فهــم الواقــع فــي الدعــوى 

وخالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه. 

وحيــث إن هــذا النعــي مــردود، ذلــك إنــه لمــا كان مــن المقــرر – فــي 
قضــاء هــذه المحكمــة - أن لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة 
فــي تحصيــل وفهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر الأدلــة فيهــا ولا 
إلــزام عليهــا أن تتبــع الخصــوم فــي مختلــف أقوالهــم وحججهــم 
ــي اقتنعــت بهــا  ــام الحقيقــة الت ــرد عليهــا اســتقالا مــا دام قي وال
الأقــوال  لتلــك  المســقط  الضمنــي  الــرد  فيــه  دليلهــا  وأوردت 
والحجــج، وطالمــا أقامــت قضاءهــا علــى أســباب ســائغة تكفــي 

ــا مــن الأوراق.  ــا معينه ــه وله لحمل

وكان النــص فــي المــادة الثانيــة مــن القانــون الاتحــادي رقــم 37 
ــة .."، وفــي المــادة الثالثــة  لســنة 92 علــى أن "تعتبــر عامــة تجاري
مــن ذات القانــون علــى أن "لا يســجل كعامــة تجاريــة .."، وفــي 
المــادة الرابعــة مــن القانــون الســالف البيــان علــى أن "لا يجــوز 
ــي  ــة الت ــة ذات الشــهرة العالمي ــة الأجنبي تســجيل العامــات التجاري
ــاء  ــاد الأخــرى إلا بن ــى الب ــي للعامــة إل ــد الأصل تتجــاوز حــدود البل
ــي"، وفــي المــادة العاشــرة مــن نفــس  ــب مالكهــا الأصل ــى طل عل
القانــون علــى أن "مــع مراعــاة حكــم المــادة 26 من هذا القانــون..."، 
ــة  ــى أن "للمحكمــة المدني ــون عل ــك القان وفــي المــادة 23 مــن ذل
المختصــة أن تحكــم بنــاء ..."، تــدل مجتمعــة - وعلــى مــا جــرى بــه 
قضــاء هــذه المحكمــة - علــى حظــر تســجيل أيــة عامــة تجاريــة 
بينهمــا  اللبــس  لوقــوع  الجمهــور  مــن شــأنها تضليــل  مشــابهة 
ســواء كانــت العامــة الأصليــة ســبق تســجيلها فــي الدولــة وفــق 
الإجــراءات المبينــة بذلــك القانــون أو كانــت هــذه العامــة لها شــهرة 
تجــاوزت حــدود البلــد الأصلــي الــذي ســجلت واســتعملت فيــه، إذ 
يبقــى حــق اســتعمال هــذه العامــة للجهــة التــي تملكهــا ويمتنــع 
علــى الغيــر اســتعمالها أو تقليدهــا أو اســتعمال عامــة مشــابهة 
لهــا داخــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حتــى قبــل تســجيلها فــي 
الدولــة، لأن اكتســابها شــهرة العالميــة واتســاع انتشــارها وفــق مــا 
ســلف مــن شــأنه فــرض حظــر علــى اســتغالها إلا بــإذن مــن مالكهــا 
الأصلــي ويمتنــع بذلــك تســجيل هــذه العامــة أو مــا يشــابهها فــي 
الدولــة إلا لذلــك المالــك، ولأن الغــرض مــن العامــة التجاريــة هــو 
أن تكــون وســيلة لتمييــز البضائــع والمنتجــات والخدمــات أو الدلالــة 
علــى إنهــا تعــود لمالــك العامــة ويتحقــق هــذا الغــرض بالمغايــرة 

1. تداخل الحماية بين العلامة التجارية وبراءات الاختراعات
 

وظيفــة العامــة التجاريــة تمييــز بضائــع أو خدمــات التاجــر عــن 
غيــره مــن التجــار، بينمــا بــراءة الاختــراع تحمــي مكونــات المنتــج 
النهائــي أو طريقــة تصنيعــه لأن الاختــراع يجــب أن يــؤدي وظيفــة 
معينــة منتــج جديــد أو طريقــة جديــدة لتصنيــع منتــج معيــن، وعليــه 
قــد تكــون ملكيــة الاختــراع والعامــة التــي تمييــز المنتــج المختــرع 
ــدون  ــرى ب ــد لأخ ــة أي منهمــا لا تمت ــر وملكي ــد أو أكث ــك واح لمال

ــه.  ســند قانونــي ولــكل منهمــا قواعــد قانونيــة خاصــة لحمايت

فــي الإمــارات قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا69 إنــه لا ارتبــاط 
بيــن حمايــة الاختــراع وحــق اســتغاله وبيــن حمايــة العامــة التجارية 
التــي تميــز منتــج معيــن حتــى إذا كانــت المــادة الفعالــة فيــه تقــوم 
علــى هــذا الاختــراع مــا دامــت هــذه العامــة لــم توضــع أصــا 
لتمييــز الاختــراع وشــملها التنــازل عنــه، حيــث إن النــزاع كان يتعلــق 
 LANZO والعامــة   LANZOR المشــهورة  التجاريــة  بالعامــة 
العامــة  اشــتقت  حيــث  الطبــي،  للمســتحضر  تجاريــة  كعامــة 

الأخيــرة مــن الاســم العلمــي للمــادة الفعالــة "لا تروبــرا زول". 

وقــد جــاء بقــرار المحكمة المشــار إليه أعاه إنــه )... وحيث إن الطعن 
أقيــم علــى أربعــة أســباب تنعــى بهــا الطاعنــة علــى الحكــم المطعــون 
فيــه مخالفــة القانــون والخطــأ فــي تطبيقــه وفــي تفســيره والقصور 
فــي التســبيب والفســاد فــي الاســتدلال والخطــأ فــي فهــم الواقــع 
فــي الدعــوى. وفــي بيــان ذلــك تقــول إن الحكــم المطعــون فيــه 
أقــام قضــاءه بمنعهــا مــن اســتعمال العامــة LANZO كعامــة 
تجاريــة للمســتحضر الطبــي الــذي تنتجــه علــى أن المطعــون ضدهــا 
تملــك العامــة التجاريــة LANZOR والتــي تتمتــع بشــهرة عالميــة 
تعــدت حــدود بلــد المنشــأ التــي جــرى تســجيلها فيهــا وهــي فرنســا، 
وأن عامــة الطاعنــة تشــبه تلــك العامــة ممــا مــن شــأنه تضليــل 
الجمهــور، واعتمــد فــي قضائــه علــى أن المطعــون ضدهــا ســبقت 
فــي تســجيل عامتهــا فــي فرنســا بتاريــخ 89/8/27 كمــا قامــت 
بتســجيلها فــي عديــد مــن دول العالــم فاكتســبت شــهرة عالميــة 
ومــن ثــم لا يجــوز للطاعنــة أو غيرهــا أن يســتعمل تلــك العامــة أو 
تقليدهــا إلا بــإذن مــن مالكهــا، فــي حيــن إنهــا تمســكت فــي دفاعهــا 
إنهــا اتفقــت مــع الشــركة اليابانيــة التــي ابتكــرت المــادة الفعالــة 
المســتخدمة ســواء فــي المســتحضر الطبــي الــذي يحمــل عامتهــا 
أو مســتحضر المطعــون ضدهــا الأولــى علــى منحهــا حــق اســتعمال 
ذلــك الاختــراع، وقامــت لذلــك بإيــداع طلــب القيــد لبــراءة الاختــراع 
برقــم 4 لســنة 95 بتاريــخ 95/1/19 ثــم بــدأت بتاريــخ 95/3/30 
ــي اشــتقت مــن الاســم العلمــي  اســتعمال العامــة الخاصــة والت
للمــادة الفعالــة المشــار إليهــا وهــو "لا تروبــرا زول" ووقعت اتفاقها 
المشــار إليــه مــع الشــركة اليابانيــة بتاريخ 95/6/9 ثــم تقدمت بتاريخ 
95/11/8 بطلــب تســجيل عامتهــا لــدى المطعــون ضدهــا الثانيــة، 
ــدءا مــن 95/1/9  ــا ب ــا فــي اســتعمال عامته ــر حقه ــم يعتب ومــن ث
وهــو تاريــخ تســجيل بــراءة الاختــراع حســبما ســلف البيــان ويســبق 
هــذا التاريــخ طلــب المطعــون ضدهــا بتســجيل عامتهــا بدولــة 
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الجمهوريــة الفرنســية... إنــه تــم تســجيل العامــة التجاريــة "لانــزور". 
كمــا ســجلتها فــي معظــم دول العالــم... فــإن العامــة التجاريــة 
"لانــزو" أصبحــت ذات شــهرة عالميــة تجــاوزت حــدود بلدهــا الأصلي 
والمســتأنف ضدهــا الأولــى تســتعملها مــن تاريــخ 89/7/25 لتميــز 
ــم  ــة - ل ــت المســتأنفة – الطاعن ــة... ولمــا كان ــا الصيدلاني منتجاته
تحصــل علــى إذن باســتعمال هــذه العامــة فــي منتجاتهــا مــن 
مالكتهــا الأصليــة المســتأنف ضدهــا الأولــى، فــإن اســتعمالها 
لهــا لا يعطيهــا الحــق فــي المطالبــة بتســجيلها تحــت اســمها فــي 
منتجاتهــا، ولا يقــدح فــي ذلــك أن العامــة التجاريــة للمســتأنفة 
تحمــل اســم "لانــزو" والعامــة التجاريــة للمســتأنف ضدهــا الأولــي 
تحمــل اســم "لانــزور" فإنــه وفقــا للمادة العاشــرة... لا يجوز تســجيل 
أيــة عامــة تجاريــة مطابقــة أو مشــابهة لعامــة ســبق تســجيلها عــن 
ذات فئــات المنتجيــن... لأن الغــرض مــن العامــة التجاريــة هــو أن 
ــن  ــرة بي ــك بالمغاي ــز المنتجــات... ويتحقــق ذل تكــون وســيلة لتميي
ــة بحيــث يرتفــع  ــز ســلعة معين العامــات التــي تســتخدم فــي تميي
اللبــس... ولا يقــع جمهــور المســتهلكين فــي الخلــط والتضليــل... 
والعبــرة بالصــورة التــي تنطبــع فــي الذهــن نتيجــة تركيــب الحــروف 
أو الرمــوز أو الصــور... وعمــا إذا كانــت الواحــدة تشــترك فــي جــزء أو 
ــذي  ــن وال ــن عامتي ــه الأخــرى... ووجــود تشــابه بي ــر ممــا تحتوي أكث
مــن شــأنه أن يضلــل الجمهــور يعتــد فيــه... بأوجــه الشــبه لا بأوجــه 
الخــاف والتشــابه فــي المظهــر العــام لمجمــوع كل مــن العامتيــن 
وأن يــؤدي هــذا التشــابه إلــى تضليــل الجمهــور أي المســتهلك 
العــادي... ولمــا كان يبيــن مــن الاطــاع علــى العامــة التجاريــة 
للمســتأنفة "لانــزو" والعامــة التجاريــة للمســتأنف ضدهــا الأولــى 
وجــود تشــابه بيــن العامتيــن مــن حيــث حــروف الكلمــات وتــؤدي 
إلــى التضليــل واللبــس... وبخصــوص تســجيل بــراءة الاختــراع فــإن 
ــة الحــق فــي  ــراع لا يعطــي المســتأنفة الطاعن ــراءة الاخت تســجيل ب
بدولــة  العامــة  وتســجيل  "لانــزو"...  التجاريــة  العامــة  تســجيل 
الإمــارات العربيــة المتحــدة... لا يعطيهــا الحــق فــي ملكيــة هــذه 
العامــة..."، ممــا مفــاده أن الحكــم المطعــون فيــه وفــي حــدود 
الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع، خلــص إلــى وجــود تشــابه 
بيــن عامــة الطاعنــة LANZO وعامــة المطعــون ضدهــا الأولــى
LANZOR ممــا مــن شــأنه أن يضلــل الجمهــور فــي تعاملــه مــع 
العامتيــن التجاريتيــن ونفــى بأســباب ســائغة حــق الطاعنــة فــي 
اســتعمال عامتهــا المشــار إليهــا وذلــك لأن عامــة المطعــون 
ــرة ســبقت إلــى  ضدهــا الأولــى اكتســبت شــهرة عالميــة وأن الأخي
تســجيلها واســتعمالها فــي بلــد المنشــأ فرنســا، ممــا يؤكــد ملكيتهــا 
لهــا وبالتالــي يحظــر علــى الطاعنــة أو غيرها اســتعمالها أو اســتعمال 
عامــة مشــابهة لهــا إلا بموافقــة المطعــون ضدهــا الأولــى وذلــك 
علــى ســند مــن أحــكام القانــون رقــم 37 لســنة 92، وهــي أســباب 
ســائغة لهــا معينهــا مــن الأوراق وتكفــي لحمــل قضائــه ســواء 
 LANZOR فــي تقريــر ملكيــة المطعــون ضدهــا للعامــة التجاريــة
أو بخصــوص وجــود تشــابه خــادع بيــن هــذه العامــة وبيــن عامــة 
LANZO التــي تســتعملها الطاعنــة وبالتالــي عــدم أحقيــة الطاعنــة 
فــي اســتعمال عامتهــا أو تســجيلها لســبق تســجيل واســتعمال 
المطعــون ضدهــا الأولــى لعامتهــا... ثــم فــإن النعــي عليه بأســباب 
الطعــن يكــون علــى غيــر أســاس وحيــث إنــه لمــا ســلف يتعيــن رفض 

الطعــن(.

بيــن العامــات التــي تســتخدم فــي تمييــز ســلعة معينــة بحيــث 
يرتفــع اللبــس بينهمــا ولا يقــع جمهــور المســتهلكين فــي خلــط أو 
تضليــل، ولا يغيــر مــن ذلــك أن تكــون العامــة لتمييــز منتــج يدخــل 
فــي تركيبــه أو إعــداده مــادة معينــة ابتكرهــا شــخص آخــر غيــر مالــك 
العامــة، لأن الحمايــة التــي منحهــا المشــرع لــكل مــن يحمــل بــراءة 
اختــراع وفــق أحــكام القانــون الاتحــادي رقــم 44 لســنة 92 فــي شــأن 
لبــراءات الاختــراع والرســوم  الملكيــة الصناعيــة  تنظيــم وحمايــة 
والنمــاذج الصناعيــة، هــذه الحمايــة وأن كانــت تعطــى لمالــك بــراءة 
الاختــراع حــق اســتغال اختراعــه والتنــازل عنه للغيــر إلا أنها لا تعطى 
ــة  ــه الحــق فــي اســتعمال العامــة التجاري ــازل ل ــم التن ــه أو لمــن ت ل
التــي يســتعملها مــن لــه حــق الاختــراع أصــا أو بطريــق التنــازل، لأنه 
لا ارتبــاط بيــن حمايــة الاختــراع وحــق اســتغاله وبيــن حمايــة العامة 
التجاريــة التــي تميــز منتــج معيــن حتــى إذا كانــت المــادة الفعالــة فيــه 
تقــوم علــى هــذا الاختــراع مــا دامــت هــذه العامــة لــم توضــع أصــا 

لتمييــز الاختــراع وشــملها التنــازل عنــه. 

وكان مــن المقــرر أيضــا إنــه فــي صــدد حظــر اســتعمال العامــة 
التجاريــة لتشــابهها مــع عامــة أخــرى لمالكهــا ســبق التملــك، هــو 
تقريــر مــا إذا كانــت للعامــة ذاتيــة خاصــة متميــزة عــن غيرهــا وذلــك 
بالنظــر إليهــا فــي مجموعهــا، لأن العبــرة هــي بالصــورة العامــة التــي 
تنطبــع فــي الذهــن نتيجــة لتركيب عناصرها مجتمعة وللشــكل الذي 
تبــرز بــه فــي عامــة أخــرى بصــرف النظــر عــن العناصــر التــي تركبــت 
ــر ممــا  منهــا ومــا إذا كانــت الواحــدة منهــا تشــترك فــي جــزء أو أكث
تحتويــه الأخــرى، والفصــل فــي وجــود هــذا التشــابه بيــن عامتيــن 
تجاريتيــن والــذي مــن شــأنه أن يخــدع أو يضلــل جمهور المســتهلكين 
هــو ممــا يدخــل فــي نطــاق ســلطة محكمــة الموضــوع التقديرية ولا 
معقــب عليهــا فــي ذلــك مــن محكمــة النقــض متــى كانت الأســباب 
التــي اســتندت إليهــا مــن شــأنها أن تبــرر النتيجــة التــي انتهــت إليها... 
لمــا كان ذلــك وكان الحكــم المطعــون فيــه أقــام قضــاءه علــى مــا 
أثبتــه بتقديراتــه مــن أنــه "يتبيــن مــن الاطــاع علــى شــهادة تســجيل 
العامة التجارية "لا نزور" الصادرة من الجمهورية الفرنســية الهيئة 
الوطنيــة للملكيــة الصناعيــة إنــه تــم تســجيل هــذه العامــة بتاريــخ 
89/7/25 لتمييــز المنتجــات الصيدلانيــة والبيطريــة والصحيــة، فإنه 
يعتــد بهــذا التاريــخ للدلالــة علــى أســبقية اســتعمال المســتأنف – 
المطعــون ضدهــا الأولــى - لعامتهــا التجاريــة، وأمــا مــا ذهبــت إليه 
المســتأنفة – الطاعنــة - بــأن العبــرة فــي أســبقية الاســتعمال هــو 
تاريــخ 90/4/10 وهــو تاريــخ حصولهــا علــى الترخيــص مــن الشــركة 
إذا  الإشــارة،  ســالف  الترخيــص  بتاريــخ  شــأن  لا  فإنــه  اليابانيــة، 
العبــرة باســتعمال العامــة التجاريــة ذاتهــا وليســت بتاريــخ اتفاقيــة 
الترخيــص مــع الشــركة اليابانيــة، وأمــا القــول بــأن العامــة التجاريــة 
"لا نــزور" مشــتقة مــن اســم بــراءة الاختــراع "لانزوبــرازول" فإنــه لا 
يوجــد تشــابه بيــن العامــة التجاريــة "لا نــزور" وبــراءة الاختــراع... 
وحينمــا تكتســب العامــة التجاريــة شــهرة عالميــة تجــاوز حــدود 
ــذ لا يجــوز تســجيلها إلا  ــاد الأخــرى فعندئ ــى الب ــي إل بلدهــا الأصل
ــداء عليهــا  ــة لهــا مــن الاعت ــي حماي ــى طلــب مالكهــا الأصل ــاء عل بن
وصيانــة لملكيــات الآخريــن ذات الشــهرة العالميــة... وكان يبيــن 
مــن الاطــاع علــى حافظــة المســتندات المقدمــة مــن المســتأنفين 
ــى شــهادة صــادرة مــن  ــوت عل ــا احت ــى إنه المطعــون ضدهــا الأول
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ــدى ذات  ــة واســتأنفته ل ــن الاتحادي 2004 محكمــة اســتئناف العي
المحكمــة الطاعنــة فــي الطعــن الأول بالاســتئناف رقــم 335 ســنة 
2004 وبجلســة 2004/11/29 حكمــت المحكمــة بالاســتئنافين 

برفضهمــا وتأييــد الحكــم المســتأنف(. 

بالمقابــل إذا كانــت العامــة التجاريــة مســجلة اســما تجاريــا فإنهمــا 
يخضعــان لــذات الحمايــة وقــد قــررت المحكمــة71 الاتحاديــة العليــا 
فــي الإمــارات العربيــة أن ملكيــة واســتعمال العامــة والاســم 
يشــفع  ولا  الاســتعمال  فــي  لأســبق  النــزاع  محــل  التجارييــن 
باســتخراج رخصــة لاســم ولا يغيــر مــن ذلــك  القيــام  الطاعــن 
إضافــة " كلمــة بــازا " إلــى الاســم التجــاري لأن ذلــك لا يمنــع 
اللبــس والخلــط بيــن الجمهــور الــذي ارتبــط ســابقاً بعامــة وأســم 
الطاعــن  إن  )...وحيــث  المطعــون ضدهمــا، حيــث جــاء بقرارهــا 
ينعــى بالســبب الأول علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ فــي 
تطبيــق القانــون والفســاد فــي الاســتدلال ذلــك أن الاســم التجاري 
هــو الــذي يمّيــز المنشــأة التجاريــة عــن غيرهــا ممــن تباشــر النشــاط 
التجــاري المثيــل أمــا العامــة التجاريــة فهــي التــي تميــز ســلعة 
عــن غيرهــا مــن الســلع المشــابهة أو المماثلــة. والمنازعــة حــول 
ملكيــة الاســم التجــاري تختلــف عــن المنازعــة حــول ملكيــة العامــة 
الطاعــن  أن  إلــى  وذهــب  بينهمــا  الحكــم  خلــط  وقــد  التجاريــة. 
اســتعمل العامــة التجاريــة الخاصــة بالمطعــون ضدهمــا علــى إنــه 
لا يســتعمل عامــة تجاريــة ولــم يكــن لــه عامــة تجاريــة مشــابهة 
وأنــه اتخــذ اســما تجاريــاً ".... " وهــو يختلــف عــن الاســم التجــاري 
الــذي اتخــذه المطعــون ضــده الأول ".... ليمتــد " كمــا يختلــف عــن 
الاســم الــذي أتخــذه المطعــون ضــده الثانــي ".... كومبانــي " وأن 
القانــون لا يمنــع التشــابه فــي الأســماء التجاريــة وإنــه ســجل اســمه 
بالســجل التجــاري بإمــارة الفجيــرة كمــا ســبق المطعــون ضــده فــي 
اســتعمال الاســم التجــاري وتســجيله لــدى الجهــات المختصــة. 

ــب الحكــم ويســتوجب نقضــه. ممــا يعي

وحيــث إن هــذا النعــي مــردود، ذلــك أن المــادة الثانيــة مــن القانــون 
الاتحــادي رقــم 37 لســنة 1992 فــي شــأن العامــات التجاريــة قــد 
نــص علــى أن تعتبــر عامــة تجاريــة كل مــا يتخــذ شــكاً مميــزاً مــن 
الأســماء والكلمــات أو إمضــاءات أو حــروف أو أرقــام أو رســوم 
أن تســتخدم  يــراد  أو  كانــت تســتخدم  إذا  عناويــن...  أو  رمــوز  أو 
فــي تمييــز بضائــع أو منتجــات أو خدمــات أيــا كان مصدرهــا وإمــا 
للدلالــة علــى أن البضائــع أو المنتجــات تعــود لمالــك العامــة 
ــة  ــى تأدي ــة عل ــا أو للدلال ــار به ــا أو الاتج ــا أو انتقائه بســبب صنعه

خدمــة مــن الخدمــات.

وتنــص المــادة الرابعــة منــه علــى إنــه لا يجــوز تســجيل العامــات 
التجاريــة الأجنبيــة ذات الشــهرة العالميــة التــي تجــاوز حــدود البلــد 
الأصلــي للعامــة إلــى البــاد الأخــرى إلا بنــاء علــى طلــب مالكهــا 

الأصلــي. 

2. تداخل الحماية بين العلامة التجارية والاسم التجاري 

وظيفــة العامــة التجاريــة تمييــز بضائــع أو خدمــات التاجــر عــن غيــره 
مــن التجــار، بينمــا الاســم التجــاري لتمييــز المحــل التجــاري للتاجــر 
ــة كاســم تجــاري  ــره مــن التجــار. اســتعمال العامــة التجاري عــن غي
بــدون موافقــة مالكهــا لا يشــكل تعديــا عليهــا، وفقــا لقواعد حماية 
ــة لأن التعــدي علــى العامــة يســتلزم اســتعمالها  العامــة التجاري
علــى ذات الصنــف مــن البضاعــة أو الخدمــات المســجلة لتمييزهــا، 
وكذلــك التعــدي علــى الاســم التجــاري يســتلزم اســتعماله لتمييــز 
ــة مــن  ــك حماي المحــل وليــس البضاعــة أو الخدمــات، وإنمــا هنال

المنافســة غيــر المشــروعة بينهمــا. 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا70 فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة قــررت 
تأييــد قــرار محكمــة الاســتئناف الــذي أيــد قــرار محكمــة الدرجــة 
الأولــى الــذي قضــى بعــدم وجــود تعــدي مــن العامــة التجاريــة 
علــى الاســم التجــاري والعكــس وثبتــت ملكيــة كل حــق لمالكــه 
ورد المطالبــة بالتعويــض ســواء مــن المدعــي أصليــا والمدعــي 
بالتقابــل، حيــث جــاء بقرارهــا )...حيــث إن الوقائــع – وعلــى مــا 
يبيــن مــن الحكــم المطعــون فيــه وســائر الأوراق – تتحصــل فــي أن 
الشــركة الطاعنــة فــي الطعــن الأول أقامــت الدعــوى رقــم 89 ســنة 
2003 مدنــي محكمــة العيــن الابتدائيــة الاتحاديــة علــى المطعــون 
بثبــوت  الحكــم  الثانــي – بطلــب  الطاعــن فــي الطعــن  ضــده – 
ملكيتهــا لاســم والعامــة التجاريــة )جرانــد كافيــه( وإلزامــه بإزالــة 
)جرائــد كافيــة( مــن علــى واجهــة المحــل الخــاص بــه وأن يــؤدي لهــا 
تعويضــاً مؤقتــاً مقــداره عشــرون ألــف درهــم وذلــك علــى ســند من 
القــول مــن إنــه مرخــص لهــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــك العامــة  ــا تمتل ــة وإدارة المطاعــم، وإنه ــارة المــواد الغذائي بتج
التجاريــة )جرانــد كافيــة( والمســجلة لــدى وزارة الاقتصــاد وإذ تبيــن 
لهــا اســتصدار المطعــون ضــده رخصــة تجارية بذات الاســم فأنذرته 
بطلباتهــا وإذ لــم يمتثــل فأقامــت الدعــوى. رد المطعــون ضــده 
بدعــوى متقابلــة علــى الطاعنــة طلــب فيهــا الحكــم بإثبــات ملكيتــه 
لاســم التجــاري )جرانــد كافيــه( وشــطب العامــة التجاريــة للطاعنــة 
ــة العامــة  ــة بإزال ــزام الطاعن مــن ســجات وزارة الاقتصــاد مــع إل
مــن أيــة منتجــات أو أوراق أو ملصقــات أو محــل تجــاري وإلزامهــا 
بتعويــض مؤقــت، وقــال بيانــا لدعــواه إنــه يمــارس نشــاطه تحــت 
هــذا الاســم قبــل تســجيل الطاعنــة للعامــة التجاريــة ممــا ألحــق بــه 
ضــرراً فأقــام الدعــوى. حكمــت المحكمــة أولًا فــي الدعــوة الأصليــة 
بأحقيــة الشــركة المدعيــة بملكيــة العامــة التجاريــة )جرانــد كافيــه( 
الصــادرة بموجــب ترخيــص وزارة الاقتصــاد رقــم 30714 ورفضــت 
مــا عــدا ذلــك مــن طلبــات. ثانيــاً فــي الدعــوى المتقابلــة بقبولهــا 
شــكاً وفــي الموضــوع بأحقيــة المدعــي فيهــا فــي الاســم التجــاري 
للرخصــة التجاريــة )جرانــد كافيــه( الصــادرة مــن بلديــة العيــن تحــت 
ملــف رقــم 028448 ورفضــت مــا عــدا ذلــك مــن طلبات، اســتأنف 
ــي الحكــم بالاســتئناف رقــم 327 ســنة  الطاعــن فــي الطعــن الثان

قرار المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة في الطعن رقم :   .70

207 لسنة : 27 قضائية بتاريخ : 2008-10-29.

قرار المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية في الطعن رقم: 195   .71

لسنة: 20 قضائية بتاريخ: 2001-2-11.
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المبحث	الرابع:	النزاع	على	ملكية	حقوق	
الملكية	الفكرية	محل	التعدي

أثنــاء نظــر دعــوى التعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة ســواء 
الجزائيــة أو المدنيــة أو الطلبــات المســتعجلة قــد يثيــر المدعــى 
عليــه أو المشــتكى عليــه/ المدعــى إنــه ارتكــب فعــل التعــدي دفعــا 
التعــدي، فهــل مــن اختصــاص  الحــق محــل  إنــه مالــك  مفــاده 
المحكمــة ناظــرة دعــوى التعــدي البــت بملكيــة الحــق محــل التعــدي 
أم لا؟ البــت فــي النــزاع حــول ملكيــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة 
ــذي  ــة مــن اختصــاص القاضــي ال ــة أو الجزائي فــي الدعــوى المدني
ينظــر مثــل هــذه الدعــوى بخــاف النــزاع حــول ملكيــة أي حــق 
مــن حقــوق الملكيــة الصناعيــة، فإنــه لا يدخــل ضمــن اختصــاص 
القاضــي الــذي ينظــر دعــوى التعــدي علــى هــذه الحقــوق أو دعــوى 
التعويــض فــي الــدول التــي لديها قضاء إداري مســتقل مثل الأردن 
التــي  العربيــة  الإمــارات  بخــاف  وفلســطين  والمغــرب  ومصــر 
ليــس لديهــا قضــاء إداري، ويعــود ســبب ذلــك أن حقــوق الملكيــة 
الصناعيــة يشــترط لحمايتهــا تســجيلها وأن الملكيــة لمســجلها وأن 
إثبــات خــاف مــا جــاء بشــهادة التســجيل يكــون مــن اختصــاص 
الجهــات الإداريــة المختصــة بالتســجيل وأن قراراتهــا قابلــة للطعــن 
أمــام القضــاء الإداري، بخــاف الحــال فــي الملكيــة الأدبيــة والفنيــة 
والتــي لا يتطلــب القانــون تســجيلها لحمايتهــا وأن الإيــداع قرينــه 
ــات العكــس،  ــة لإثب ــودع قابل ــودع للمصنــف المُ ــة المِ ــى ملكي عل
وبالتالــي فــإن النــزاع علــى هــذه الملكيــة مــن اختصــاص قضــاء 
الموضــوع ســواء بدعــوى مســتقلة أو بدفــع فــي دعــوى جزائيــة أو 
حقوقيــة، بينمــا فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة فــإن النــزاع علــى 
الفكريــة مــن اختصــاص قضــاء  الملكيــة  جميــع ملكيــة حقــوق 
الموضــوع ســواء بدعــوى مســتقلة أو بدفــع فــي دعــوى جزائيــة 
أو حقوقيــة لعــدم وجــود قضــاء إداري مســتقل يبــت بملكيــة هــذه 
الحقــوق وإنمــا مســجلي حقــوق ملكيــة صناعيــة ولجــان تظلمــات.

ســنتناول القــرارات التــي تضمنــت نــزاع حــول ملكيــة حــق الملكيــة 
الفكريــة والمحكمــة المختصــة بنظــر هــذا النــزاع عند بحــث القرارات 
القضائيــة الخاصــة بــكل فــرع مــن فــروع حقــوق الملكيــة الفكريــة. 

كمــا أن الاســم التجــاري وهــو أحــد العناصــر المعنويــة للمحــل 
التجــاري هــو كل اســم يــزاول التاجــر النشــاط التجــاري ويقتصــر 
حــق اســتعماله علــى مالكــه وأنــه يجــوز للتاجــر اســتعمال عامتــه 
التجاريــة اســما تجاريــاً فيخضــع لــذات الحمايــة طبقــاً للشــروط 
المقــررة قانونــاً فــإذا أغتصبــه منافــس يقــوم بتجــارة متشــابهة جــاز 
بدعــوى المنافســة غيــر المشــروعة إلزامــه بالامتنــاع عــن اســتعمال 
الاســم المغتصــب وذلــك طبقــاً لأحــكام اتفاقيــة باريــس التــي 
انضمــت إليهــا الدولــة وقانــون المعامــات التجاريــة الاتحــادي. 

لمــا كان ذلــك وكان المطعــون ضدهــا الأولــى تملــك وتســتعمل 
لمدينــة  التجــاري  الســجل  فــي  ومقيــد   "  ...." التجــاري  الاســم 
باريــس وتــم إشــهاره وشــموله بالحمايــة بموجــب اتفاقيــة باريــس 
لســنة 1883 التــي انضمــت إليهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
بموجــب المرســوم الاتحــادي رقــم 20 لســنة 1996 الصــادر بتاريــخ 
ــى  ــة منهــا عل ــي نصــت فــي المــادة الثامن 18 مــارس 1996، والت
أن " يحمــي الاســم التجــاري فــي جميــع دول الاتحــاد دون الالتــزام 
بإيداعــه أو تســجيله، ســواء أكان جــزءاً مــن عامــة صناعيــة أو تجاريــة 
أو لــم يكــن ". كمــا أن عامتــه التجاريــة تحمــل ذات الاســم ".... " 
وهــي مســجلة لــدى المعهــد الوطـــني للملكيــة الصناعيــة – قســم 
العامات التجارية بباريس بتاريخ 1980/4/29، كمـــا إنهـــا مســجلة 
 ،2000/10/18 بتاريــخ  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولـــة  فــي 
ومســجلة أيضــاً فــي إمــارة رأس الخيمــة بتاريــخ 1980/11/12، 
كمــا أن المطعــون ضــده الثانــي فنــدق عالمــي يســتعمل أيضــاً 
الاســم التجــاري ".... " بموجــب اتفاقيــة بينــه وبيــن المطعــون 
ضــده الأول وتــم تســجيل عامتــه التجاريــة بإمــارة دبــي وتحمــل 
اســتعمال عامتــه  للتاجــر  يجــوز  كان  ولمــا   "  ...." الاســم  ذات 
ــاً فيخضــع لــذات الحمايــة كمــا أن البيــن مــن  التجاريــة اســما تجاري
الأوراق أن ذلــك الاســم والعامــة التجاريــة لهــا شــهرة تجــاوزت 
حــدود البلــد الأصلــي إلــى بــاد متعــددة وأن الأولــى تســتغلها منــذ 
عــام 1980 – ممــا مفــاده أحقيــة المطعــون ضدهمــا وحدهمــا فــي 
ملكيــة واســتعمال العامــة والاســم التجارييــن محــل النــزاع. وكان 
الثابــت أن الطاعــن قــد اســتعمل ذات الاســم ".... " كاســم تجــاري 
 1996/9/28 بتاريــخ  تجاريــة  رخصــة  لــه  والصــادر   " لفندقــه.... 
وهــي لاحقــة علــى تســجيل المطعــون ضدهمــا لاســم والعامــة 
التجاريــة، وكان لا يشــفع الطاعــن القيــام باســتخراج رخصــة لاســم 
ــر مــن ذلــك  ــرة هــي بثبــوت أســبقية الاســتعمال ولا يغي لأن العب
إضافــة " كلمــة بــازا " إلــى الاســم التجــاري لأن ذلــك لا يمنــع 
اللبــس والخلــط بيــن الجمهــور الــذي ارتبــط ســابقاً بعامــة وأســم 
ــه  ــك وكان الحكــم المطعــون في المطعــون ضدهمــا. لمــا كان ذل
خلــص إلــى انتفــاء أحقيــة الطاعــن فــي اســتعمال العامــة التجاريــة 
واســم المطعــون ضدهمــا وإلزامــه بالكــف عــن اســتعمال كلمــة 
".... " فــي اســمه التجــاري ومنعــه مــن اســتخدام ذلــك الاســم 
ــر الرســمية وجــاءت  ــدى الجهــات الرســمية وغي فــي المعامــات ل
أســبابه ســائغة وتكفــي لحمــل قضائــه ومــن ثــم يكــون النعــي علــى 

غيــر أســاس..(.
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ــي  ــر الأدب ــال الفك ــر فــي مج ــكل مبتك ــة ل ــة الحمائي ــدة العام للقاع
أو الفنــي أو العلمــي. وتختلــف القوانيــن73 الوطنيــة فــي تحديــد 
المصنفــات المحميــة رغــم أن طبيعتهــا واحــدة، إلا أنهــا لا تتجــاوز 
الفئــات الثــاث؛ الأدبيــة أو العلميــة أو الفنيــة، كمــا أن التطــور 
الفنــي ونقــل  الإنتــاج  إلــى تطــور فــي مجــال  أدى  التكنولوجــي 
المصنفــات إلــى الجمهــور، وإلــى وجــود مصنفــات جديــدة تختلــف 
عــن تلــك التقليديــة مثــل برامــج الكمبيوتــر والتســجيات الصوتيــة 
والبصريــة وقواعــد البيانــات والفلكلــور، إلا أن جميــع المصنفــات 
المحميــة بموجــب حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة لا تخــرج عــن 
نوعيــن رئيســين همــا: مصنفــات أصليــة وأخــرى مشــتقة، وإن 
كان التطــو التكنولوجــي أوجــد نوعــاً ثالثــاً هــو المصنفــات الحديثــة 
التــي لــم تكــن موجــودة قبــل ذلــك، لذلــك نــرى إنهــا مصنفــات لهــا 

ــزات خاصــة بهــا؛ فهــي قائمــة بذاتهــا74. مي

الفرع الثاني: شروط حماية حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة

أن  يكفــي  فــا  القانونيــة  الحمايــة  فــي  المصنــف  تمتــع  لأجــل 
ينطــوي ضمــن المجموعــات المشــار إليهــا أعــاه، وإنمــا لا بــد مــن 

ــف وهــي: توافــر شــروط فــي هــذا المصن

شــرط الابتــكار أو الأصالــة: أن يكــون المصنــف مبتكــراً،   .1
أي أن يكــون غيــر منســوخ عــن مصنــف ســابق وبغــض 
النظــر عــن أهميــة المصنــف أو الغــرض منــه أو نوعيتــه 

أو طريقــة التعبيــر عنــه. 
عرفــت محكمــة اســتئناف عمان75هــذا الشــرط، بأنــه 
إظهــار الشــخص الفكــرة إلــى العالــم الخارجــي فــي ثــوب 
معيــن بطريقتــه الخاصــة فــي التعبيــر، بحيــث يكــون 
العمــل حديثــاً فــي نوعــه ومتميــزاً بطابــع شــخصي حيــث 
المصنفــات  مــن  المعلــم"  "دليــل  مصنــف  اعتبــرت 
المحميــة التــي نصــت عليهــا المــادة )3( مــن قانــون 

حمايــة حــق المؤلــف. 
وقــد اعتبــرت المحكمــة الفدراليــة الأمريكيــة العليــا76 
الإعانــات الملونــة المطبوعــة والتــي تــروج لعــروض 
فنيــة، مصنفــات مبتكــرة ومحميــة بموجــب قانــون 
حمايــة حــق المؤلــف. وكمــا اســتقرت أحــكام محكمــة77 
النقــض المصريــة علــى إنــه لا يكــون للمؤلــف علــى 
مصنفــه حــق المؤلــف بالحمايــة المقــررة لهــذا الحــق، 
إلا إذا تميــز المصنــف بالابتــكار الذهنــي أو الترتيــب 
بالطابــع  يتســم  آخــر  مجهــود  بــأي  أو  التنســيق  فــي 

الشــخصي ويضفــي عليــه وصــف الابتــكار. 

ســنعرض فــي هــذا الفصــل لاجتهــادات القضائيــة التــي تضمنــت 
حمايــة للمبــادئ الأساســية لحــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة 
وتلــك التــي فصلــت فــي ملكيــة حــق المؤلــف والحقــوق المجاورة، 
كمــا ســيتم بحــث تلــك الاجتهــادات التــي فصلــت بوجــود تعــدي 
جزائــي علــى هــذه الحقــوق وتلــك التــي فصلــت فــي موضــوع 
التعويــض نتيجــة التعــدي علــى حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة. 
ــراً ســيتم دراســة الاجتهــادات القضائيــة الصــادرة فــي مجــال  وأخي

ــة المســتعجلة لحــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة. الحماي

المبحث	الأول:	الاجتهادات	القضائية	التي	
تضمنت	حماية	للمبادئ	الأساسية	لحق	

المؤلف	والحقوق	المجاورة

ســنعرض فــي هــذا المبحــث لاجتهــادات القضائيــة التــي تضمنــت 
ــد وردت  ــت ق ــا إذا كان ــة وفيم ــات المحمي ــة المصنف ــد ماهي تحدي
هــذه المصنفــات علــى ســبيل الحصــر أم المثــال وشــروط حمايتهــا.

المطلب الأول: الاجتهادات القضائية التي تضمنت 
المصنفات المحمية وشروط حمايتها

ماهيــة  تضمنــت  التــي  القضائيــة  لاجتهــادات  ســنعرض 
حمايتهــا.   لشــروط  عرضــت  التــي  وتلــك  المحميــة  المصنفــات 

الفرع الأول: ماهية المصنفات المحمية 

حــددت المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة بــرن مفهــوم حــق المؤلــف 
ــي،  ــي والعلمــي والفن ــاج فــي المجــال الأدب بحيــث يشــمل كل إنت
ــه  ــه، وهــذا المفهــوم حددت ــر عن ــت طريقــة أو شــكل التعبي ــا كان أي
المادتــان الثانيــة والثالثــة مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف الأردنــي 

رقــم )22( لســنة 1992. 

أمــا المــواد )4-6( مــن اتفاقيــة رومــا لحمايــة فنانــي الأداء ومنتجــي 
التســجيات الصوتيــة وهيئــات الإذاعــة لســنة 1961 فقــد بينــت 
أن المصنفــات المحميــة بموجبهــا تشــمل؛ الأداء والتســجيات 
ــرن ورومــا  ــي ب ــه. وياحــظ مــن اتفاقيت ــة والبرامــج الإذاعي الصوتي
ــة أن المصنفــات المشــار إليهــا فيهــا  ــة التشــريعات الوطني وغالبي
لــم تــرد علــى ســبيل الحصــر وإنمــا علــى ســبيل المثــال، ومــرد 
ذلــك72 هــو تفــادي النســيان والســهو وأن عــدم إيــراد مصنــف 
إعمــالًا  القانــون  حمايــة  مــن  يحرمــه  لا  التعــداد  ضمــن  بعينــه 

72.  لطفي، محمد حسام محمود، المبادئ الأساسية لحق المؤلف، ص 46.

كنعان، حق المؤلف، ص 209.  .73

لمزيد من التفصيل حول المصنفات لطفا الحسبان، سلسلة الشّذرات في   .74

حماية حقوق الملكية الفكرية، ص 36 وما بعدها.

استئناف عمان رقم )2009/40706(، منشورات عدالة، 2006.  .75

 Bleistein v. Donaldson Lithographing Company ،188 U.S. 239  .76

)1903( ،Nard ،C

لطفي، خاطر، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، ص 406.  .77

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:1903_in_law
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المؤلــف تســرى علــى النتــاج وليــس علــى مجــرد الأفــكار 
أو الإجــراءات أو أســاليب العمــل أو المفاهيــم الرياضيــة 
أســاليب  أو  الإجــراءات  أو  الأفــكار  وعليــه، فاقتبــاس 
العمــل لا يشــكل تعديــاً علــى المصنــف المأخــوذة منــه. 
وأن التشــريعات الوطنيــة84 أكــدت علــى هــذا الشــرط. 
ــدأ  ــة؛ حيــث يســود مب عــدم اشــتراط أي شــكلية للحماي  .4
ويجعــل  والفنيــة  الأدبيــة  الملكيــة  حقــوق  التلقائيــة 
ــر  ــرد التعبي ــاً بمج ــب تلقائي ــة تترت ــدأ أن الحماي هــذا المب
عــن الفكــرة بشــكل مكتــوب أو بــأي طريقــة أخــرى أي 
بمجــرد وجــود المصنــف فــي شــكل مــادي ملمــوس. 
ــة،  ــداع لا يشــترط للحماي ــه، فــإن التســجيل أو الإي وعلي
بــأي  الفكــرة  عــن  التعبيــر  بمجــرد  تلقائيــة  فالحمايــة 
وســيلة مــن وســائل التعبيــر. هــذا وقــد ورد هــذا المبــدأ 
فــي المــادة )2/5( مــن اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات 
الأدبيــة والفنيــة لأجــل تقريــر الحمايــة للمؤلــف علــى 
المصنفــات العائــدة لــه بمجــرد نســبتها إليــه وبــدون 
بخــاف  حمايتــه  أو  بالحــق  للتمتــع  إجــراء شــكلي  أي 
الحــال فــي الملكيــة الفكريــة الصناعيــة والتجاريــة التــي 
للتمتــع  يتطلــب  الــذي  الإقليميــة،  مبــدأ  يســودها 
هــذا  تكــرس  وقــد  وتســجيلها،  وحمايتهــا  بالحقــوق 
المبــدأ فــي اتفاقيــة85 باريــس؛ حيــث نصــت عليــه فــي 
المــادة السادســة بقولهــا" تحــدد شــروط إيــداع وتســجيل 
التجاريــة فــي كل دولــة مــن  أو  الصناعيــة  العامــات 
دول الاتحــاد عــن طريــق تشــريعها الوطنــي". وانســجاما 
ــة  ــون حماي ــرن فــإن المــادة )45( مــن قان ــة ب مــع اتفاقي
حــق المؤلــف الأردنــي تــم تعديلهــا86 فــي عــام 1998 
للنــص علــى مبــدأ التلقائيــة، حيــث إنــه قبــل عــام 1998 
كان يســود مبــدأ الإقليميــة، ذلــك أن المصنــف غيــر 
المســجل لا يتمتــع بالحمايــة القانونيــة، لذلــك كانــت 
الدعــوى التــي ترفــع مــن المؤلفيــن لمعاقبــة المتعــدي 
أو للمطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر الناتــج مــن التعــدي 
بالنســبة  تاحــق  لا  المودعــة  غيــر  علــى مصنفاتهــم 
بالتســجيل  يلــزم  المؤلــف  وأن  العــام  الحــق  لدعــوى 
وليــس إيــداع وعليــه دفــع رســوم وتطبيقــا لذلــك قــررت 

وقــد قــرر قاضــي78 الأمــور المســتعجلة لــدى محكمــة 
ــة  ــة فــي حكمــه الصــادر بقضي ــة الأهلي مصــر الابتدائي
المازنــي بــأن الابتــكار هــو معيــار الحماية بحــق المؤلف، 
وأكــد أن مقــام حمايــة الملكيــة الأدبيــة وصــون حقهــا 
متعلــق ببيــان معنــى التأليــف، وقيــل فــي ذلــك إنــه 
هــو ابتــكار مــا لــم يوجــد مــن قبــل بأســلوب خــاص 
وبيــان مصقــول. أمــا تحســين الفكــرة وصقــل الــرأي 
تعــد  لا  فكلهــا  الخواطــر  وتــوارد  المبــادئ  واقتبــاس 

تأليفــاً ولا ابتــكاراً.
التثبيــت علــى دعامــة ماديــة؛ تعنــي أن يكــون المصنــف   .2
معبــراً عنــه بشــكل مــادي ليكــون محميــاً وغياب الشــكل 
المــادي والمعبــر عنــه بنســخة يــؤدي إلــى فقــدان هــذا 
المصنــف لهــذه الصفــة، وبالتالــي الحمايــة. وقــد عبــر 
بعــض مــن الفقــه79 عــن هــذا الشــرط بأنــه يشــكل ركنــاً 
ــة  ــف فــي صــورة مادي ــرغ المصن شــكلياً، وهــو: أن يف
يبــرز فيهــا للوجــود ويكــون معــداً للنشــر لا مجــرد فكــرة 
يعوزهــا الإطــار الــذي تتجســم فيــه. وقــد عرفتــه بعــض 
التشــريعات الوطنيــة علــى80 أنــه: "تجســيد المصنــف أو 
الحقــوق المجــاورة فــي شــكل مــادي دائــم يمكــن إدراكه 
أو استنســاخه أو نقلــه بواســطة الكتابــة أو الصــوت أو 
ــأي وســيلة أخــرى".  ــة أو ب ــر أو الحرك الرســم أو التصوي
والبعــض الآخــر81 عرفــه بأنــه "كل تجســيد للصــور أو 
الأصــوات أو للصــور والأصــوات أو لــكل تمثيــل لهــا 
أو  استنســاخها  أو  إدراكهــا  منــه  بالانطــاق  يمكــن 
ــف  ــا تعري ــرد فيه ــم ي ــر82 ل ــأداة" والبعــض الآخ ــا ب نقله
للتثبيــت وإنمــا أشــار إليــه فــي معــرض تعريفــه لبعــض 

ــة.  المصنفــات المحمي
لأفــكار؛  وليــس  التعبيــر  لطريقــة  مقــررة  الحمايــة   .3
ــة حــق  ــون حماي ــة فــي نطــاق قان ــر محمي ــكار غي فالأف
المؤلــف وإنمــا التعبيــر المبتكــر عنهــا هــو المحمــي، 
الفكريــة  الملكيــة  قوانيــن  فــي  الأفــكار  وحمايــة 
الصناعيــة. وعليــه فــإن حــق المؤلــف يحمــي شــكل 
اتفاقيــة  رســخت  وقــد  الأفــكار  يحمــي  ولا  التعبيــر 
تربــس هــذا المبــدأ 83 حيــث نصــت علــى أن حمايــة حــق 

حكم رقم 43/58،مجلة المحاماة،العددان 1و2، السنة 23، مشار له في   .78

لطفي، محمد حسام، المبادئ الأساسية لحق المؤلف، ص 36.

السنهوري، الوسيط،ج8، ص 291.  .79

المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة وتعدياته   .80

الأردني رقم 22 لسنة 1992.

انظر لطفا المادة )1( من القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف   .81

والحقوق المجاورة في المغرب.

انظر لطفا المادة )1( من قانون اتحادي رقم )7( لسنة 2002 م في شأن   .82

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

المادة )13/138( من القانون رقم )82( لسنة 2002 بإصدار قانون حماية 

حقوق الملكية الفكرية في مصر.

المادة )2/9( من اتفاق تربس لعام 1994.  .83

انظر لطفا المادة )7/د( من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة   .84

الأردني وتعدياته رقم 22 لسنة 1992. المادة )8/ج( من القانون رقم 

00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي. المادة )3( من 

قانون اتحادي رقم )7( لسنة 2002 م في شأن حقوق المؤلف والحقوق 

المجاورة في دولة الإمارات العربية المتحدة. المادة )141( من القانون رقم 

82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية في مصر.

المادة )1/6( من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مرجع سابق.  .85

المادة )13( من قانون حماية حق المؤلف المعدل رقم 14 لسنة 1998،   .86

المنشور على الصفحة 3737 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4304 بتاريخ 

.1/10/1998
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

الحقــوق  فــي مجــال  فإنــه  أعــاه،  ذكــر  لمــا  وخافــاً 
المجــاورة فــإن المــادة )11( مــن اتفاقيــة رومــا93 أجــازت 
لحمايــة  التســجيل  اشــتراط  الوطنيــة  للتشــريعات 
حقــوق فنانــي الأداء ومنتجــي التســجيات الصوتيــة، 
فــإن هــذه الإجــراءات تعتبــر مســتوفاة إذا كانــت جميــع 
نســخ التســجيل الصوتــي أو أغلفتهــا المتداولــة فــي 
P مصحوبــاً  التجــارة تحمــل بيانــاً مكــون مــن الرمــز 
بســنة النشــر الأول وموضوعــاً بشــكل ظاهــر يــدل علــى 
ــو94 بشــان  ــة الويب ــة محفوظــة. بينمــا اتفاقي أن الحماي
الأداء والتســجيل الصوتــي أكــدت مــا جــاء فــي المــادة 

ــرن. ــة ب الخامســة مــن اتفاقي
والمســموع  المرئــي  الأعــام  قانــون  حظــر  وقــد 
الأردنــي95 علــى أي شــخص عــرض أو تداول أي مصنف 
الترخيــص  ومنحــه  الأعــام  هيئــة  مــن  إجازتــه  قبــل 
عــن  الصــادر  الإذن  تعنــي:  والإجــازة  لتداولــه.  الــازم 
الهيئــة للســماح بتــداول مصنــف معيــن ضمــن شــروط 
محــددة. وعليــه فــإن المصنفــات المرئيــة والمســموعة 
لا يجــوز طرحهــا للتــداول إلا بعــد الحصــول علــى إذن 
بيــن الحمايــة وبيــن  التفريــق  إنــه يجــدر  بإجازتهــا، إلا 
ــث  ــه، حي ــات تداول ــراءات الشــكلية لغاي اســتكمال الإج
إن الحمايــة تكــون متوافــرة للمصنــف بمجــرد اكتمالــه 
فــي وســيط مــادي وإن كان صاحــب الحقــوق المجــاورة 
لا يســتطيع تداولــه ســواء بنفســه أو بواســطة غيــره إلا 

ــازة.  ــى الإج ــد الحصــول عل بع
ــام والآداب العامــة؛  ــف النظــام الع ــف المصن ألا يخال  .5
قواعــد النظــام العــام هــي: تلــك القواعــد التــي تتعلــق 
بنظــام المجتمــع الأعلــى وتعلــو علــى مصلحــة الأفــراد، 
الزمــان  لتغيــر  تبعــاً  متغيــر  مفهومهــا  فكــرة  وهــي 
والمــكان. تركــت المــادة )17( مــن اتفاقيــة بــرن للــدول 
الحــق فــي الســماح أو المنــع أو المراقبــة تــداول أي 
فــي  نــص  يــرد  ولــم  التشــريع،  عــن طريــق  مصنــف 
ــة حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة فــي  ــون حماي قان
الأردن يتعلــق بهــذا الموضــوع وإنمــا نصــت المــادة 
تكفــل   " أن  الأردني96علــى  الدســتور  مــن   )2/15(
الدولــة حريــة البحــث العلمــي والإبــداع الأدبــي والفنــي 
والثقافــي والرياضــي، بمــا لا يخالــف أحــكام القانــون أو 
النظــام العــام والآداب"، كمــا أن هنالــك قواعــد تمنــع 
نشــر المصنفــات لمخالفتهــا الديــن أو نظــام الحكــم أو 
الآداب العامــة فــي المجتمع.هــذا ولــم يتفــق الفقهــاء 

محكمــة التمييــز فــي المملكــة الأردنية الهاشــمية87 بأنه 
)لضمــان حــق التأليــف يتعيــن علــى المؤلــف إذا كان 
فــي العاصمــة أن يســلم وزارة التربيــة وأن فــي خارجهــا 
فمديــر التربيــة ثــاث نســخ مطبوعــة مــن تأليفــه لأجــل 
قيدهــا وتســجيلها، وتقــوم الــوزارة بتســجيل المؤلــف 
والكتــاب وموضوعــه ومــكان طبعــه وتســتوفي رســماً 
عــن التســجيل.أما إذا لــم يســجل المؤلــف حــق التأليــف 
علــى هــذا الوجــه فــا تكــون دعــواه مســموعة لأن حقــه 
ــرد دعــوى التعويــض ولا تطبــق  ــر مضمــون(. كمــا ت غي
عليهــا القواعــد العامــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون 
المدنــي علــى أســاس أن قانــون حمايــة حــق المؤلــف 
قانــون خــاص والأولــى بالتطبيــق، وهــذا مــا أســتقر 
عليــه اجتهــاد محكمــة التمييــز فــي المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية88 حيــث جــاء بقرارهــا: )أن حــق المؤلــف فــي 
التعويــض فــي ظــل أحــكام المــادة )45( مــن قانــون 
حمايــة حــق المؤلــف قبــل تعديلهــا يتوقــف علــى شــرط 
إيــداع المصنــف لــدى مركــز الإيــداع فــي دائــرة المكتبــة 
الوطنيــة، وأن عــدم ســماع الدعــوى يعنــي عــدم الحكــم 
فــي  المؤلــف  حــق  وينحصــر  بالتعويــض  للمؤلــف 
التعويــض عــن الفتــرة الواقعــة بيــن إيــداع المصنــف 
ــه يجــب  ــرد القــول بأن ــخ إقامــة الدعــوى ولا ي ــن تاري وبي
الحكــم للمؤلــف الــذي لــم يقــم بإيــداع مصنفــة وفقــا 
لأحــكام المــادة )256( مــن القانــون المدنــي89، ذلــك 
أن قانــون حمايــة حــق المؤلــف قانــون خــاص والأولــى 
بالتطبيــق، إذ إنــه لا حمايــة للمؤلــف الــذي لــم يقــم 
بإيــداع مصنفــه لأنــه قصــر فــي حــق نفســه(. والإيــداع 
ضــروري  إنــه  إلا  للحمايــة  شــرطا  يعتبــر  لا  كان  وأن 
لإثبــات حــق المؤلــف علــى مصنفــه ويشــكل قرينــة 
بســيطة علــى الملكيــة قابلــة لإثبــات العكــس. وهــذا 
العربيــة  الإمــارات  فــي  التشــريعات  عليــه  أكــدت  مــا 
المتحــدة 90 ومصــر91 وكذلــك فــي المغــرب حيــث نصــت 
المــادة الثانيــة92 مــن قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق 
المجــاورة بــأن الحمايــة تبــدأ بمجــرد إبــداع المصنــف حتى 
لــو كان غيــر مثبــت علــى دعامــة ماديــة، أي أن كل مــا هو 
مطلــوب للحمايــة وفقــا لهــذا النــص أن يتجــاوز العمــل 
الفنــي الفكــرة المجــردة، لأن الفكــرة تحتــاج إلــى العلنيــة 
لنشــرها للجمهــور وأن ينطــوي علــى شــيء جديــد ويكون 
ــكار أو ظهــور شــخصية مؤلفــه وليــس مــن  ذلــك بالابت

ــه.  ــم نشــره في ــذي ت الضــروري أن يكــون بالشــكل ال
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الفصل الثاني: التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة

المطلب الثاني: الاجتهادات القضائية التي تضمنت مدة 
حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة

التأليــف  حقــوق  ســقوط  عليــه  يترتــب  الحمايــة  مــدة  انتهــاء 
والحقــوق المجــاورة فــي الملــك العــام، وبالتالــي فــإن إثــارة مثــل 
هــذا الدفــع يجــب أن يتــم مــن قبــل المتعــدي علــى هــذه الحقــوق 
ــة  ــه، وفــي هــذا الصــدد قــررت محكمــة بداي ــه عــبء إثبات كمــا علي
جــزاء عمــان99 إدانــة المشــتكى عليهــا/ دار نشــر، بالتعــدي علــى 
بــأن  ترجمــة لمــورث المشــتكي، وقــد ادعــت المشــتكى عليهــا 
الترجمــة العائــدة لمــورث المشــتكي قــد ســقطت فــي الملــك 
العــام، إلا أن المحكمــة قــررت رد هــذا الدفــع باعتبــار إنــه لــم يمــر 

خمســين ســنه علــى وفــاة المترجــم مــورث المشــتكي.

المطلب الثالث: الاجتهادات القضائية التي تضمنت نزاع 
حول ملكية حق المؤلف والحقوق المجاورة محل التعدي

المؤلــف كقاعــدة عامــة هــو الشــخص الذي أبــدع أو ابتكر المصنف 
وهــو أمــر يتعلــق بالشــخص الطبيعــي، وبالتالــي فــإن الشــخص 
ــكار،  ــه علــى الابت ــاري لا يمكــن أن يكــون مؤلفــاً لعــدم قدرت الاعتب
إلا أن القوانيــن نصــت علــى اعتبــار الشــخص الاعتبــاري الــذي وجــه 
ونظــم ابتــكار المصنــف مؤلفــاً لــه ولــه وحــده ممارســة حقــوق 
المؤلــف فيــه100 علــى هــذا المصنــف الجماعــي وكذلــك نصــت101 
علــى اعتبــار صاحــب العمــل مؤلفــا للمصنــف اذا ابتكــر العامــل 
هــذا المصنــف أثنــاء اســتخدامه مصنفــا وكان متعلقــا بأنشــطة أو 
أعمــال صاحــب العمــل أو اســتخدم فــي ســبيل التوصــل إلــى ابتــكار 
هــذا المصنــف خبــرات أو معلومــات أو أدوات أو آلات أو مــواد 

صاحــب العمــل الموضوعــة تحــت تصرفــه.    

يعتبر الإيداع قرينه على ملكية المودع للمصنف المودع ما لم 
يثبت غير ذلك بموجب دعوى يقدمها مدعي حق التأليف. 

أثنــاء النظــر فــي الدعــوى الجزائيــة102 المنظــورة أمــام محكمــة بدايــة 
جــزاء عمــان أثــار المشــتكى عليــه بصفته الشــخصية وبصفته مالك 
مؤسســة إنتــاج فنــي فــي شــكوى أقامتهــا عليــه العاملــة الســابقة 
لديــه موضوعهــا التعــدي علــى حــق المؤلــف خافــا لأحــكام المــادة 
)51/أ/1( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف الأردنــي، دفعــا مفــاده 
لــدى  بإيداعهــا  المشــتكية  قامــت  التــي  المصنفــات  ملكيــة  أن 

علــى تعريــف محــدد للنظــام العــام. كمــا وأن الآداب 
أمــة  العامــة، هــي قواعــد غيــر مكتوبــة تســود فــي 
ــا  ــاس أنفســهم به ــن يحــدد الن ــل معي ــة وفــي جي معين
ويكونــون ملزميــن بإتباعهــا طبقــا لنامــوس أدبــي هــو 
ــة مبعثهــا  ــة واجتماعي ــة عوامــل مختلفــة أخاقي حصيل
العــرف والعــادات. وعلــى ضــوء عــدم انضبــاط النظــام 
الــرأي  فــإن  محــددة  بقواعــد  العامــه  والآداب  العــام 
قــد أســتقر97 علــى الفصــل الكامــل بيــن الحمايــة التــي 
يســبغها المشــرع علــى المصنــف المبتكــر ومضمونــه 
أو  معينــة  مرحلــة  فــي  فيــه  الدولــة  تــرى  قــد  الــذي 
لظــروف بعينهــا مساســاً بنظامهــا العــام، مــا مــن شــأنه 
أن يقــوض الأســس التــي ارتضاهــا شــعبها لدولتــه. لــذا 
فــا مجــال للخلــط بيــن مخالفــة النظــام العــام كفعــل 
قــد تجرمــه الدولــة جنائيــاً أو تحظــر تــداول المصنــف 
يتمتــع  أن  يجــب  ومــا  المخالفــة  علــى  المنطــوي 
مشــروطة،  غيــر  حمايــة  مــن  المبتكــر  المصنــف  بــه 
لاســيما وأن فكــرة النظــام العــام فكــرة مرنــة. وقــد 
قــرر قاضــي98 محكمــة بيــروت عــدم اعتبــار تلحيــن وغنــاء 
محمــود  الشــاعر  لقصيــدة  خليفــة  مرســيل  المغنــي 
ــا أبــي" التــي تضمنــت مقطــع  ــا يوســف ي درويــش "أن
ــي  وهــو: )أبــت! هــل جنيــت علــى أحــد عندمــا قلــت: إنّ
رأيــت أحــد عشــر كوكبــاً، والشّــمس والقمــر، رأيتهــم 
لــي ســاجدين؟( وهــو مطابــق للآيــة الرابعــة مــن ســورة 
بِيهِ  يوســف، حيــث قــال اللــه تعالــى: }إِذْ قَــالَ يُوسُــفُ لِأَ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ  ــي رَأَيْــتُ أَحــد عَشَــرَ كَوْكَبًــا وَالشَّ يَــا أَبَــتِ إِنِّ
ــي سَــاجِدِينَ{ مخالفــاً للديــن الإســامي، لأن  ــمْ لِ رَأَيتُهُ
المغنــي أنشــد القصيــدة بوقــار ورصانــة ينمــان عــن 
إحســاس عميــق بالمضمــون الإنســاني الــذي عبــرت 

عنــه القصيــدة.
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

إذا تخلــص المحكمــة لحقيقــةٍ مفادهــا أن المشــتكية هــي صاحبــة 
الإيــداع والمخولــة قانونــاً بحقــوق التأليــف لأغانــي محــل الشــكوى 
وأن مــن يدعــي عكــس ذلــك هــو المكلــف بالإثبــات، وأن هــذا 
ــة – كمــا  ــة جزائي ــة فــي إطــار قضي ــة دفاعي ــات لا يكــون كبين الإثب
يريــد الظنينــان - وإنمــا بإتبــاع الطريــق القانونــي والطعــن فــي 

ــا المشــتكية.  ــي قامــت به ــداع الت ــة الإي عملي

ولا ينــال مــن هــذه النتيجــة مــا جــاء فــي مرافعــة وكيــل الظنينيــن 
لأن  المؤلــف  حــق  حمايــة  قانــون  مــن   4 للمــادة  تفســير  مــن 
ــف التــي قامــت بإيــداع المصنــف لا  المشــتكية تعتبــر هــي المؤلِ
ــى  ــاً عل ــن دلي ــل الظنيني ــره وكي ــا وأن مــا اعتب نشــره منســوبا إليه
الدفاعيــة( لا تصلــح لهــدر حــق المشــتكية -  )البينــة  غيــر ذلــك 

الثابــت بشــهادة الإيــداع - بالحمايــة القانونيــة.

بدليــل أن المــادة )45( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف قــد نصــت 
علــى إنــه: )لا يترتــب علــى عــدم إيــداع المصنــف إخــال بحقــوق 

المؤلــف المقــررة فــي هــذا القانــون(.

فالأناشــيد محــل الشــكوى معلومــة للظنينيــن مــن وقــت أن ألفتهــا 
المشــتكية إبــان عملهــا لديهمــا وأن ســكوتهما بعــد تــرك المشــتكية 
العمــل لديهمــا طيلــة هــذه المــدة وعــدم المبــادرة بالإيــداع وقيــام 
المشــتكية بذلــك موجــب لحمايــة حقــوق الأخيــرة، وبذلــك وطالمــا 
أن الظنينيــن لــم يودعــا الأناشــيد محــل الشــكوى وطالمــا أيضــا أن 
المشــتكية قامــت بإيــداع هــذه الأناشــيد فــا مجــال لأخــذ بأقــوال 
وكيــل الظنينيــن مــن أن هــذا الإيــداع لا يوجــب للحمايــة. وأن نــص 
المــادة 4 مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف )يعتبــر مؤلــف الشــخص 
الــذي ينشــر المصنــف منســوبا إليــه ســواء كان ذلــك بذكــر اســمه 
علــى المصنــف أو بــأي طريقــة أخــرى إلا إذا قــام الدليــل علــى غيــر 

ذلــك(.

الــذي تســلّح بــه وكيــل الظنينيــن محلــه هــو حينمــا يكــون المصنــف 
ــأي  ــف أو ب ــر اســم المؤلِ ــه قــد ســبق وأن نُشــر بذك ــدى علي المعت
طريقــة أخــرى ودون أن يتــم إيداعــه باســم أي شــخص آخــر أمــا إذا 
كان قــد أودع باســم أي شــخص فــإن هــذا النــص لا ينطبــق، لأن 
ــداع  ــو أراد المشــرع شــمول الإي ــداع ول ــى الإي حكمــه لا يســري عل
لَنَــصَ عليــه، وإنــه لا يمكــن والحالــة هــذه القــول بــأن عبــارة " الــذي 
ينشــر المصنــف منســوبا إليــه ســواء كان ذلــك بذكــر اســمه علــى 
المصنــف أو بــأي طريقــة أخــرى " تتســع لتشــمل الإيــداع بالمعنــى 

الفنــي القانونــي لهــذه الكلمــة.

وفــي ضــوء عــدم قانونيــة الدفــاع وحيــث ثبــت مــن أقــوال الظنينيــن 
بثهمــا الأغانــي محــل الشــكوى دون الحصــول علــى إذن المشــتكية 

فــإن النصــوص التاليــة هــي التــي تحكــم واقعــة هــذه الشــكوى:

نصــت المــادة )3( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف رقــم 22 لســنة 
92 وتعدياتــه .... 

إنــه: علــى  نصــت  قــد  القانــون  ذات  مــن  الثامنــة  المــادة   وأن 
)للمؤلف وحده:

مركــز الإيــداع لــدى المكتبــة الوطنيــة تعــود لهمــا كونهــا؛ كانــت 
تعمــل لديهمــا، وقــد اســتعملت أدواتهمــا والمــواد العائــدة لهمــا 
عنــد تأليــف كلمــات الأناشــيد وتلحينهــا وأدائهــا، إلا أن المحكمــة 
المشــتكية هــي مالكــة  أن  الدفــع علــى أســاس  رد هــذا  قــررت 
حــق التأليــف للمصنفــات المودعــة باســمها اســتنادا لشــهادات 
الإيــداع الصــادرة عــن مركــز الإيــداع لــدى المكتبــة الوطنيــة؛ كــون 
هــذه المصنفــات معروفــة للظنيــن قبــل تــرك المشــتكية العمــل 
ــا  ــا وأن المشــتكية قامــت بإيداعه ــى إيداعه ــادرا إل ــم يب ــا ول لديهم
بعــد تركهــا العمــل لديهمــا بمــدة تزيــد علــى الســنة، تطبيقــا لنــص 
المــادة )45( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف التــي أوجبــت الحمايــة 
لمــن أودع وليــس لمــن ينــازع فــي نســبة المؤلــف؛ حيــث إن مــن 
ينــازع عليــه فــي ذلــك عليــه إثبــات ذلــك أمــام الجهــات المختصــة، 
وبالتالــي أصــدرت قــرار يتضمــن إدانــة الظنيــن بالجــرم المســند 
إليهمــا، وجــاء بحيثيــات قرارهــا )...وقبــل البحــث فــي أركان الجــرم 
المســند للظنينيــن تجــد المحكمــة إنهمــا لــم ينكــرا بــث الأغانــي 
محــل الشــكوى علــى شاشــة قنــاة طيــور الجنــة ولكنهمــا أنكــرا 
علــى المشــتكية حقهــا فــي ملكيــة هــذه الأغانــي باعتبــار أن تأليــف 
المشــتكية لهــا كان بحكــم عملهــا وإنهــا اســتعانت فــي هــذا العمــل 
ــك  ــا فــي ضــوء ذل ــة وإنه ــة الثاني ــات وأدوات الظنين بســائر إمكاني
– والقــول للظنينيــن – لا يحــق لهــا الادعــاء بملكيــة الأغانــي وقــد 
تشــبثا تأييــداً لادعائهمــا بنــص المادتيــن 4 و6 مــن قانــون حمايــة 
حــق المؤلــف واللتيــن نصتــا علــى ...... وإزاء هــذه النصــوص: 
ــات أن  ــى إثب ــه إل ــن فــي دفاعــه ومرافعت ــل الظنيني فقــد ركــن وكي
المشــتكية قامــت بتأليــف الأغانــي محــل الشــكوى إبــان عملهــا 

لــدى الظنينيــن، وبالفعــل فقــد اجمــع شــهود الدفــاع علــى هــذا.

أمــام  يتــم  هــل   6 المــادة  نــص  إعمــال  نطــاق  هــو  مــا  ولكــن 
ــداع إذا مــا  ــة الإي ــة عملي ــة؟ ومــا هــو أيضــا حجي المحكمــة الجزائي
ــون واســتوفيت كامــل إجراءاتهــا وأُعطــي  تمــت كمــا حددهــا القان

المــودع شــهادةً بذلــك؟

جوابــاً علــى التســاؤل الأول تجــد المحكمــة أن مجــال إعمــال نــص 
المــادة 6 هــو حينمــا يكــون النــزاع دائــراً بيــن العامــل ورب العمــل 
علــى تســجيل الحــق فــي المؤلَــف إذ تــأتِ المحكمــة المختصــة 
وتقــوم بأعمــال مفاعيــل هــذه المــادة لتقــرر أن حقــوق التأليــف 

ــة. ــاً للظــروف والبين ــرب العمــل ووفق تعــود للعامــل أو ل

أمــا فــي حــال الشــكوى الحاليــة فالأمــر مختلــف إذ أن هنــاك أمــراً 
ــن للمشــتكية  ــداع ورقــم تصنيــف صادري ــل بشــهادة إي واقعــاً يتمث
تتضمــن الاعتــراف لهــا بملكيــة المحتــوى وإنــه فــي ضــوء ذلك وفي 
ضــوء نــص المــادة 4 مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف ونظــام إيــداع 

المصنفــات تعتبــر المشــتكية هــي المؤلِــف والأولــى بالحمايــة.

ولــو كان الأمــر كمــا يقــول الظنينــان لمــا كانــت هنــاك أيــة حجيــة 
لعمليــة الإيــداع.

ثــم أن فــي ســبق قيــام المدعيــة بعمليــة الإيــداع دليــل علــى صحــة 
هــذه النتيجــة، وإلا لمــاذا لــم يقــم الظنينــان بهــذا الإيــداع بعــد أن 
ــى  ــد مضــى عل ــه ق تركــت المشــتكية العمــل لديهمــا، خاصــة وإن
تركهــا للعمــل وتقديــم هــذه الشــكوى مــا يقــارب الأربعــة أعــوام.
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ــر هــو مــن  ــم بضــرورة مراعــاة حقــوق الغي خاصــة القــول أن العل
أبجديــات عمــل الظنينيــن، ويكــون الركــن المعنــوي والحالــة هــذه 

متوافــر فــي فعــل الظنينيــن.

وتخلــص المحكمــة إلــى أن الأفعــال المرتكبــة تشــكل ســائر أركان 
وعناصــر جنحــة الاعتــداء علــى حــق المؤلــف مكــررة أربــع مــرات 
المؤلــف  حــق  حمايــة  قانــون  مــن  51/أ  المــواد  لأحــكام  وفقــا 
بالنســبة للظنيــن خالــد أمــا الظنينــة الثانيــة مؤسســة )أ( فإنــه وإن 
كان الشــخص المعنــوي مســئول جزائيــاً عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا 
ــى مــا جــاء فــي  ــه باســمه أو لحســابه عل ــه أو وكيل ــره أو ممثل مدي
ــه ثبــت للمحكمــة ومــن  ــات إلا إن ــون العقوب المــادة )74( مــن قان
خــال الســجل التجــاري أن الظنيــن مؤسســة )أ( هــي مؤسســة 
ــة  ــن. خ. وليــس لهــا شــخصية معنوي ــة تابعــة لمالكهــا الظني فردي

ــا.  ممــا يوجــب عــدم ماحقته

وتأسيساً عليه تقرر المحكمة :

أصــول  قانــون  مــن   )177( المــادة  بأحــكام  عمــاً   .1
المحاكمــات الجزائيــة إدانــة الظنيــن. خ. بجنحــة الاعتــداء 
علــى حــق المؤلــف وفقــا لأحــكام المــواد )8 و9 و51/أ( 
مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف وتعدياتــه مكــررة أربــع 
مــرات والحكــم عليــه عمــاً بالمــادة )51/أ( بالغرامــة 

ألــف دينــار والرســوم عــن كل جــرم.
عمــاً بأحــكام المــادة )72( مــن قانــون العقوبــات تقــرر   .2
المحكمــة إدغــام العقوبــات بحــق الظنيــن خ. بحيــث 
هــي  بحقــه  النفــاذ  واجبــة  النهائيــة  العقوبــة  تصبــح 

الغرامــة ألفــا دينــار والرســوم.
عمــا بأحــكام المــادة )51( مــن قانــون الأصــول الجزائية   .3
ماحقــة  وقــف  المدنــي  القانــون  مــن   50 والمــادة 

الظنيــن مؤسســة )أ( عــن الجــرم المســند إليهــا(.

الدعــوى  إســقاط103  تقــرر  فقــد  القــرار  هــذا  اســتئناف  ولــدى 
العــام.  العفــو  بقانــون  لشــمولها 

أقــام المشــتكى عليهمــا فيمــا بعــد بصفتهمــا رب العمــل دعــوى 
ــداع  ــة الســابقة لديهمــا موضوعهــا إبطــال إي حقوقيــة ضــد العامل
المصنفــات التــي أودعتهــا، والتــي ألفــت بعضــاً منهــا وقامــت 

ــدور المــؤدي فــي البعــض الآخــر. ب

إبطــال  المتضمــن  قرارهــا  الأولــى104  الدرجــة  محكمــة  أصــدرت 
العمــل وحــده  لــرب  التأليــف  إيــداع المصنفــات وتقريــر حقــوق 
فقــط. ولــدى اســتئناف هــذا الحكــم فقــد قــررت محكمــة اســتئناف 
عمــان105 فســخ القــرار وقــررت اعتبــار الحقــوق الاقتصاديــة فقــط 

أ - الحــق فــي أن ينســب إليــه مصنفــه وأن يذكــر اســمه علــى جميــع 
ــى الجمهــور إلا إذا ورد  ــف عل النســخ المنتجــة كلمــا طــرح المصن

ذكــر المصنــف عرضــاً أثنــاء تقديــم إخبــاري لأحــداث الجاريــة.....

وأن المــادة التاســعة مــن ذات القانــون قــد نصــت علــى أن.... 
ــه: )أ. يعاقــب  ــى إن ــون عل كمــا نصــت المــادة )51( مــن ذات القان
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر ولا تزيــد علــى ثاث ســنوات 
وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد علــى ســتة آلاف دينــار أو 

بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن:

1. كل مــن باشــر بغيــر ســند شــرعي أحــد الحقــوق المنصــوص 
عليهــا فــي المــواد )8 – 10 و23( مــن هــذا القانــون.

وحيــث أســندت النيابــة العامــة للظنينيــن جــرم الاعتــداء علــى حــق 
المؤلــف وفقــا لأحــكام المــواد )8 و9و51/أ( مــن قانــون حمايــة 

ــة: حــق المؤلــف فــإن هــذا الجــرم يتطلــب لقيامــه الأركان التالي

الفعــل  يجــرم  قانونــي  نــص  بوجــود  ويتحقــق  الشــرعي  الركــن 
المرتكــب وإنــه بالرجــوع إلــى المــادة )51 /أ/1( مــن قانــون حمايــة 
باشــر  شــخص  أي  عاقبــت  إنهــا  المحكمــة  تجــد  المؤلــف  حــق 
ــا فــي المــواد ــد الحقــوق المنصــوص عليه ــر ســند شــرعي أح  بغي

)8 و9 و10و23( من هذا القانون.

وحيــث ثبــت وعلــى التفصيــل الســابق أن الأناشــيد محــل الشــكوى 
تعــود للمشــتكية وإنــه تــم اســتخدامها مــن قبــل الظنينيــن وبثهــا 
علــى شاشــتهما بعــد تأسيســها فيغــدو وصــف المؤلِــف متوافــراً 
ــاً تحــت طائلــة  فــي المشــتكية كمــا يغــدو فعــل الظنينيــن منضوي

التجريــم ويكــون هــذا الركــن متوافــراً.

الركــن المــادي ويتمثــل بفعــل " المباشــرة " دون ســند شــرعي، 
وهــذا لا خــاف عليــه حيــث لــم ينكــر الظنينــان فعــل بــث الأغانــي 
كموافقــة  البــث  بهــذا  لأحقيتهمــا  يشــير  مــا  يقدمــا  لــم  كمــا 

المشــتكية أو مــن يخلفهــا ويكــون هــذا الركــن متوافــراً أيضــا 

الركــن المعنــوي وهــو أن يأتــي الفاعــل الفعــل مــع علمــه بــأن فعلــه 
يخالــف القانــون أو لديــه الأســباب الكافيــة للعلــم.

ذلــك أن مــن أهــم أركان الجــرم المســند للظنينيــن هــو الركــن 
المعنــوي )القصــد الجنائــي( المتمثــل بتوافــر العلــم لــدى الظنينيــن 
بــأن الأناشــيد التــي بثاهــا علــى القنــاة لا تعــود إليهمــا وإنهمــا مــع 
ذلــك أقدمــا علــى هــذا الفعــل وقــد قدمــت النيابــة البينــة علــى هــذا 
العلــم، ذلــك إنــه وبالرجــوع للبينــات المقدمــة وبمــا للمحكمــة مــن 
ــون أصــول المحاكمــات  ــة بموجــب المــادة )147( مــن قان صاحي
الجزائيــة تجــد أن طبيعــة العمــل الــذي يمارســه الظنينــان يؤكــد 
ويســتدل مــن خالــه علــى توافــر العلــم لديهمــا أن فعلهمــا ينطــوي 
علــى اعتــداء علــى حــق الغيــر إذ أن مــن عملهمــا وكمــا يتضــح مــن 
شــهادة الســجل التجــاري الإنتــاج الفنــي وأن مقتضــى هــذا العمــل 
علمهمــا الأكيــد بــأن إنتاجهمــا هــو ملكيــة خالصــة لهمــا وإنهمــا 
لا يقبــان مــن الغيــر الاعتــداء عليــه فمــن بــاب أولــى أن لا يقدمــا 
فــي هــذا الإنتــاج علــى مــا يتضمــن اعتــداءً علــى حقــوق الغيــر، وأن 

استئناف جزاء عمان رقم )2011/41833(، سجات محكمة جزاء استئناف   .103

الإلكترونية،ميزان، 2011.

بداية حقوق عمان رقم )2013/2412(، سجات محكمة بداية حقوق عمان   .104

الإلكترونية، ميزان، 2013.
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الدعــوى  فــي  المســتأنفة  عليهــا/  المدعــى  أقــوال  خــال  مــن 
الجزائيــة المذكــورة إنهــا كانــت تقــوم بــأداء الأناشــيد خــال عملهــا 
لــدى المؤسســة وأن ذلــك يقتضــي اســتخدام الأدوات والآلات 
المملوكــة لصاحــب العمــل فــإن إجــراء الخبــرة الفنيــة لبيــان فيمــا 
إذا كانــت كتابــة كلمــات الأناشــيد وتلحينهــا يتطلــب أدوات خاصــة 

لابتكارهــا تكــون غيــر منتجــة.

وان حقــوق التأليــف التــي تعــود لــرب العمــل المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة السادســة هــي الحقــوق الماليــة أو الاقتصاديــة إلا أن 
الحقــوق المعنويــة أو الأدبيــة فإنهــا تكــون للعامــل كونهــا غيــر قابلــة 
للتنــازل أو التصــرف فيهــا أو التقــادم فإنهــا تبقــى حــق للمؤلــف 
أو المــؤدي العامــل، وهــذا مــا نصــت عليــه صراحــة المــادة الثامنــة 
مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة فــي مطلعهــا 
بعبــارة "علــى أن المؤلــف يتمتــع بحقــوق أدبيــة غيــر قابلــة للتقــادم 
ــازل عنهــا" ونصــت الفقــرة )أ( منهــا علــى  أو التصــرف فيهــا أو التن
حــق الأبــوة وهــو الحــق فــي أن ينســب إليــه مصنفــه وأن يذكــر 
اســمه علــى جميــع النســخ المنتجــة كلمــا طــرح المصنــف علــى 
الجمهــور وغيرهــا مــن الحقــوق الأدبيــة الــوارد النــص عليهــا فــي 
المــادة الثامنــة. وأن هــذه المــادة تتفــق مــع المــادة )6 ثانيــا /1( 
مــن اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة نصــت علــى: 
)بغــض النظــر عــن الحقــوق الماليــة للمؤلــف بــل وحتــى بعــد انتقــال 
هــذه الحقــوق، فــإن المؤلــف يحتفــظ بالحــق فــي المطالبــة بنســبة 
المصنــف إليــه وبالاعتــراض علــى كل تحريــف أو تشــويه أو تعديــل 
آخــر أو كل مســاس آخــر بــذات المصنــف يكــون ضــارا بشــرفه أو 
ســمعته( والأردن عضــو فــي هــذه الاتفاقيــة منــذ عــام 1999 كمــا 
أن المــؤدي يتمتــع أيضــا بحقــوق معنويــة بالنســبة للمصنفــات 
التــي يؤديهــا أو يغنيهــا أو ينشــدها أو يلقيهــا أو يمثلهــا... الــخ وفقــا 

لمــا نصــت عليــه المــادة )23( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف. 

وعليــه فــإن المســتأنفة )م( وبصفتهــا مؤلفــة ومؤديــة للمصنفــات 
المشــار إليهــا أعــاه المودعــة لــدى مركــز الإيــداع لــدى المكتبــة 
الوطنيــة فــإن الحقــوق الأدبيــة محفوظــة لهــا ومنهــا حــق الأبــوة 
ــة، بينمــا  أي نســبة المصنفــات ســواء كانــت مؤلفــة لهــا أو مؤدي
الحقــوق الماليــة أو الاقتصاديــة تكــون لــرب العمــل أي لمؤسســة  
وأن المســتأنفة )م( أيضــا لهــا مــن هــذه الحقــوق فــي حــال عــدم 
وجــود اتفــاق علــى حقهــا مــن الحقــوق الماليــة حســب جهدهــا 
وأننــا لا نبحــث ذلــك كــون المســتأنفة لــم تقــدم ادعــاء متقابــل 
تطالــب بــه بحقهــا هــذا، وعليــه وحيــث إن المســتأنفة )م( قامــت 
بإيــداع المصنفــات المشــار إليهــا ســابقا باســمها لوحدهــا فــإن هــذا 
الإيــداع مخالفــا لأحــكام قانــون حمايــة المؤلــف والحقــوق المجاورة 
رقــم 22 لســنة 1992 وباطــا علــى ضــوء مــا بينــاه مــن حقــوق لهــا 
ــت محكمــة  ــث توصل ــة وحي ــرب العمــل/ الجهــة المدعي وحقــوق ل
مســتوجبا  قرارهــا  فــإن  النتيجــة  هــذه  لخــاف  الأولــى  الدرجــة 
ــداع  ــم إي ــأن يت ــة للمســتأنفة )م( ب ــار الحقــوق الأدبي للفســخ واعتب
ــة  المصنفــات موضــوع هــذه الدعــوى باســمها كمؤلفــة أو مؤدي
ــار الحقــوق  أو الاثنيــن معــا حســب دورهــا فــي كل مصنــف واعتب

الاقتصاديــة أو الماليــة للمســتأنف عليهمــا : مؤسســة )م(. 

لــرب العمــل دون الحقــوق الأدبيــة التــي تعــود للمؤلــف المبتكــر أو 
ــازل أو التصــرف أو التقــادم وفقــا  ــر قابلــة للتن المــؤدي، وهــي غي
لأحــكام المــادة الثامنــة مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق 
المجــاورة الأردنــي، حيــث جــاء بحيثيــات القــرار )...أن المدعــي هــو 
الأولــى  عليهــا  والمدعــى  لأطفــال  مؤسســة...  ومديــر  مالــك 
المســتأنفة كانــت قــد عملــت فــي تلــك المؤسســة بوظيفــة أداء 
)غنــاء( الأناشــيد والإشــراف علــى الإنتــاج دون أن يكــون مــن مهــام 
عملهــا كتابــة كلمــات الأناشــيد أو تلحينهــا وذلــك مقابــل راتــب 

ــه مــن المؤسســة.  شــهري تحصــل علي

وإنــه وخــال فتــرة عمــل المســتأنفة لــدى المؤسســة قامــت بكتابــة 
عــدد مــن الأناشــيد وتلحيــن بعضهــا وأداء بعضهــا الآخــر ومــن هــذه 
الأناشــيد )بابــا تلفــون ويــا بابــا ســناني واوا وبغســل وشــي مــن 
بكيــر، وراحــوا علــى بيــت الجيــران، ومــره طلعنــا ومشــينا، ويــا ربــي 
ترجــع إلنــا، وليــش بتكــذب، ولعبــو بالســكين، وراحــوا عالســوق، 
ــر، وعشــاكم مــن  ــو بخي وعمــو حرامــي ومــو شــاطر وكل عــام وانت
عــواده و، يــا ســام أجــا العيــد، وعنــدي حصالــة حلــوه، ورســول اللــه 
وصانــا، وعليــك رســولي صاتــي وســامي، وعصومــي ووليــد 
وغيرهــا( وأن أداء هــذه الأناشــيد وتســجيلها كان يتــم مــن خــال 
خبــرات مالــك المؤسســة وبعــض العامليــن فيهــا، ومــن خــال 
اســتخدام الأدوات والآلات الموســيقية والتســجيلية والتصويريــة 
ــزة تســجيل  ــك أســتوديو وأجه ــة للمؤسســة بمــا فــي ذل المملوك
وكمبيوتــرات وأورغ حيــث كانــت هــذه الأدوات موضوعــة تحــت 

ــاء عملهــا فــي المؤسســة.  تصرفهــا أثن

فــي  عليهــا  المســتأنف  لــدى  المســتأنفة  عمــل  انتهــاء  وبعــد 
الأناشــيد  تلــك  بنســخ  قامــت   2007 عــام  مــن  الرابــع  الشــهر 
مــن جهــاز الكمبيوتــر الخاصــة بالمؤسســة وتســجيلها وإيداعهــا 
ذوات  الإيداعــات  بموجــب  باســمها  الوطنيــة  المكتبــة  لــدى 
 )2008/4/1218(  )2008/4/1220(  )2008/4/1194( الأرقــام 
إشــعارات  علــى  وحصلــت   )2010/12/4475(  )2008/4/1219(

الإيداعــات.  بتلــك 

وحيــث إن أداء هــذه الأناشــيد وتســجيلها وتصويرهــا تــم داخــل 
المؤسســة التــي كانــت تعمــل بهــا المســتأنفة ومــن خــال الأدوات 
الأناشــيد  هــذه  إن  وحيــث  المؤسســة  بتلــك  الخاصــة  والآلات 
تتعلــق بأنشــطة وغايــات مؤسســة... الفنيــة، فــإن هــذه الحقــوق 
تعــود لصاحــب العمــل مــع مراعــاة الجهــد الفكري للمســتأنفة وفقا 
للمــادة السادســة مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف وتعدياتــه رقــم 

22 لســنة 1992. 

وحيــث إن المشــرع وفــي المــادة المذكــورة قــد اعتبــر أن ابتــكار 
ــق بأعمــال صاحــب العمــل مــن خــال  ــف يتعل العامــل لأي مصن
خبــرات ومعلومــات أو أدوات أو آلات أو مــواد صاحــب العمــل 
الموضوعــة تحــت تصرفــه تعــود لصاحــب العمــل وحيــث ثبــت 
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فــي أن المطعــون ضــده أقــام الدعــوى رقــم 170 لســنة 2000 
مدنــي كلــي أبــو ظبــي الابتدائيــة الاتحاديــة علــى الطاعــن بطلــب 
الحكــم بإثبــات ملكيتــه للمصنــف الفكــري المعنــون بـــ )أزمــة الميــاه 
فــي الوطــن العربــي والحــرب المحتملــة(. وإلــزام الطاعــن بالامتنــاع 
عــن منازعتــه فــي ملكيتــه لمصنفــه الفكــري مــع حفــظ حقــه فــي 
المطالبــة فــي التعويــض وقــال بيانــا لهــا إنــه نشــر فــي خريــف ســنة 
ــة الصــادرة عــن  ــة العلــوم الاجتماعي 1995 العــدد الثالــث مــن مجل
مجلــس النشــر العلمــي بجامعــة الكويــت فــي العــدد رقــم )3( بحثــا 
بالعنــوان ســالف البيــان إلا أن الطاعــن ادعــى علــى خــاف الحقيقــة 
ملكيتــه لــه بشــكواه المقدمــة إلــى جامعــة الإمــارات فــي بدايــة 
الفصــل الدراســي الأول مــن العــام الجامعــي 99/2000 دون أن 
ــر مــن  ــد مزاعمــه ولمــا كان البحــث المنشــور يعتب ــا يؤي يقــدم دلي
الحقــوق الذهنيــة اللصيقــة بشــخصيته كمؤلــف والتي يســبغ عليها 
المــادة  المدنيــة الاتحــادي حمايتــه بموجــب  المعامــات  قانــون 
90 كمــا إنــه يعتبــر مصنفــا فكريــا لــه تشــمله الحمايــة بموجــب 
المــواد 4، 7، 38 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 40 لســنة 1992 
فــي شــأن حمايــة المصنفــات الفكريــة وحقــوق المؤلــف وكان 
ادعــاء الطاعــن عليــه يعتبــر اعتــداء علــى حقــه كمؤلــف ومنازعــة 
ــه للمصنــف الفكــري المذكــور فقــد أقــام الدعــوى.  ــه فــي ملكيت ل
أقــام الطاعــن دعــوى متقابلــة علــى المطعــون ضــده بطلــب الحكــم 
أولا: بإثبــات ملكيتــه المدنيــة والفكريــة لإنتــاج الفكــري المعنــون 
"أزمــة الميــاه فــي الوطــن العربــي والحــرب المحتملــة" المنشــور في 
مجلــة العلــوم الاجتماعيــة الصــادرة عــن جامعــة الكويــت وسلســلة 
البحــوث الصــادرة عــن جامعــة الإمــارات. ثانيــا: إلــزام المطعــون 
ضــده بالامتنــاع عــن منازعــة الطاعــن فــي ملكيتــه لإنتــاج الفكــري 
ــر بســحب النســخ الصــادرة باســم المطعــون  ــا: الأم ــور. ثالث المذك
ضــده مــن جامعــة الإمــارات ودور النشــر والمكتبــات. رابعــا: حفــظ 
الحــق المدنــي للطاعــن بالمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار الماديــة 
الفكــري منســوبا  إنتاجــه  جــراء نشــر  لحقتــه مــن  التــي  والأدبيــة 
للمطعــون ضــده، علــى ســند مــن إنــه تقــدم فــي الفصــل الثانــي من 
ــى  ــاء عل العــام الجامعــي 1993/1994 ببحــث للمطعــون ضــده، بن
طلبــه، بعنــوان )إســرائيل ونهــب الميــاه العربيــة( فقــام بنشــره تحــت 
ــة( فــي  ــاه فــي الوطــن العربــي والحــرب المحتمل عنــوان )أزمــة المي
خريــف ســنة 1995 فــي العــدد الثالــث المجلــد 23 مــن مجلــة العلوم 
الاجتماعيــة الصــادرة عــن جامعــة الكويــت مــع تغييــر طفيــف جــدا، 
كمــا نشــره عــن طريــق لجنــة التعريــب والتأليــف والترجمــة والنشــر 
ــر  ــه شــكا لوزي التابعــة لجامعــة الإمــارات فــي سلســلة البحــوث وإن
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي ومديــر جامعــة الإمــارات، فأحــال 
ــه نشــر  ــى إن ــذي انتهــى إل ــر المطعــون ضــده إلــى التحقيــق ال الأخي
البحــث باســمه وقــرر مديــر الجامعــة إحالتــه علــى مجلــس محاســبة 
ــة  ــر الجامع ــه مــن الخدمــة فأصــدر مدي ــه وفصل ــى إدانت ــى إل فانته
قــراره بفصلــه منهــا، ومحكمــة أول درجــة بتاريــخ 28 مــن مــارس 
ــة إلــى التحقيــق وبعــد  2001 أحالــت الدعوييــن الأصليــة والمتقابل
أن اســتمعت لشــهود الطرفيــن وعقبــا علــى شــهادتهما حكمــت 
بتاريــخ 26 نوفمبــر ســنة 2001 أولًا: فــي الدعــوى الأصليــة بإثبــات 
ملكيــة المطعــون ضــده للمصنــف أزمــة الميــاه فــي الوطــن العربــي 
والحــرب المحتملــة. ثانيــاً: فــي الدعــوى المتقابلــة برفضهــا.( وقــد 

أمــا فيمــا يتعلــق بمســألة حجيــة القــرار الصــادر بالدعــوى الجزائيــة 
رقــم )2011/640( الصــادر عــن محكمــة بدايــة جزاء عمــان والقاضي 
بإدانــة المدعــي بجنحــة الاعتــداء علــى حــق المؤلــف وأن ذلــك يعــد 

بينــة قاطعــة علــى حــق ملكيــة الأناشــيد تأليفــا وتلحينــا...

وفــي ذلــك يتبيــن مــن خــال المــادة )42( مــن قانــون البينــات أن 
القاضــي المدنــي لا يرتبــط بالحكــم الجزائــي فــي الوقائــع التــي 
ــا دون  ــي فصــل فيه ــع الت ــا هــذا الحكــم أو الوقائ ــم يفصــل فيه ل

ضــرورة. 

وحيــث إن الحكــم الجزائــي المشــار إليــه لــم يفصــل فــي مســألة 
حــق الملكيــة الفكريــة للمصنفــات المودعــة مــن المســتأنفة لــدى 
دائــرة المكتبــة الوطنيــة وأن الحكــم الجزائــي علــى الصفحــة الرابعــة 
ــه  ــف علي ــف للمؤل ــازع فــي نســبة المؤل ــى أن مــن ين ــد أشــار إل ق
أن يثبــت ذلــك أمــام الجهــة المختصــة وبمــا أن موضــوع هــذه 
الدعــوى هــو تقريــر بطــان تســجيل المســتأنفة وإيداعهــا الأناشــيد 
وإعــان بطــان الإشــعارات الصــادرة عــن دائــرة المكتبــة الوطنيــة 
وتقريــر ملكيــة حقــوق تأليــف الأناشــيد. وبمــا أن الحكــم الجزائــي لم 
يفصــل فــي مســألة تقريــر ملكيــة حقــوق تأليــف الأناشــيد فإنــه لا 

يترتــب عليــه أي حجيــة أمــام القاضــي المدنــي.

وحيــث توصلــت محكمــة الدرجــة الأولــى لخــاف هــذه النتيجــة 
فــإن قرارهــا واقعــا فــي غيــر محلــه ومســتوجبا للفســخ مــن هــذه 

ــرر المحكمــة: ــه وســندا لمــا تقــدم تق ــة. وعلي الناحي

أصــول  قانــون  مــن   )3/188( المــادة  بأحــكام  عمــا   .1
ــول الاســتئناف المقــدم مــن  ــة قب المحاكمــات المدني
المســتأنفة )م( موضوعــا وفســخ القــرار المســتأنف 
الإيــداع  مركــز  لــدى  المصنفــات  إيــداع  وإبطــال 
 )2008/4/1194( بالأرقــام  الوطنيــة  المكتبــة  لــدى 
و   )2008/4/1218( و   )2008/4/1220( و 

.)2010/12/4475( و   )2008/4/1219(
عمــا بأحــكام المــواد )6 و8( مــن قانــون حمايــة حــق   .2
المؤلــف رقــم 22 لســنة 1992 تقريــر الحقــوق الماليــة 
المصنفــات  علــى  )م(  مؤسســة  المدعيــة  للجهــة 

أعــاه(. اليهــا  إلمشــار  بالأرقــام  المودعــة 

القضــاء فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ يعتبــر أن المؤلــف هــو  
الشــخص الــذي نشــر المصنــف منســوبا إليــه إلا إذا قــام الدليــل 
علــى غيــر ذلــك، أي أن النشــر قرينــه علــى ملكيــة المصنــف، إلا 
إنهــا قرينــة بســيطة قابلــة لإثبــات العكــس، فقــد قــررت المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا106 تأييــد القــرار المطعــون فيــه والذي قضــى بإثبات 
الوطــن  فــي  الميــاه  "أزمــة  للمصنــف  المطعــون ضــده  ملكيــة 
العربــي والحــرب المحتملــة ورد الدعــوى المتقابلــة المقامــة مــن 
مدعــي ملكيــة المصنــف والــذي نشــر مصنــف المدعــي باســمه 
باعتبــاره مؤلفــا لــه، حيــث جــاء بقرارهــا )....وحيــث إن الوقائــع - علــى 
مــا يبيــن مــن الحكــم المطعــون فيــه وســائر أوراق الطعــن - تتحصــل 

قرار المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم : 341 لسنة : 24 قضائية   .106
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التعــدي  الملكيــة دعــوى جزائيــة موضوعهــا  ومدعــي 
علــى حــق المؤلــف علــى المؤلــف الحقيقــي للمصنــف، 
فهنــا علــى المشــتكى عليــه ولأجــل دفــع المســؤولية 
الجزائيــة عنــه إثبــات ملكيــة للمصنــف، ويســتطيع ذلــك 
مــن خــال البينــات الدفاعيــة، إلا إنــه لأجــل شــطب قيــد 
الإيــداع لــدى المكتبــة الوطنيــة فــإن عليــه إقامــة دعــوى 
مدنيــة موضوعهــا إثبــات ملكيــة المصنــف وشــطب 
ــي الــذي تقــرر  ــداع، ويســتند إلــى الحكــم الجزائ ــد الإي قي
ــه عــدم مســؤولية عــن التعــدي لكونــه صاحــب حــق  في
فــي المصنــف فــي إثبــات دعــواه، أمــا فــي حالــة عــدم 
الحقيقــي  المؤلــف  علــى  فــإن  جزائيــة  دعــوى  إقامــة 
ــا هــو إقامــة دعــوى  ــه قانون ــا التحــرك، والأفضــل ل هن
مدنيــة موضوعهــا إثبــات ملكيــة المصنــف وشــطب 
قيــد الإيــداع؛ حتــى يســتطيع الحصــول علــى حكــم موجه 
إلــى دائــرة المكتبــة الوطنيــة /مركــز إيــداع المصنفــات، 
وعليــه أيضــاً فــي مثــل هــذه الدعــوى مخاصمــة المكتبــة 

ــة.  الوطني
البــت فــي النــزاع حــول ملكيــة المصنفــات فــي الدعــوى   .2
الــذي  القاضــي  اختصــاص  مــن  الجزائيــة  أو  المدنيــة 
ــة  ــزاع حــول ملكي ــوى بخــاف الن ــل هــذه الدع ينظــر مث
أي حــق مــن حقــوق الملكيــة الصناعيــة، فإنــه لا يدخــل 
ضمــن اختصــاص القاضــي الــذي ينظــر دعــوى التعــدي 
علــى هــذه الحقــوق أو دعــوى التعويــض فــي الدعــوى 
ــل الأردن ومصــر  ــي لديهــا قضــاء إداري مســتقل مث الت
ــي  ــة الت ــارات العربي والمغــرب وفلســطين بخــاف الإم
ليــس لديهــا قضــاء إداري، ويعــود ســبب ذلــك أن حقــوق 
وأن  تســجيلها  لحمايتهــا  يشــترط  الصناعيــة  الملكيــة 
الملكيــة لمســجلها وأن إثبــات خــاف مــا جــاء بشــهادة 
الإداريــة  الجهــات  اختصــاص  مــن  يكــون  التســجيل 
المختصــة بالتســجيل وأن قراراتهــا قابلــة للطعــن أمــام 
القضــاء الإداري، بخــاف الحــال فــي الملكيــة الأدبيــة 
والفنيــة والتــي لا يتطلــب القانــون تســجيلها لحمايتهــا 
وبالتالــي فــإن النــزاع علــى هــذه الملكيــة مــن اختصــاص 
بدفــع  أو  بدعــوى مســتقلة  الموضــوع ســواء  قضــاء 
فــي دعــوى جزائيــة أو حقوقيــة، بينمــا فــي الإمــارات 
العربيــة فــإن النــزاع علــى جميــع ملكيــة حقــوق الملكيــة 
الفكريــة مــن اختصــاص قضــاء الموضــوع ســواء بدعوى 
مســتقلة أو بدفــع فــي دعــوى جزائيــة أو حقوقيــة لعــدم 
وجــود قضــاء إداري مســتقل يبــت بملكيــة هــذه الحقوق 
ــة ولجــان تظلمــات. ــة صناعي وإنمــا مســجلي حقــوق ملكي
الوطنيــة  المكتبــة  لــدى  المصنفــات  إيــداع  شــهادة   .3
ــودع للمصنــف  ــة المُ ــة بســيطة علــى ملكي ــر قرين تعتب
المــودع ويمكــن إثبــات خافهــا ســواء بإثــارة الادعــاء 
بالملكيــة بدفــع أو بدعــوى مســتقلة، كــون المكتبــة 
ــا لا تتحقــق مــن  ــداع فإنه ــا الإي ــدى قبوله ــة ول الوطني
أيــة معلومــة وإنمــا تســتلم نســخا مــن مقدمهــا والــذي 
يدعــي إنــه مؤلــف وفقــا للمواصفــات المحــددة فــي 

النظــام، وبالتالــي ســمي إيداعــاً وليــس تســجيا. 

ســبق لمحكمــة اســتئناف أبــو ظبــي الاتحاديــة وبتاريــخ 14 مــارس 
2002 بــأن أصــدرت حكمهــا رقــم )875/2001( الــذي قضــى بتأييــد 

قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى. 

وياحــظ مــن الأحــكام المشــار إليهمــا أعــاه أن اختــاف الأنظمــة 
ــد نطــاق  ــه دور فــي تحدي ــة ل ــة الفكري القانونيــة فــي مجــال الملكي
الحقــوق المعنويــة فــي مجــال حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، 
حيــث إن بحــث الحقــوق الأدبيــة للمؤلــف يظهــر التعــارض بيــن 
ظهــرت  لذلــك  الاتينــي؛  والنظــام  الأنجلوسكســوني  النظــام 
معارضــة مندوبــي الــدول الأنجلوسكســونية للحقــوق المعنويــة 
فــي مؤتمــر رومــا عنــد صياغــة المــادة السادســة مكــرّر مــن اتفاقيــة 
لحــق  المالــي  بالحــق  تهتــم  الــدول  هــذه  تشــريعات  لأن  بــرن، 
ــة لهــذا  المؤلــف فقــط، ولذلــك تــم التوصــل إلــى صيغــة توفيقي
النــص وقصــرت حمايــة الحقــوق المعنويــة علــى حقيــن همــا؛ حــق 
الأبــوة وحــق احتــرام وحــدة المصنــف، إلا إنــه لا يمكــن القــول إلــى 
أن هــذه الحقــوق مســتبعدة تمامــا فــي النظــام الأنجلوسكســوني. 
وحيــث إن الــدول العربيــة تتبــع النظــام الاتينــي فقــد توســعت 
قوانيــن حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة فيهــا بالحقــوق 
المعنويــة أكثــر ممــا ورد باتفاقيــة بــرن، وهــذا يــؤدي إلــى توســيع 

ــة. ــة القانوني نطــاق الحماي

المبادئ التي تضمنتها القرارات أعاه : 

إثبــات ملكيــة المصنــف الأدبــي أو الفنــي وفقــا لقــرار   .1
محكمــة بدايــة جــزاء عمــان رقــم )2011/640( يجــب 
أن يتــم بموجــب قضيــة مســتقلة كــون إعمــال نــص 
المــادة )6( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف تكــون فــي 
دعــوى النــزاع علــى الملكيــة بيــن العامــل ورب العمــل، 
أمــا فــي حــال الشــكوى الجزائيــة فــإن المشــتكي الــذي 
إيــداع ورقــم تصنيــف يعتبــر مؤلِــف  يحمــل شــهادة 
والأولــى بالحمايــة، وأن إثبــات خــاف مــا أثبتتــه شــهادة 
الإيــداع لا يكــون كبينــة دفاعيــة فــي إطــار قضيــة جزائيــة 
وإنمــا بإتبــاع الطريــق القانونــي والطعــن فــي عمليــة 

ــداع التــي قامــت بهــا المشــتكية.  الإي
ياحــظ علــى قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى المشــار إليــه   
مخالفتــه لإحــكام المــادة السادســة مــن قانــون حمايــة 
حــق المؤلــف، ومــن شــأن حكــم الإدانــة هــذا أن يحــول 
دون إثبــات ملكيتهمــا لهــذه المصنفــات فــي دعــوى 
حقوقيــة مســتقلة، حيــث إن الدفــع بالادعــاء بملكيــة 
ــه  ــه، أم يجــب علي المصنــف بدفــع مــن المشــتكى علي
إقامــة دعــوى إثبات ملكيتــه للمصنف؟ الجواب يختلف 
فيمــا إذا كان المصنــف مودعــاً لــدى دائــرة المكتبــة 
الوطنيــة أم غيــر مــودع؛ فــإذا كان غيــر مــودع وأقــام 
ــة شــكوى ضــد المالــك الحقيقــي، فــإن  مدعــي الملكي
علــى المشــتكى عليــه ولأجــل دفــع المســؤولية الجزائيــة 
عنــه إثبــات ملكيــة للمصنــف، وهنــا يثبــت بحكــم جزائــي 
وعــدم مســؤولية عــن التعــدي لكونــه صاحــب حــق فــي 
المصنــف، أمــا إذا كان المصنــف مودعــاً لــدى المكتبــة 
الوطنيــة، فنفــرق هنــا بيــن حالــة إقامــة مــودع المصنف 
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الحــق للنيابــة العامــة أن تتولــى تحريــك دعــوى الحــق العــام بمجــرد 
إخبارهــا وإباغهــا بوقــوع الجريمــة مباشــرة دون انتظــار تقديــم 
الشــكوى مــن المجنــي عليــه عمــاً بأحــكام المــادة )2( مــن قانــون 
المكلــف  هــو  العــام  فالمدعــي  الجزائيــة؛  المحاكمــات  أصــول 
بتحريــك دعــوى الحــق العــام واســتقصاء الجرائــم وتعقــب مرتكبيهــا 
المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن  )16و17و20(  بالمــواد  عمــاً 
يتوقــف  لا  لأظنــاء  المســندة  الجريمــة  إن  وحيــث  الجزائيــة. 
ــل  ــاء مــن قب ــإن ماحقــة الأظن ــم شــكوى ف ــى تقدي ــا عل ماحقته
النيابــة العامــة موافــق للقانــون. أن صاحيــة تقديــم الشــكوى هــي 
ــون أصــول  مــن اختصــاص المتضــرر عمــاً بالمــادة )52( مــن قان
المحاكمــات الجزائيــة، وحيــث إن وزيــر التربيــة والتعليــم هــو الــذي 
يمثــل الــوزارة فــإن مــن حقــه تقديــم هــذه الشــكوى، أمــا بالنســبة 
ــه بتقديــم الشــكوى وحيــث إن المشــتكي هــو  لتفويــض صاحيات
أحــد أشــخاص القانــون العــام وحيــث تتولــى النيابــة العامــة تحريــك 
الشــكوى نيابــة عــن الحــق العــام فإنــه لا يؤثــر فــي ســير الشــكوى 
باســم الــوزارة مفــوض تفويضــاً صحيحــاً أم لا، ومــع ذلــك فــإن 
للوزيــر أن يفــوض صاحيتــه لموظفــي الــوزارة، وأن الأشــخاص 
المذكوريــن فــي المــادة )44( مــن قانــون التربيــة جــاء علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر، وبالتالــي فــإن تفويــض المدعــو ... لمتابعــة 

الشــكوى لا يخالــف القانــون(.

ــأن:  القضــاء فــي المغــرب؛ قــررت محكمــة النقــض المغربيــة108 ب
"... النيابــة العامــة هــي التــي قامــت بتحريــك الدعــوى العموميــة 
ــي  ــة بالحــق المدن وأن شــركة...لم يكــن لهــا دور مشــتكية ومطالب
وبالتالــي فــإن النيابــة العامــة عندمــا تابعــت العــارض دون شــركة... 
تكــون قــد اســتعملت ســلطة المائمــة الممنــوح لهــا أثنــاء تســطير 
المتابعــة وهــو أمــر لا يدخــل فــي أعمــال هيئــة الحكــم ولا الإجراءات 

المتخــذة أمامهــا...".

القضــاء فــي الإمــارات العربية المتحدة/قررت المحكمــة الاتحادية109 
العليــا بــأن النيابــة هــي المختصــة بتحريــك دعــوى الحــق العــام 
حيــث تحــرك بضبــط مــن المراقبيــن بــإدارة الرقابــة بــوزارة الإعــام، 
حيــث ورد فــي قرارهــا )..حيــث إن واقعــة الدعــوى تخلــص فــي إنــه 
ــوزارة الإعــام بتفتيــش  ــة ب ــإدارة الرقاب ــام أحــد المراقبيــن ب ــاء قي أثن
مؤسســة الأضــواء لأعمــال الفنيــة وجــد ماكينــات نســخ وبعــض 
الأشــرطة المنســوخة بداخــل المحــل وأن نســخ هــذه الأشــرطة تــم 

بــدون ترخيــص مــن المؤلــف أو صاحــب الشــريط(. 

فــي الإمــارات العربيــة ولعــدم وجــود قضــاء إداري وكمــا   .4
هــو واضــح مــن القــرارات المشــار إليهــا فــإن إثبــات 
بإثــارة  يتــم  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  جميــع  ملكيــة 
الادعــاء بالملكيــة بدفــع أو بدعــوى مســتقلة وتختــص 
بالبــت فيــه المحكمــة المختصــة بنظــر التعــدي الجزائــي 

أو دعــوى التعويــض. 

المبحث	الثاني:	الاجتهادات	القضائية	
في	مجال	الحماية	الجزائية	لحق	المؤلف	

والحقوق	المجاورة

ســنعرض لأحــكام التــي تضمنــت شــروط تحريــك دعــوى الحــق 
العــام فــي مجــال حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة وتلــك التــي 
حــددت المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى التعــدي وشــروط حمايــة 
المصنــف والقــرارات التــي حــددت أفعــال التعــدي الجزائــي المباشــر 
والأفعــال التــي تشــكل التعــدي الجزائــي غيــر المباشــر علــى حقــوق 

المؤلــف والحقــوق المجــاورة وإثبــات التعــدي كمــا يلــي: 

المطلب الأول: تحريك دعوى الحق العام والشروط 
الشكلية والمحكمة المختصة وسريان القانون

ســنعرض لأحــكام التــي تضمنــت تحديــد مــن لــه حــق تحريــك 
دعــوى الحــق العــام وتلــك التــي تضمنــت فيمــا إذا كانــت جريمــة 
ــاورة تشــكل  ــف والحقــوق المج ــى حــق المؤل ــي عل التعــدي الجزائ
جريمــة مســتمرة أم وقتيــه وســنعرض لأحــكام التــي قــررت عــدم 
وجــود شــروط شــكلية لتحريــك دعــوى الحــق العــام واخيــرا بيــان 
المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى الحــق العــام فــي جرائــم التعــدي 
الجزائــي علــى حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة والدفــع بوجــود 

ــه. ترخيــص فــي حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة وإثبات

 الفرع الأول: المشتكي/ من له صفة لتحريك دعوى
الحق العام

المؤلــف  حــق  علــى  التعــدي  جرائــم  فــي  العــام  الحــق  دعــوى 
والحقــوق المجــاورة تاحــق عفــوا ولا تحتــاج لشــكوى أو ادعــاء 
وتختــص النيابــة العامــة فــي الــدول العربيــة بتحريكهــا وتحــرك مــن 
قبــل النيابــة بنــاء علــى ضبــط مــن موظفــي الضابطــة العدليــة 
المفوضيــن أو بشــكوى مــن مالــك الحــق، كمــا أن علــى النيابــة 

العامــة عــبء إثبــات وقائــع الدعــوى. 

فــي الأردن/ قــررت محكمــة اســتئناف عمان107فــي دعــوى تتعلــق 
بالتعــدي علــى مناهــج وزارة التربيــة بــأن )المشــرع الأردنــي أعطــى 

قرار محكمة النقض المغربية رقم )8/953 الغرفة الجنائية/ملف رقم   .108

2010/14424 صادر بتاريخ 2010/12/2، غير منشور، مشار لهذا الحكم 

في الدليل في التحقيق في جرم التعدي على حقوق الملكية الفكرية 

ومقاضاة مرتكبيها في نطاق: تزييف وتقليد العامة التجارية والخرق 

المتعمد لحق المؤلف والحقوق المجاورة دليل للقضاء وأعضاء النيابة 

العامة في المملكة المغربية، إعداد د. محمد زواك، 2017، الصفحات 

)25-26(،منشورات الويبو.

قرار المحكمة الاتحادية العليا- الأحكام الجزائية | الطعن رقم : 6 لسنة : 20   .109

قضائية بتاريخ : 1998-4-29. استئناف جزاء عمان رقم )2009/40706(، منشورات عدالة، 2009.  .107
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محكمــة اســتئناف عمــان بدورهــا قــررت113 تأييــد حكــم محكمــة 
المؤلــف  حــق  علــى  التعــدي  جريمــة  بشــمول  الأولــى  الدرجــة 
كــون الجريمــة قــد بــدأت وانتهــت فــي عــام ]2007[ وقبــل صــدور 
ــث جــاء بقرارهــا )...نجــد أن  ــون العفــو العــام لعــام ]2011[ حي قان
المســتأنف ضــده كان قــد قــام بنشــر بحــث علمــي محكــم باســمه 
تحــت عنــوان )تنــازع الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة فــي 
مجــال الملكيــة الفكريــة( فــي مجلــة مؤتــة للبحــوث والدراســات 
حيــث نشــر فــي المجلــد ]22[ العــدد الخامــس لعــام ]2007[ وتبيــن 
لنــا مــن خــال كتــاب رئيــس جامعــة مؤتــة رقــم ]238/62/135[ 
تاريــخ 2016/1/14 بأنــه طبــع مــن هــذه المجلــة خمســمائة نســخة 
اعتــراض  وبعــد  وإنــه  منهــا  نســخة  وخمســون  ثاثــة  بيــع  وتــم 
المشــتكي تــم إتــاف وشــطب كافــة النســخ الموجــودة وذلــك مــن 
ــرار  ــاف ق ــم إت ــا ت ــة كم ــة مؤت ــان المشــكلة فــي جامع خــال اللج
لجنــة التحكيــم الصــادر بخصــوص البحــث ونجــد أن الجريمــة قــد 
بــدأت وانتهــت فــي عــام ]2007[ وقبــل صــدور قانــون العفــو العــام 
لعــام ]2011[ وحيــث إن الجــرم المســند للمســتأنف ضــده مــن 
الجرائــم المشــمولة بقانــون العفــو العــام رقــم ]15[ لســنة ]2011[ 
المنشــور فــي الجريــدة الرســمية رقــم ]5118[ وبالتالــي فــإن مــا 
توصلــت إليــه محكمــة الدرجــة الأولــى بإســقاط دعــوى الحــق العــام 
عــن المســتأنف ضــده لشــمولها بأحــكام قانــون العفــو العــام جــاء 
فــي محلــه ومعلــاً تعليــاً وافيــاً.( وقــد تــم نقــض هــذا القــرار 
بموجــب قــرار محكمــة التمييز114رقــم )2018/125( والــذي جــاء 
فيــه )ونجــد أن محكمتــي الدرجــة الأولــى والاســتئناف اســتندتا كل 
ــاب رئيــس جامعــة بإســقاط دعــوى الحــق  منهمــا إلــى مــا ورد بكت
العــام عــن الظنيــن... بالعفــو العــام الــذي ورد فيــه إنــه تــم اســتام 
البحــث المعــد مــن الظنيــن بتاريــخ 2006/7/18 وأنــه تــم تحكيمــه 
الثانــي  المجلــد  بتاريــخ 2006/12/21 ونشــر فــي  للنشــر  وقُبــل 
والعشــرين العــدد الخامــس لعــام 2007 مــن مجلــة وطبــع منــه 
500 نســخة وزعــت بالتســاوي بيــن عمــادة البحــث العلمــي ووحــدة 
المكتبــة فــي جامعــة وتــم بيــع )53( نســخة منــه للمشــتركين بســعر 
ــاف مــا  ــم شــطب وإت ــاً ت ــار ونصــف للنســخة الواحــدة ولاحق دين
ــذه  ــة له ــي الجامع ــان المشــكلة ف تبقــى مــن النســخ حســب اللج
الغايــة وتــم إتــاف قــرار لجنــة التحكيــم الصــادر باعتبــار أن الجريمــة 
قــد حصلــت وانتهــت فــي عــام 2007 وقبــل صــدور قانــون العفــو 

ــام رقــم 15 لســنة 2011.  الع

وحيــث إن مــا ورد بالكتــاب المشــار إليــه جــاء بصيغــة عامــة بأنــه 
لاحقــاً تــم شــطب وإتــاف مــا تبقــى مــن النســخ دون أن يحــدد هــذا 
الكتــاب التاريــخ الــذي حصــل فيــه إتــاف وشــطب النســخ المتبقيــة 
ودون أن يحــدد فيمــا إذا تــم شــطب وإتــاف النســخ التــي تــم بيعهــا 
البالغــة 53 نســخة أو تــم توزيعهــا حســب الكشــف المرفــق بالكتــاب 

الدعــوى  هــذه  تحــرك  التــي  هــي  النيابــة  مصــر/  فــي  القضــاء 
وتمثــل المجتمــع وعليهــا عــبء إثباتهــا، فقــد قــررت محكمــة جنــح 
مســتأنف110المحلة الكبــرى إلغــاء الحكــم المســتأنف وإعــان بــراءة 
القصــد  النيابــة  إثبــات  لعــدم  المدنيــة  الدعــوى  ورد  المتهميــن 
الجنائــي، حيــث إن وقائــع الدعــوى تتلخــص فــي ضبــط كميــات مــن 
كتــاب )الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي( للدكتــور عبــد الــرزاق 
الســنهوري )الطبعــة المنقحــة( فــي إحــدى دور الطبــع والنشــر بنــاء 

ــة العامــة...(. ــى إذن تفتيــش صــادر عــن النياب عل

الفرع الثاني: التعدي الجزائي على حق المؤلف والحقوق 
المجاورة هل يشكل جريمة مستمرة أم وقتيه؟

التعــدي علــى حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة يشــكل جريمــة 
مســتمرة. 

اعتبــرت محكمــة التمييــز الأردنيــة أن التعــدي علــى حــق المؤلــف إذا 
اســتمر يكــون جريمــة مســتمرة وبالتالــي لا يشــمله قانــون العفــو 
العــام؛ حيــث جــاء بقرارها111)...وعليــه، فإن إقدام المشــتكى عليهم 
للتــداول  المصنــف  وطــرح  ونشــره  وتوزيعــه  المصنــف  بتقليــد 
يشــكل جريمــة مســتمرة؛ لأن طــرح المصنــف للتــداول لــم ينقطــع 
قبــل صــدور قانــون العفــو العــام واســتمر بعــد ذلــك، ويكــون 
بالتالــي إســقاط المدعــي العــام دعــوى الحــق العــام لصــدور قانــون 
العفــو العــام وقــرار النائــب العــام بالموافقــة علــى قــرار المدعــي 
العــام مخالفــا للقانــون(. كمــا اعتبــرت محكمــة التمييــز112أن إيــداع 
المصنــف الــذي يتضمــن تعديــاً علــى اللحــن العائــد للمشــتكي فــي 
ــا للوطــن" بتطبيقــه علــى الأغنيــة  ــو يــوم تنادين أغنيتــه بعنــوان "ل
العائــدة للمشــتكى عليــه بعنــوان "جيشــنا" لــدى المكتبــة الوطنيــة 
يجعــل مــن جريمــة التعــدي علــى حــق المؤلــف مســتمرة اســتمراراً 
ــى المصنــف  ــك بالإبقــاء عل ــن فــي ذل متجــدداً لتدخــل إرادة الظني
مودعــا ومســجاً باســمه، وبالتالــي فــإن قــرار محكمــة بدايــة عمــان 
القاضــي بإســقاط دعــوى الحــق العــام وقــرار محكمــة اســتئناف 
نفعــا  النقــض  ولكــون  للقانــون،  مخالفــان  لــه  المؤيــد  عمــان 
للقانــون وفــي غيــر صالــح المشــتكى عليــه فإنــه يكتفــى بتســجيل 

الحكــم علــى هامــش الحكميــن المنقوضيــن. 
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قــد  عليهــم  المدعــى  كان فعــل  ولمــا  الأصلــي  المصنــف  فــي 
ــذي يدعــي  ــة بالغــة، الأمــر ال ــة وأدبي أصــاب المدعــي بأضــرار مادي
ــا بمبلــغ 5001 جنيــه عــل ســبيل التعويــض المؤقــت.  معــه مدني

وبجلســة ..... دفــع وكيــل المتهميــن بانقضــاء الدعــوم الجنائيــة 
بمضــي المــدة "بالتقــادم" كمــا دفــع بانتفــاء الركــن المــادي والقصد 
الجنائــي. وحيــث إنــه عــن الدفــع المبــدى مــن وكيــل المتهميــن 
بانقضــاء الدعــوى الجنائيــة بمضــي المــدة "التقــادم" فإنــه لمــا كان 
مــن المقــرر أن الجريمــة الدائمــة هــي الجريمــة التــي يســتمر فيهــا 
ــة مــدة مــن الزمــن  ــة الجنائي ــى المصلحــة محــل الحماي ــداء عل الاعت
ــة  ــرة زمني ــاً واحــداً يســتمر فت ــا ســلوكاً إجرامي ــي يرتكــب فيه فالجان
ويشــكل اعتــداء علــى المصلحــة المحميــة طــوال فتــرة الاســتمرار، 
ولذلــك فــإن هــذا النــوع مــن الجرائــم يختلــف عــن الجرائــم المتتابعة، 
ففــي هــذه الأخيــرة يكــون لدينــا عــدة أفعــال مرتكبــة لغــرض إجرامــي 
واحــد بينمــا هنــا نكــون بصــدد فعــل إجرامــي واحــد يمتــد فتــرة 
فــي الزمــان وفــي كل لحظــة مــن امتــداده يعتــدي علــى المصلحــة 
محــل الحمايــة الجنائيــة، ومثــال ذلــك جريمــة اســتعمال محــرر مــزور 
فحالــة الاســتمرار أو الــدوام تظــل قائمــة طالمــا أن المحــرر المــزور 
ــدأ مــدة التقــادم مــن  ــك تب ــه لذل ــذي زور مــن أجل ــؤدي الغــرض ال ي
تاريــخ انتهــاء حالــة الاســتمرار أو الــدوام .نقــض مصــري 24 مــارس 
1958 مجموعــة أحــكام النقــض س 9 رقــم 89 . وياحــظ أن حالــة 
الاســتمرار أو الــدوام تنقطــع بصــدور حكــم مــن محكمــة أول درجــة 
علــى المتهــم ولذلــك يبــدأ احتســاب مــدة التقــادم ابتــداء مــن هــذا 
التاريــخ. )راجــع كتــاب قانــون الإجــراءات الجنائيــة معلقــا عليــه بالفقــه 
وأحــكام النقــض لأســتاذ الدكتــور مأمــون محمــد ســامة الطبعــة 

الأولــى 1980 ص 158 ومــا بعدهــا(.

ولمــا كان مــا تقــدم وكان المدعــي بالحــق المدنــي لــم يتناهــى 
ــف  ــي للمؤل ــى الحــق الأدب ــداء عل ــام المتهــم بالاعت ــى علمــه قي إل
الخــاص بــه إلا مــن خــال طــرح المتهــم المصنــف المقلــد للبيــع 
ــذي عقــد  ــى هامــش المؤتمــر ال ــام عل ــاب المق فــي معــرض الكت
ــت  ــك جنحــة مباشــرة قبلهــم، ولمــا كان ــام بتحري ــة ..... فق بجامع
الجريمــة محــل الحمايــة الــواردة بصحيفــة الادعــاء المباشــر هــي 
يتمثــل  مســتحدثة  جريمــة  بوصفهــا  المســتمرة  الجرائــم  مــن 
الركــن المــادي فيهــا فــي قيــام الجانــي بارتــكاب ســلوكا ايجابيــا 
ــه وهــي  ــي علي ــداء عــل المصلحــة الخاصــة بالمجن مســتمرا بالاعت
حــق المؤلــف علــى مصنفــه، والتــي نظمتهــا مــواد قانــون حمايــة 
الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002، ومــن ثــم فإنــه طالمــا كان 
الاعتــداء علــى حقــوق المؤلــف مســتمرا اســتمرت أركان الجريمــة 
المــادي والمعنــوي بوصفهــا جريمــة مســتمرة ومتجــددة، ومــن ثــم 
ــر  ــة بمضــي المــدة فــي غي يكــون الدفــع بانقضــاء الدعــوى الجنائي

محلــه وترفضــه المحكمــة(.

المذكــور وتاريــخ ذلــك إن تــم فعــاً إتافهــا أو شــطبها وعلــى ضــوء 
ذلــك يكــون مــا توصلــت إليــه محكمتــي الدرجــة الأولــى ومحكمــة 
الاســتئناف دون التحقــق مــن هــذه الأمــور ســابقاً لأوانه علــى اعتبار 
أن إيــداع البحــث المنشــور فــي مجلــة لــدى عــدة جهــات علميــة يجعل 
مــن جريمــة الاعتــداء علــى حــق المؤلــف علــى فــرض ثبوتهــا جريمــة 

مســتمرة اســتمراراً متجــدداً...(

ــي  ــح وفقــا للنظــام القضائ ــث إن القــرارات الصــادرة فــي الجن وحي
ــر عــادي  ــزا، إلا بطريــق طعــن غي ــة للطعــن تميي ــر قابل الأردني115غي
وهــو النقــض بأمــر خطــي وأن هــذا الطريــق مــن طــرق الطعــن ليــس 
لــه اثــر الطعــن العــادي إلا إذا كان النقــض لمصلحــة المشــتكى عليه 
ــه فيكتفــى بتســجيل  ــر مصلحــة المشــتكى علي أمــا إذا كان فــي غي
القــرار علــى هامــش الحكــم المنقــوض ولهــذا قــررت المحكمــة فــي 
القــرار أعــاه ذلــك حيــث جــاء بقرارهــا )..لهــذا نقــرر نقــض الحكميــن 
المطعــون فيهمــا وبمــا أن النقــض جــاء فــي غيــر صالــح الظنيــن /... 
فيكتفــى بتســجيل هــذا القــرار علــى هامــش الحكميــن المنقوضيــن 

عمــاً بالمــادة 4/291 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة(. 

محكمــة النقــض المصريــة116 اعتبــرت أن جريمــة التعــدي علــى حــق 
المؤلــف جريمــة مســتمرة، حيــث جــاء بقرارهــا )تتلخــص وقائــع 
ــن المحكمــة فــي أن المدعــي  الدعــوى حســبما اســتقرت فــي يقي
بالحــق المدنــي أقامهــا بطريــق الادعــاء المباشــر بموجــب صحيفــة 
قيــدت برقــم ..... لســنة ..... جنــح ..... ومعلنــة قانونــا ضــد كل مــن 
..... ابتغــاء الحكــم عليهــم بأقصــى العقوبــة المقــررة قانونــا بالمادة 
181 مــن قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 ... 
وذلــك علــى ســند مــن القــول إنــه فــي عــام ..... نشــر المدعــي 
المدنــي كتابــا مــن تأليفــه بعنــوان "الإعــداد النفســي لاعبيــن فــي 
ــاء حضــوره مؤتمــر بجامعــة ..... عقــد  ــخ ..... وأثن ــرة ....." وبتاري ك
علــى هامشــه معــرض للكتــاب وأثنــاء تجولــه بالمعــرض فوجــئ 
بكتــاب مــن تأليــف المدعــى عليهــم بعنــوان "الإعــداد النفســي فــي 
كــرة ....." طبعــة ..... وبتصفحــه لــه اكتشــف أن هنــاك نقــا كامــا 
بــه ومحتوياتــه أول 167 صفحــة مــن  الخــاص  الكتــاب  لعنــوان 
ــد مــع اســتبدال  ــى المصنــف المقل أصــل 511 نقلــت بالكامــل إل
كلمــة "كــرة ....." بكلمــة "كــرة ....." ناســبين كل الآراء والمقترحات 
المصنــف  بمؤلفــي  الخاصــة  المبتكــرة  والأشــكال  والوســائل 
ــن كافــة المراجــع المشــار إليهــا  ــى أنفســهم ومتجاهلي ــي إل الاصل

انظر المادة )291( من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعدياته رقم 9   .115

لسنة 1961، المنشور على الصفحة 311 من عدد الجريدة الرسمية رقم 

1539 بتاريخ 16/3/1961 والتي أعطت لوزير العدل ورئيس النيابة العامة 

طلب تمييز أي حكم بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع 

إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، 

وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز 

التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون وقد تضمنت بأنه ليس 

للنقض الصادر بموجب هذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المسئول 

بالمال أو المحكوم عليه.

الحكم في الدعوى رقم 4173 لسنة 2119 اقتصادية القاهرة الصادر   .116

بجلسة 2010/5/29
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

جنائيــة إكمــالا للحمايــة المدنيــة لــردع المخالفيــن مــن الاعتــداء 
علــى حقــوق المؤلــف فــإن هــذه المســؤولية الجزائيــة لا يشــترط 
لقيامهــا إيــداع المصنــف طالمــا كان مــن المصنفــات التــي يحميها 
القانــون وفقــا للمــادة الثالثــة منــه وهــي مصنفــات مواطنــي دولــة 
الإمــارات العربيــة التــي تنشــر داخــل البــاد وخارجهــا ومصنفــات 
غيــر مواطنــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي تنشــر داخــل 
الدولــة لأول مــرة ثــم مصنفــات أيــة دولــة أجنبيــة تعامــل مصنفات 

ــل. ــة المتحــدة بالمث ــة الإمــارات العربي ــي دول مواطن

ــداع  ــى عــدم إي ــه أقــام قضــاءه عل ــث إن الحكــم المطعــون في وحي
ســبق  قــد  يكــون  وأن  أصــولا  المضبوطــة  الأشــرطة  أصــول 
نشــرها بالدولــة لأول مــرة ودون أن يتصــدى لبحــث مــا إذا كانــت 
تعامــل  لدولــة  ينتمــي  أجنبــي  لمؤلــف  المضبوطــة  الأشــرطة 
مؤلفــات مواطنــي دولــة الإمــارات بالمثــل وهــو مــا يخالــف مــا جــاء 
ــف  ــة وحقــوق المؤل ــات الفكري ــة المصنف ــون حماي بنصــوص قان
الأمــر الــذي يــؤدي لنقــض الحكــم المطعــون فيــه مــع الإحالــة دون 

ــي..(.  ــة لبحــث الســبب الثان حاج

مصــر؛ المــادة )184( مــن القانــون رقــم )82( لســنة 2002 بإصــدار 
لا  بأنــه  تضمنــت  قــد  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  حمايــة  قانــون 
يترتــب علــى عــدم الإيــداع المســاس بحقــوق المؤلــف أو الحقــوق 

المجــاورة.

المغــرب؛ نجــد أن المــادة 119)2( مــن حقــوق المؤلــف والحقــوق 
المجــاورة تضمنــت بــأن الحمايــة تبــدأ بمجــرد إبــداع المصنــف حتــى 
لــو كان غيــر مثبــت علــى دعامــة ماديــة. وبالتالــي، أي قــرار قضائــي 
ــا  ــداع يعــد مخالف ــى الإي ــة عل ــق الحماي فــي مصــر أو المغــرب يعل

للقانــون. 

الفرع الرابع: المحكمة المختصة

تحديــد المحكمــة المختصــة يتطلــب تحديــد الحــق محــل النــزاع مــن 
خــال تكييــف وقائــع الدعــوى تكييفــا قانونيــا صحيحــا لأجــل تحديــد 
التكييــف  أن  علــى  أكــدت  تمييز120دبــي  محكمــة  الملكيــة؛  حــق 
القانونــي للحــق المتنــازع عليــه، فيمــا إذا كان يشــكل عامــة تجاريــة 
أو حــق مؤلــف هــو مــن واجبــات المحكمــة ويعتبــر مســألة قانونيــة 
ــث  ــز، حي ــة محكمــة التميي ــا محكمــة الموضــوع لرقاب تخضــع فيه
جــاء بقرارهــا )...تقديــر مــا إذا كان مــا يتنــازع عليــه الخصــوم عامــة 
تجاريــة أو مصنــف فنــي مســألة قانونيــة تخضــع فيهــا محكمــة 

الموضــوع لرقابــة محكمــة التمييــز..(.

الفرع الثالث: عدم اشتراط شروط شكلية لتحريك دعوى 
الحق العام/إيداع/تسجيل 

يســود مبــدأ التلقائيــة حقــوق الملكيــة الأدبيــة والفنيــة ويجعــل 
هــذا المبــدأ مــن الحمايــة تترتــب تلقائيــاً بمجــرد التعبيــر عــن الفكــرة 
فــي شــكل مــادي، وقــد ورد هــذا المبــدأ فــي المــادة )2/5( مــن 
اتفاقيــة بــرن لحمايــة المصنفــات الأدبيــة والفنيــة، حيــث تتقــرر 
الحمايــة للمؤلــف علــى المصنفــات العائــدة لــه بمجــرد نســبتها 
إليــه وبــدون أي إجــراء شــكلي للتمتــع بالحــق أو حمايتــه كمــا أن 
اتفاقيــة الويبــو117 بشــأن الأداء والتســجيل الصوتــي أكــدت مــا جــاء 

ــرن. ــة ب فــي المــادة الخامســة مــن اتفاقي

المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  فــي  العليــا  الاتحاديــة118  المحكمــة 
ببــراءة  قضــى  الــذي  الاســتئناف  محكمــة  حكــم  نقــض  قــررت 
ــداع  ــه لعــدم إي المتهــم المطعــون ضــده مــن الجــرم المســندة إلي
القــرار محــل  المؤلــف لمصنفــه، حيــث أوضحــت المحكمــة أن 
الطعــن مخالفــا للقانــون لأن الأخيــر لــم يشــترط الإيــداع لتمتــع 
المصنــف بالحمايــة، كمــا بينــت بــأن جريمــة التعــدي علــى حــق 
المؤلــف تقــوم بقيــام ؛ الركــن المــادي الــذي يقــوم بفعــل عــرض 
المصنــف للتــداول والركــن المعنــوي يقــوم بقيــام المشــتكى عليــه 
بفعــل العــرض دون الحصــول علــى إذن كتابــي مــن المؤلــف وأن 
القانــون يحمــي المصنــف لمؤلــف وطنــي أو أجنبــي تعامــل دولتــه 
المصنفــات الوطنيــة بالمثــل حيــث جــاء بقرارهــا )...وحيــث إنــه 
باســتقراء نصــوص القانــون الاتحــادي رقــم 40 لســنة 1992 بشــأن 
حمايــة المصنفــات الفكريــة وحقــوق المؤلــف نجــد أن الشــارع 
لــم يتطلــب إيــداع المصنــف كشــرط لتمتــع المؤلــف بالحقــوق 
ــى ذلــك صراحــة فــي  ــون ونــص عل ــي يقررهــا القان ــة الت أو الحماي
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة بقولــه "ولا يترتــب علــى عــدم 
الإيــداع الإخــال بحقــوق المؤلــف التــي يقررهــا القانــون"، كمــا 
أن مــؤدى نــص المــواد )38( ومــا بعدهــا مــن القانــون المشــار 
إليــه، أن المشــرع حــرص علــى أن يكــون للمؤلــف وحــده الحــق فــي 
تقريــر نشــر مصنفــه واســتغاله بأيــة طريقــة وعلــى ألا يكــون لغيــره 
مباشــرة حقــه فــي الاســتغال دون الحصــول علــى إذن كتابــي منــه 
بمــا يعنــي أن مجــرد نشــر أي مصنــف دون الحصــول علــى إذن 
كتابــي مــن المؤلــف يترتــب عليــه قيــام الجريمــة ســواء تــم الإيــداع 
لمؤلــف  المصنــف  يكــون  أن  ذلــك  فــي  ويســتوي  يتــم  لــم  أو 
ــل أي  ــة بالمث ــه المصنفــات الوطني ــي تعامــل دولت ــي أو أجنب وطن
المصنــف  بعــرض  تقــوم  والمعنــوي  المــادي  بركنيهــا  الجريمــة 
للتــداول دون الحصــول علــى إذن كتابــي مــن المؤلــف وأن مــا 
ذهــب إليــه المشــرع فــي دولــة الإمــارات يتفــق تمامــا مــع مبــادئ 
الاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة المصنفــات فــإذا رتــب الشــارع عقوبــة 

انظر المادة )20( من اتفاقية الويبو بشأن الأداء والتسجيل  .117 

 الصوتي لعام1996، منشورات الويبو:

http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties

قرار المحكمة الاتحادية العليا- الأحكام الجزائية | الطعن رقم : 6 لسنة :  .118 

20 قضائية بتاريخ : 1998-4-29.

المادة )2( من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المغرب،  .119

طعن رقم 164 لسنة 2007، محكمة تمييز دبي، مشار لهذا الحكم في   .120

تجربة القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في منازعات حقوق 

الملكية الصناعية، د. محمد الكمالي، دورة الويبو الإقليمية، 2016.

http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties
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الفصل الثاني: التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة

الفرع الخامس: الدفع بوجود ترخيص باستغلال الحقوق 
المالية للمؤلف 

الماليــة  الحقــوق  باســتغال  عليــه  للمشــتكى  ترخيــص  وجــود 
للمؤلــف أو التنــازل عنهــا يجعــل مــن الفعــل لا يشــكل جرمــاً جزائيــاً 
ولا تعديــاً مدنيــاً، وأن الترخيــص بالحقــوق الماليــة للمؤلــف أو 
التنــازل عنهــا يجــب أن يتــم بموجــب ســند خطــي ولا يجــوز إثبــات 
مثــل هــذا التنــازل بغيــر هــذه البينــة الخطيــة إذا تطلــب القانــون 
التوثيــق الخطــي وأن هــذا الســند الخطــي يكــون لغايــات الإثبــات 
إلا إذا نــص القانــون علــى أن الكتابــة ركــن فــي عقــد الترخيــص. 

القضــاء فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ المحكمــة الاتحاديــة123 
ــا قــررت فســخ الحكــم المطعــون فيــه والــذي اســتند إلــى أن  العلي
اســتغال المصنفــات يتطلــب حصــول مــن يقــوم باســتغالها/ 
الطاعنــة علــى إذن كتابــي موثــق مــن مالــك حق التأليــف/ المطعون 
ضــده الثانــي باعتبــار أن القانــون الــذي تطلــب الإذن الخطــي لا 
تســري أحكامــه علــى الواقعــة محــل النــزاع باعتبارهــا ســابقة عليــه، 
وأن المطعــون ضــده لــم ينكــر تنازلــه عــن حــق التأليــف حيــث جــاء 
فيــه )...وحيــث إن الطعــن أقيــم علــى أربعــة أســباب تنعــى الطاعنــة 
بالســبب الأول علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ فــي تطبيــق 
القانــون والقصــور فــي التســبيب والإخــال بحــق الدفــاع؛ وبيانــا 
لذلــك قالــت إن الحكــم المطعــون فيــه قضــى برفــض الدعــوى على 
ســند مــن القــول إن حــق الطاعنــة فــي اســتغال المصنفــات الفنيــة 
لــم يتقــرر لعــدم وجــود إذن كتابــي موثــق من المطعون ضــده الثاني 
إعمــالا لنــص المــادة 3/7 مــن القانــون رقــم 40 لســنة 92 في شــأن 
المصنفــات الفكريــة رغــم أن نشــر تلــك المصنفــات باســم الطاعنــة 
ــون  ــل نفــاذ هــذا القان ــه وقب ــازل مــن صاحب قــد حصــل بموجــب تن
بمــا لا يســوغ إعمــال أحكامــه علــى واقعــة النــزاع بالإضافــة إلــى إنهــا 
ــي، ممــا  ــم ينكــره المطعــون ضــده الثان ــازل ول تمســكت بهــذا التن
يعــد حجــة عليــه إلا أن الحكــم المطعــون فيــه لــم يعــن ببحــث هــذا 

الدفــاع وهــو مــا يعيبــه ويســتوجب نقضــه. 

وحيــث إن هــذا النعــي فــي محلــه؛ ذلــك أن مــؤدى نــص المادتيــن 
112 مــن الدســتور الدائــم لدولــة الإمــارات العربيــة و)4( مــن قانــون 
المعامــات المدنيــة الاتحــادي أن أحــكام القوانيــن لا تســرى إلاَّ 
علــى مــا يقــع مــن تاريــخ نفاذهــا ولا تنعطــف آثارهــا علــى مــا وقــع 
ــك؛ لأن الأصــل أن  ــى خــاف ذل ــون عل ــم ينــص القان ــا مــا ل قبله
القوانيــن لا تكــون نافــذة بمجــرد إصدارهــا، وإنمــا يتعيــن إباغهــا 
إلــى الكافــة وحملهــا إلــى علمهــم حتــى يوافقــوا ســلوكهم عليهــا، 
ذلــك إنــه لا تكليــف إلا بمعلــوم، فــا يجــوز الاحتجــاج بالتشــريع 
علــى المخاطبيــن بأحكامــه ولا ينتــج أثــره فــي حقهــم إلا مــن تاريــخ 
يلزمــون  لا  حتــى  بمضمونــه  علمهــم  أو  بــه  إعانهــم  أو  نشــره 
بأمــور لــم يكــن لهــم ســبيل إلــى العلــم بهــا، وهــو مــا يتنافــى مــع 
مبــادئ العدالــة والمشــروعية ووجــوب حمايــة الحقــوق المكتســبة، 
الأفــراد  معامــات  اســتقرار  مــن  العــام  الصالــح  يقتضيــه  ومــا 

القضــاء فــي المغــرب؛ قــررت محكمــة النقــض المغربيــة121 عــدم 
اختصــاص غــرف الاســتئناف الابتدائيــة النوعــي بالنظــر بالدعــوى، 
لأن مــن بيــن الجرائــم المعروضــة جنــح تأديبيــة حيــث صــدر الحكــم 
تحمــل  منتجــات  بحيــازة  التكييــف  بعــد  بالإدانــة  فيــه  الابتدائــي 
عامــة مزيفــة وعرضهــا للبيــع والمشــاركة فــي حيــن أن المتابعــة 
كانــت أيضــا فــي إطــار ظهيــر الغــش وبعــد اســتئناف النيابــة العامــة 
تــم تأييــد الحكــم المســتأنف فتقدمــت الأخيــرة بالطعــن الــذي 
صــدر فيــه الحكــم الابتدائــي بالإدانــة بعــد التكييــف بحيــازة منتجــات 
تحمــل عامــة مزيفــة وعرضهــا للبيــع والمشــاركة فــي حيــن أن 
المتابعــة كانــت أيضــاً فــي إطــار ظهيــر الغــش وبعــد اســتئناف 
النيابــة العامــة تــم تأييــد الحكــم المســتأنف فتقدمــت الأخيــرة 
ــى  ــاء عل ــه )بن ــه إن ــاء في ــذي ج ــرار وال ــه الق ــذي صــدر في بالطعــن ال
مقتضيــات الفصــل 1 مــن ظهيــر 1984/10/5 المتعلــق بالزجــر 
عــن جنــح الغــش فــي البضائــع والتــي تتــراوح عقوبتهــا بيــن 6 
ــى أربعــة  ــي درهــم إل أشــهر و5 ســنوات وبغرامــة مــن ألــف ومائت
ــث  ــن فقــط. وحي ــن العقوبتي ــدى هاتي ــف درهــم وبإح وعشــرين أل
إن الثابــت مــن وقائــع القضيــة ومــن تنصيصــات القــرار المطعــون 
فيــه أن غرفــة الاســتئنافات الجنحيــة بالمحكمــة الابتدائيــة... بتــت 
فــي قضيــة تتعلــق بجنحــة الغــش فــي بضاعــة عــن طريــق التزييــف 
وهــي جنحــة تأديبيــة تختــص بالنظــر فيهــا غرفــة الجنــح الاســتئنافية 
بمحكمــة الاســتئناف كمرجــع اســتئنافي وبذلــك تكــون المحكمــة 
مصــدرة للقــرار المطعــون فيــه تجــاوزت اختصاصهــا النوعــي والذي 
يعتبــر مــن النظــام العــام وجــاء قرارهــا خارقــاً للقانــون ومعرضــاً 

للنقــض والإبطــال(. 

الأردنيــة  العليــا  العــدل  122محكمــة  قــررت  الأردن؛  فــي  القضــاء 
بــأن دعــوى النــزاع علــى ملكيــة المصنــف مــن اختصــاص محكمــة 
تجســيدا  يعــد  المبــدأ  وهــذا  الإداري  القضــاء  وليــس  البدايــة 
ــة  ــة الأدبي ــة الفكري ــة فــي الملكي ــة التلقائي ــدأ الحماي ــا لمب وتطبيق
وأن الإيــداع لا يرتــب حقــا نهائيــا للمــودع لأن الجهــة المــودع لديهــا 
ــال  ــت واقــع ح ــف وإنمــا تثب ــة مــودع المصن لا تتحقــق مــن ملكي
كمــا قدمــه المــودع ولا يصــدر عنهــا قــرار إداري بإثبــات ملكيــة 
المــودع للمصنــف، حيــث جــاء بقرارهــا )..إذا كان موضــوع دعــوى 
والمســجل  المصنــف  ملكيــة  علــى  النــزاع  هــي  المســتدعيين 
ــة  ــة الوطني ــرة المكتب ــر عــام دائ لــدى المســتدعى ضــده الأول مدي
والمســجل بالاســتناد لقانــون حمايــة حــق المؤلــف رقــم 22 لســنة 
92 فإنــه مــن اختصــاص محكمــة البدايــة ســنداً لنــص القانــون؛ لــذا 
فــإن محكمــة العــدل العليــا والحالــة هــذه ليســت مختصــة وظيفيــاً 

بنظــر هــذه الدعــوى، ممــا يســتوجب رد هــذه الدعــوى شــكا(.
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القضــاء فــي مصــر؛ قــررت المحكمــة الاقتصاديــة126 فــي جمهوريــة 
مصــر العربيــة بــأن عــدم أخــذ موافقــة ولــي الأمــر علــى نشــر صــورة  
ابنــه يوجــب التعويــض، حيــث جــاء بقرارهــا )... تتخلــص وقائــع 
الدعــوى فيمــا ســبق وأن أحــاط بــه الحكــم الصــادر فــي الدعــوى 
والــذي  القاهــرة  جنــوب  كلــي  تعويضــات  لســنة 2009   ... رقــم 
نحيــل إليــه منعــاً للتكــرار وإن كانــت المحكمــة توجــزه بالقــدر الــازم 
لحمــل قضاءهــا مــن أن المدعــي بصفتــه قــد أقامهــا بغيــة القضــاء 
لــه بإلــزام المدعــى عليهمــا متضامنيــن بــأن يؤديــا لــه مبلــغ وقــدره 
خمســمائة ألــف جنيــه بالإضافــة إلــى الفوائــد القانونيــة مــن تاريــخ 
المطالبــة حتــى تمــام الســداد كتعويــض مــادي وأدبــي عــن الأضــرار 
التــي أصابــت المدعــي وذلــك بحكــم مشــمول بالنفــاذ المعجــل 
طليــق مــن قيــد الكفالــة علــى ســند مــن القــول إنــه فوجــئ بصــورة 
نجلــه علــى إعانــات تعلــن عــن منتجــات الشــركة المدعــى عليهــا 
الأولــى فــي جميــع الطــرق ومياديــن القاهــرة الكبــرى دون الحصــول 
علــى موافقتــه وأن المدعــى عليــه الأول قــد قــرر أنــه بنــاء علــى عقــد 
ــي يكــون هــو المســئول عــن كافــة  ــه الثان اتفــاق مــع المدعــى علي
حقــوق الملكيــة الفكريــة قبــل الغيــر ....ولمــا كان ذلــك وكان البيــن 
للمحكمــة مــن مطالعتهــا لأوراق الدعــوى إنهــا قــد خلــت ممــا يفيــد 
موافقــة ولــي أمــر الطفــل ... لنشــر صورتــه علــي الإعانــات التــي 
تــم إنتاجهــا لصالــح الشــركة المدعــي عليهــا الأولــى ولمــا كان الثابت 
ــه قــام بعمــل  ــي دفاعــه إن ــي بمذكرت ــه الثان مــن إقــرار المدعــى علي
ــه  ــن علي ــا يتعي ــه وكان واجب ــكار الفكــري لإعــان وأشــرف علي الابت
التحقــق مــن الحصــول علــى إذن ولــي أمــر الطفــل - الــذي هــو ليــس 
مــن الشــخصيات العامــة - قبــل نشــر صورتــه بمــا يكــون بذلــك 
ــه بموجــب المــادة 178 مــن  ــي ملقــى علي ــد أخــل بواجــب قانون ق
قانــون الملكيــة الفكريــة، كمــا إنــه ولمــا كانــت الإعانــات الدعائيــة 
ــك  ــى فتكــون بذل ــا الأول ــح الشــركة المدعــي عليه قــد تمــت لصال
مســؤولة عمــا ينشــأ عنهــا مــن ضــرر للغيــر ووفقــا لمــا هــو مســتقر 
عليــه فــي قواعــد المســؤولية التقصيريــة فــكان يقــع عليهــا واجــب 
التحقــق مــن مشــروعية الصــورة الموضوعــة علــى الإعانــات التــي 
تحمــل اســمها ولا يجديهــا فــي ذلــك التــذرع بــأن الشــركة المدعــي 
عليهــا هــي التــي قامــت بإجــراء الإعــان، فــالأوراق قــد خلــت مــن 
قيــام الشــركة المدعــي عليهــا الثانيــة بنشــر الإعــان بــدون موافقــة 
الشــركة المدعــى عليهــا الأولــى والأصــل أن الإعانــات الدعائيــة لا 
يتــم نشــرها بــدون إجابــة المســتفيد منهــا وعلــى مــن يدعــي عكــس 
ــل إجــازة نشــر الإعــان التأكــد  ــن عليهــا قب ــه، فــكان يتعي ذلــك إثبات
مــن مشــروعية الصــورة التــي ســوف يتــم وضعهــا علــي الإعانــات 
الدعائيــة لمنتجاتهــا ولا ســيما أن فكــرة الإعــان قائمــة جميعهــا 
علــي هــذه الصــورة التــي تغطــي معظــم مســاحة الإعــان فــكان أول 
مــا يتعيــن عليــه التأكــد مــن الحصــول علــى إذن صاحــب الصــورة 
التــي ســوف توضــع علــي إعاناتــه فــي الطريــق هــو ما لا يحتــاج إلى 
خبــرة مــا للوقــوف عليــه مــن جانــب الشــركة المدعــي عليهــا الأولــى 
الأمــر الــذي يســتقر معــه فــي يقيــن هــذه المحكمــة أن الخطــأ قــد 
تحقــق فــي حــق المدعــى عليهمــا.  ....... ولمــا كان ذلــك وكان البيــن 

والمحافظــة علــى عوامــل الثقــة والاطمئنــان علــى حقوقهــم وهــو 
ــر رجعــى فــا ينعطــف أثرهــا علــى  ــن أث ــزم ألا تكــون للقواني مــا يل

ــع الســابقة عليهــا.  الماضــي ولا تنطبــق علــى الوقائ

لمــا كان ذلــك وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أســس قضــاءه 
بتأييــد الحكــم الابتدائــي القاضــي برفــض دعــوى الطاعنــة علــى 
ســند مــن القــول إن حــق هــذه الأخيــرة فــي اســتغال أي مصنــف 
ــق مــن المطعــون ضــده  ــي موث ــرى مرتهــن بحصــول إذن كتاب فك
الثانــي إعمــالًا لقانــون المصنفــات الفكريــة ســالف البيــان، وهــو 
مــا لــم يتحقــق فــي واقعــة الدعــوى دون أن يعــن ببحــث دفــاع 
الطاعنــة إيــراداً ورداً المبنــي علــى عــدم ســريان أحــكام هــذا القانــون 
علــى الواقعــة محــل النــزاع باعتبارهــا ســابقة عليــه، فإنــه يكــون قــد 
خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه ممــا حجبــه عــن التصــدي لمــا 
ــازل  ــي قــد تن ــة مــن أن المطعــون ضــده الثان ــه الطاعن تمســكت ب
عــن حقــه فــي نشــر وتوزيــع مصنفاتــه الفكريــة إليهــا رغــم إنــه دفــاع 
جوهــري قــد يترتــب علــى تمحيصــه وتحقيقــه تغييــر وجــه الــرأي 
فــي الدعــوى، بمــا يجعلــه مشــوبا بالقصــور فــي التســبيب أيضــا 

ويســتوجب نقضــه دون مــا حاجــة لبحــث باقــي أوجــه الطعــن.( 

القضــاء فــي الأردن؛ اعتبــرت محكمــة اســتئناف عمــان124، أن مــا 
قــام بــه الأظنــاء بمباشــرة حــق مــن حقــوق المؤلــف علــى البرامــج 
المؤلــف  مــن  موقعــة  اتفاقيــة  علــى  بنــاءً  الدعــوى،  موضــوع 
المشــتكي المدعــي بالحــق الشــخصي يتفــق وأحــكام المــادة )13( 
ــز  ــه أمــر جائ مــن قانــون حــق المؤلــف، وبالتالــي فــإن مــا قامــوا ب
قانونــاً، وأن الركــن المــادي وهــو مباشــرة حــق مــن حــق المؤلــف 
بــدون موافقتــه غيــر متوافــر بحــق الأظنــاء وأن فعلهــم لا يشــكل 
الترخيــص  بوجــود  الدفــع  رد  بينمــا  عقابــاً.  يســتوجب  جرمــاً ولا 
بــدون موافقــة  أثيــر فــي دعــوى موضوعهــا نشــر كتــاب  الــذي 
ــث قــررت محكمــة  ــة جــزاء عمــان؛ حي ــف أمــام محكمــة بداي المؤل
بدايــة عمــان125 رد الدفــع وإدانــة المشــتكى عليهمــا بجــرم التعــدي 
علــى حــق المؤلــف لعــدم تقديمهمــا مــا يثبــت ادعاءهمــا موافقــة 
المشــتكية الخطيــة علــى نشــر كتابهــا والتنــازل عــن حــق الاســتغلال 
المالــي لهمــا، حيــث إن وقائــع الدعــوى كان تتلخــص بــأن مؤلفــة 
الكتــاب قــد اتفقــت مــع دار النشــر علــى طباعــة عــدد مــن النســخ 
ولــم تقــرر نشــر المصنــف ولــم تتفــق مــع دار النشــر علــى نشــر 
الكتــاب ولا موعــده ولا كيفيــة النشــر، إلا أن دار النشــر نشــرت 
الكتــاب باعتبارهــا مالكــة حقــوق التأليــف حيــث وضعــت عبــارة 
"حقــوق الطبــع محفوظــة للناشــر" وأن المحكمــة قــررت رد الدفــع 
المثــار مــن المشــتكى عليهمــا بــأن المشــتكية قــد تنازلــت عــن 
المصنــف، إلا إنهمــا لــم يقدمــا مــا يثبــت هــذا التنــازل بســند خطــي 
كمــا تتطلــب المــادة )13( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف الأردنــي 
التــي اشــترطت أن يكــون التنــازل خطــي يبيــن تفاصيــل الحــق محــل 

ــازل أو الترخيــص ومــداه. التن
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الفصل الثاني: التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة

القضــاء فــي مصــر؛ محكمــة النقــض128 المصريــة اســتقر اجتهادهــا 
علــى عــدم تقريــر الحمايــة للمؤلــف علــي مصنفــه إلا إذا كان مبتكرا، 
حيــث جــاء بقرارهــا )..إلا إذا كان هــذا المصنــف متميــزاً بالابتــكار 
ســواء مــن حيــث الإنشــاء أو مــن حيــث الترتيــب أو التنســيق أو بــأي 
مظهــر آخــر يضفــي علــي المصنــف هــذا الطابــع الابتــكاري(129، 
وذلــك للــرد علــى دفــع المشــتكى عليــه فــي دعــاوى تعــدي جزائــي 
علــى حــق المؤلــف بعــدم وجــود ابتــكار أو أصالــة فــي المصنــف 
محــل الشــكوى لكــي يتحلــل مــن الشــكوى، حيــث إنــه إذا لــم يكــن 
المصنــف مبتكــرا فإنــه لا يتمتــع بالحمايــة وبالتالــي فــإن فعــل 

ــه لا يشــكل جرمــا. المشــتكى علي

ــدار  ــة130 فــي ال القضــاء فــي المغــرب؛ محكمــة الاســتئناف التجاري
البيضــاء اعتبــرت بــأن الخريطــة كمصنــف لا تتمتــع بالابتــكار لأنهــا 
ــه مدققــة متفــق عليهــا ولا يمكــن  تخضــع لقواعــد وشــروط عملي
لاثنيــن أن يرســماها بطريقتيــن مختلفتيــن، حيــث بينــت شــروط 
المصنــف المحمــي فــي معــرض تعريفهــا لمعنــى الإبــداع حيــث 
قــررت"...أن المصنــف الــذي يتمتــع بالحمايــة هــو الــذي يســاعد 
ــى إظهــار شــخصية مؤلفــه وأن  ــه أو شــكله أو أحدهمــا عل بمميزات
هــذه الخاصيــة نصــت عليهــا القوانيــن القديمــة والحديثــة المنظمــة 
للملكيــة الفكريــة )الفصــل 3 مــن ظهيــر 1970 الفصــل 1 مــن 
القانــون رقــم 2.00( بمعنــى إنــه إذا كان لا يوجــد مــا يمنــع المؤلــف 
مــن إعــادة توظيــف مــا هــو موجــود أدبيــا أو فنيــا فــي مصنــف جديــد 
فإنــه يتعيــن عليــه أن يطبعــه بمميزاتــه وشــكله بحيــث يضفــي عليــه 
طابعــه الشــخصي وأن الخريطــة كمصنــف أدبــي لا يمكــن لاثنيــن 
أن يرســماها بطريقتيــن مختلفتيــن لأنهــا تخضــع لقواعــد وشــروط 
عمليــه مدققــة متفــق عليهــا، وأن ادعــاء الطاعــن كــون أســماء 
الأحيــاء والشــوارع والأزقــة مضمنــه بنفــس الخريطتيــن موضــوع 
النــزاع ادعــاء مــردود لكــون هــذه الأســماء ليســت مــن إبــداع الطاعــن 
وإنمــا تــم وضعهــا مــن طــرف جهــات مختصــة علــى الخريطــة الأمــر 

الــذي يتعيــن معــه تأييــد الحكــم المســتأنف". 

ــر الضــرر فــي حــق  ــوى تواف ــا لأوراق الدع للمحكمــة مــن مطالعته
المدعــي بصفتــه لقيــام المدعــى عليهمــا بنشــر صــور نجلــه وعرضها 
علــى الكافــة دون موافقتــه وهــو مــا ســبب لــه أضــرار ماليــة تمثلــت 
فــي الافتئــات علــى حقــه فــي الحصــول علــى مقابــل مالــي لذلــك 
كمــا أن ذلــك ســبب لــه أضــرار أدبيــة تمثلــت فيمــا ألــم بــه مــن حــزن 
وأســى نتيجــة التعــدي علــى الحريــة الشــخصية لــه فــي نشــر وعــرض 
تلــك الصــور دون إذن منــه، وكان الخطــأ قــد تــازم مــع الضــرر تازمــا 
لازمــا وارتبــط بعاقــة ســببية لا انفصــام عنهــا إذ أن الأضــرار التــي 
تحققــت هــي النتيجــة المباشــرة لخطــأ المدعــي عليهمــا ومــن ثــم 
فالمحكمــة تــرى فــي تقديــر مبلــغ خمســة آلاف جنيــه تعويضــا كافيا 
لجبــر الضــرر المــادي ومبلــغ خمســة آلاف جنيــه تعويضــا كافيــا لجبــر 

الضــرر الأدبــي الــذي لحــق بــه(.

المطلب الثاني: المصنف محل الحماية ومؤلفه

الفرع الأول: المصنف المحمي وشروطه حمايته

قوانين حماية حق المؤلف لا تحمي الأفكار المجردة والتي هي 
ملك للجميع وإنما تحمي التعبير المبتكر عن هذه الأفكار. 

القضــاء فــي الأردن؛ حــددت محكمــة اســتئناف عمان127شــروط 
تمتــع المصنــف بالحمايــة فــي معــرض تعريفهــا لشــرط الابتــكار 
بأنــه إظهــار الشــخص الفكــرة إلــى العالــم الخارجــي فــي ثــوب معيــن 
بطريقتــه الخاصــة فــي التعبيــر بحيــث يكــون العمــل حديثــاً فــي نوعــه 
ــف  ــم مصن ــل المعل ــرت دلي ــث اعتب ــع شــخصي، حي ــزاً بطاب ومتمي
محمــي، حيــث جــاء فــي قرارهــا )...ولــم يــورد المشــرع تعريــف محــدد 
لابتــكار وعليــه فإننــا نرجــع إلــى الفقــه والقضــاء فــي تعريــف الابتكار 
حيــث نجــد أن المؤلــف الــذي تشــتمله الحمايــة هــو الــذي ابتكــر 
إنتاجــاً جديــداً ســواء كان أدبيــاً أو فنيــاً أو علميــاً والعبــرة فــي الإنتــاج 
الجديــد بالفكــرة نفســها فــي تكوينهــا وطريقــة عرضهــا ولكن ليســت 
الفكــرة المجــردة لأن الفكــرة المجــردة يصعــب حمايتهــا أمــا الحمايــة 
فتشــمل الفكــرة التــي تكونــت وعبــر عنهــا بأيــة وســيلة مــن الوســائل 
التــي تجعلهــا تصــل إلــى علــم الجمهــور إذ العبــرة بالشــكل الــذي 
ــف  ــز شــخصية كل مؤل ــذي يمي ــرة فالشــكل هــو ال ــه الفك ــر ب تظه
عــن الآخــر فــي تكوينــه للفكــرة وفــي طريقــة التعبيــر عنهــا فالابتــكار 
هــو إظهــار الشــخص الفكــرة إلــى العالــم الخارجــي فــي ثــوب معيــن 
بطريقتــه الخاصــة فــي التعبيــر بحيــث يكــون العمــل حديثــاً فــي نوعــه 
ــزاً بطابــع شــخصي بمــا يضفــي عليــه وحــق الابتــكار ويجــوز  ومتمي
فــإن  أو معنويــاً. وبالتالــي  المؤلــف شــخصياً طبيعيــاً  يكــون  أن 
الابتــكار لا يتعلــق بالمــادة العلميــة التــي يمكــن أن تكــون متداولــة 
بيــن النــاس قبــل التأليــف وإنمــا هــو إضفــاء المؤلــف علــى مصنفــه 
شــيء مــن الابتــكار بحيــث يكــون لشــخصية المؤلــف أثــر فيــه، مــن 
ذلــك نخلــص أن المصنــف )دليــل المعلــم( موضــوع الدعــوى هــو 
مــن المصنفــات المحميــة التــي نصــت عليهــا المــادة )3( مــن قانون 

حمايــة حــق المؤلــف.( 

نقض مدني، جلسة 1965/2/18، محكمة النقض المصرية،مكتب فني   .128

س 96 رقم 28، ص 178، مشار لهذا الحكم في قضايا مختارة في مجال 

حق المؤلف، د. حسن جميعي، ندوة الويبو الوطنية للقضاة والمدعين 

العامين،اليمن، 2004.

الاجتهاد ينطبق على القانون الجديد، حيث إن المادة )3/138( من القانون   .129

المصري رقم )82( لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

عرفت المصنف بأنه " كل عمل مبتكر " كما عرفت المادة 2/138 الابتكار 

بأنه : " الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة علي المصنف ".

قرار محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء رقم )2010/1450(، صدر   .130

بتاريخ 2010/3/23 في الملف رقم 17/2009/308، مشار لهذا الحكم في 

الدليل في التحقيق في جرم التعدي على حقوق الملكية الفكرية ومقاضاة 

مرتكبيها في نطاق: تزييف وتقليد العامة التجارية والخرق المتعمد لحق 

المؤلف والحقوق المجاورة دليل للقضاء وأعضاء النيابة العامة في المملكة 

المغربية، إعداد د. محمد زواك، 2017، صفحة )55(، منشورات الويبو. استئناف عمان رقم )2009/40706(، منشورات عدالة،2009.  .127
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حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، مفــاده أن المشــرع قــد عـــرف 
المصنــف بأنــه كل تأليــف مبتكــر فــي مجــال الأدب، أو الفنــون، أو 
العلـــوم، أيــا كان نوعــه أو طريقــة التعبير عنــه، أو أهميته، أو الغرض 
منــه، والمؤلــف هـــو الشــخص الــذي يبتكــر المصنــف. ويُعـــد مؤلفا 
للمصنــف مــن يذكــر اســمه عليــه أو ينســب إليــه عنــد نشــره باعتبــاره 
ــكار هــو  ــك، وأن الابت ــر ذل ــى غي ــل عل ــم يقــم الدلي ــا ل ــه م ــاً ل مؤلف
ــز. ــة والتمي ــف الأصال ــى المصن ــذي يُســبغ عل ــي ال ــع الإبداعـ  الطاب

ــخ 2009-2-22(.  ــي - بتاري ــان 26 274 /2008 - طعــن مدن )الطعن
فلمــا كان ذلــك فــإن مــا تدعيــه المســتأنفة بــأن هنــاك تعــدي علــى 
ــد رســمة  حقــوق المؤلــف حيــث تعمــدت المســتأنف ضدهــا تقلي
غــاف المســتأنفة المحميــة بموجــب قانــون حق المؤلــف باعتبارها 
مــن المصنفــات الفنيــة نعــي فــي غيــر محلــه إذ أن الرســومات التــي 
تحتويهــا عامــة المســتأنفة التجاريــة لا تعتبــر مصنفــاً فنيــاً بالمعني 
الــذي قصــده المشــرع فــي القانــون رقـــم 7 لســنة 2002 فــي شــأن 

حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة(.

القضــاء فــي مصــر؛ قــرر قاضــي132 الأمور المســتعجلة لدى محكمة 
مصــر الابتدائيــة الأهليــة بــأن الأفــكار غيــر محميــة وملــك للجميــع، 
حيــث بيــن شــروط المصنــف الــذي يحظــى بالحمايــة وأن هــذا القــرار 
رغــم إنــه قديــم إلا إنــه تضمــن المبــادئ الأساســية لحقــوق التأليــف 
ــر المبتكــر عنهــا. وأن  ــر محميــة وإنمــا التعبي وأهمهــا أن الأفــكار غي
وقائــع الدعــوى تتعلــق بالنــزاع حــول قصــة فيلــم ســينمائي تمســك 
الأديــب المازنــي بأنهــا لــه كونــه مؤلــف قصــة بعنــوان "ســر أم" 
ونشــرت فــي مجلــة شــهرزاد فــي عــام 1923 وتمســك خصمــه 
الــذي ألــف روايــة بعنــوان "خفايــا الدنيــا" بأنهــا مــن إبداعــه وقــد دفــع 
المازنــي بــأن روايــة الفيلــم فيهــا تعــدي علــى قصتــه. وقــد توصلــت 
المحكمــة بــأن الأفــكار ملــك للجميــع وأن المحمــي هــو طريقــة 
التعبيــر عــن الأفــكار، وقــد جــاء بالقــرار ).. أن مقــام حمايــة الملكيــة 
الأدبيــة وصــون حقهــا متعلــق ببيــان معنــى التأليــف وقيــل فــي 
ذلــك إنــه هــو ابتــكار مــا لــم يوجــد مــن قبــل بأســلوب خــاص وبيــان 
ــادئ  ــاس المب ــرأي واقتب ــرة وصقــل ال مصقــول. أمــا تحســين الفك
ــل أن  ــا قي ــكارا.... كم ــاً ولا ابت ــد تأليف ــا لا تع ــوارد الخواطــر فكله وت
ــان فقــط علــى الإنشــاء  ــة حــق المؤلــف ينصب حــق التأليــف وحماي
أوضــاع  مــن  ذلــك  وغيــر   )la forme( والشــكل   )compotion(
المؤلــف الماديــة فــي كتابــه كالتبويــب والترتيــب وتصميــم الهيــكل 
البنائــي المؤلفــة فكلهــا ملــك خــاص لــه ولا ينصــب التأليــف علــى 
مجــرد فكــرة )idee( أو رأي أو موضــوع ممــا يطــرأ للجميــع ولا علــى 
نظريــات أو مبــادئ عامــه لأنهــا ملــك للنــاس والكافــة )المحامــاة 
ــات  ــن المؤلفــات توجــد رواي ــث أن مــن بي الســنة 6 ص907(. )وحي
وقصــص وحمايتهــا أمــر مســلم قانونــا أيضــا إنمــا بشــرط الابتــكار 
مــن أســلوب وقريحــة المؤلــف وبشــرط الاحتكار وقصــد التخصيص 

للذيــوع والانتشــار بيــن الجمهــور". 

القضاء في الإمارات العربية المتحدة قرر أن : 

الرســومات التــي تحتويهــا عامــة المســتأنفة التجاريــة 	 
لا تعتبــر مصنفــاً فنيــاً بالمعنــى الــذي قصــده المشــرع 
فــي القانــون رقـــم 7 لســنة 2002 فــي شــأن حقــوق 

ــف والحقــوق المجــاورة. المؤل
 تقديــر مــا إذا كان مــا يتنــازع فيــه الخصــوم عامــة 	 

تجاريــة أو مصنفــا فنيــا هــو مســألة قانونيــة تخضــع 
فيهــا محكمــة الموضــوع إلــى رقابــة محكمــة التمييــز.

حيــث  اعــاه،  المبــادئ  علــى  أكــدت  دبــي  اســتئناف131  محكمــة 
ــى الحكــم عــدم الإحاطــة  جــاء بقرارهــا )..ومــا تنعــاه المســتأنفة عل
والقصــور  بالاســتدلال  والفســاد  ومســتنداتها  الدعــوى  بواقــع 
بالتســبيب وبالنتيجــة الخطــأ فــي تطبيــق القانــون إذ أن هنــاك عــدة 
تعديــات ارتكبتهــا المســتأنف ضدهــا تتمثــل فــي الاعتــداء علــى حــق 
المســتأنفة فــي عامتهــا التجاريــة ورســمة غافهــا حيــث إن كافــة 
أركان التعــدي والتقليــد ثابتــة بحــق المســتأنف ضدهــا، وأن هنــاك 
تعــدي علــى حقــوق المؤلــف حيــث تعمــدت المســتأنف ضدهــا 
تقليــد رســمة غــاف المســتأنفة المحميــة بموجــب قانــون حــق 
المؤلــف باعتبارهــا مــن المصنفــات الفنيــة. فهــذا نعــي مــردود لمــا 
ــي أن  ــة عــن المصنــف الفن ــز العامــة التجاري هــو مقــرر أن مــا يمي
العامــة التجاريــة وعلــى مــا تفيــده المــادة )2( مــن القانــون الاتحــادي 
رقــم 37 لســنة 1992 فــي شــأن العامــات التجاريــة هــي كل مــا 
يأخــذ شــكاً مميــزاً مــن أســماء أو كلمــات أو إمضــاءات أو حــروف أو 
أرقــام أو رســوم أو عناويــن أو دمغــات أو أختــام أو صــور أو نقــوش 
أو عامــات أو عبــوات، إذا كانــت تســتخدم أو يــراد أن تســتخدم 
ــاً كان مصدرهــا،  ــات أي ــات أو خدم ــع أو منتج ــز بضائ ــي تميي ــا ف إم
وإمــا للدلالــة علــى أن البضائــع أو المنتجــات تعــود لمالــك العامــة 
ــة  ــى تأدي ــة عل ــا، أو للدلال ــا أو الاتجــار به ــا أو انتقائه بســبب صنعه
خدمــة مــن الخدمــات، ويعتبــر الصــوت جــزءاً مــن العامــة التجاريــة 
إذا كان مصاحبــاً لهــا. أمــا المصنــف الفنــي وعلــى مــا تفيــده المــادة 
)1( مــن القانــون الاتحــادي رقــم 7 لســنة 2002 فــي شــأن حقــوق 
المؤلــف والحقــوق المجــاورة ـ فهــو كل تأليــف مبتكــر فــي مجــال 
الآداب أو الفنــون أو العلــوم أيــاً كان نوعــه أو طريــق التعبيــر عنــه أو 
أهميتــه أو الغــرض منــه، وتقديــر مــا إذا كان مــا يتنــازع فيه الخصوم 
علامــة تجاريــة أو مصنفــا فنيــا هــو مســألة قانونيــة تخضــع فيهــا 
محكمــة الموضــوع إلــى رقابــة محكمــة التمييــز، أمــا تقديــر وجــود أو 
عــدم وجــود تشــابه بيــن عامتيــن تجاريتيــن ومــا إذا كانتــا عــن فئــة 
واحــدة ـ فإنــه متــروك لســلطة محكمــة الموضــوع بغيــر معقــب 
 طالمــا كان تقديرهــا لذلــك ســائغاً ولــه أصــل ثابــت فــي الأوراق.
 )الطعــن رقــم 164 /2007 - طعــن تجــاري - تاريخه: 2007-06-12(.
ولمــا هــو مقــرر فــي قضــاء التمييــز بــأن النــص فــي المـــواد 1، 2، 
5، 7، 10، 16، 18 مــن القانــون رقـــم 7 لســنة 2002 فــي شــأن 

قرار محكمة الاستئناف بدبي في الاستئناف رقـم 647  .131 

 لسنة 2018 استئناف تجاري، منشور على الموقع الإلكتروني:

www.dc.gov.ae/PublicServices

حكم قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة مصر الابتدائية الأهلية الصادر   .132

في 13 يناير سنة 1943 مجلة المحاماة، العددان 1و2، السنة 23، مشار له 

في لطفي، محمد حسام، المبادئ الأساسية لحق المؤلف،ص 36.

http://www.dc.gov.ae/PublicServices
http://www.dc.gov.ae/PublicServices
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للدراســات  الإمــارات  لمركــز  العمــل  لهــذا  الفكريــة 
والبحــوث الاســتراتيجية. وبتاريــخ 1997/7/19م قــدم 
المؤلــف المذكــور مســودة نهائيــة لمشــروع الكتــاب 
إلــى مديــر المركــز الــذي أفــاد بعــدم صاحيــة الكتــاب 
ــة برئاســته  ــر بتشــكيل لجن ــة وأم ــه الحالي للنشــر بصورت
العلميــة.  الكتــاب وتدقيــق مادتــه  لمراجعــة مســودة 
فوجــئ المركــز بتاريــخ 1999/9/2م بادعــاء الطاعــن إنــه 
مؤلــف الكتــاب دون ســند قانونــي فهــو لــم يكــن إلا 
مجــرد عضــو فــي فريــق العمــل ومكلفــاً فقــط بالصياغة 
الأســلوبية بلغــة عربيــة مقــروءة مــع مراعــاة الأفــكار فــي 
النــص الأصلــي باللغــة الإنجليزيــة إلا أنــه ادعــى إنــه هــو 
مؤلــف الكتــاب وقــام بنشــره باســمه وأديــن الطاعــن 
جنائيــاً علــى فعلــه، ثــم اســتخلص الحكــم المطعــون 
فيــه بــأن الطاعــن تمكــن مــن اختــاس مســودة الكتــاب 
وأخــرج عليهــا الكتــاب الــذي أدعــى أنــه مــن تأليفــه وهــو 
ــب عليــه  مــا يقطــع فــي ثبــوت الخطــأ المنســوب إليــه تَرتَّ
الضــرر بالمطعــون ضدهــا. ولمــا كانــت هــذه الأســباب 
ســائغة ومســتمده ممــا لــه أصــل ثابــت بــالأوراق وتقوم 
علــى ســند مــن صحيــح الواقــع والقانــون ومــن ثــم يكون 
ــر أســاس(.  النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه علــى غي

القضــاء فــي مصــر؛ قــررت محكمــة النقــض المصريــة 
بــأن الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الموجــه إلــى ابتكار 
ــف  ــع بحقــوق التألي ــه حــق التمت ــف الجماعــي ل المصن
علــى هــذا المصنــف وأن الحقــوق الأدبيــة تكــون لمبتكــر 
المصنــف بحســبانها مــن الحقــوق اللصيقــة بشــخص 
المؤلــف المبتكــر للمصنــف وقــد جــاء بقرارهــا134 )يكــون 
ابتــكار  وجــه  الــذي  الاعتبــاري  أو  الطبيعــي  للشــخص 
المصنــف الجماعــي التمتــع وحــده بالحــق فــي مباشــرة 
ــك أن المشــرع  ــاد ذل ــه، إلا أن مف ــف علي ــوق المؤل حق
الموجــه  أو الاعتبــاري  الطبيعــي  الشــخص  لــم يعتبــر 
إلــى ابتــكار هــذا النــوع مــن نوعــي المصنفــات التعاونيــة 
بمكنــة  لــه  الاعتــراف  علــى  اقتصــر  بــل  لــه،  مؤلفــاً 
ممارســة حقــوق المؤلــف عليــه، معــدلا ما اعتــور قانون 
حمايــة حــق المؤلــف القديــم رقــم 354 لســنة 1954 
مــن خطــأ لفظــي فــي عجــز المــادة )27( منــه تمثــل فــي 
الموجــه، مســتنداً  للشــخص  المؤلــف  إســناد صفــة 
فــى ذلــك – وبحــق – إلــى أن هــذه الصفــة لا تثبــت 
المؤلــف  المصنــف"  مبتكــر  الطبيعــي  للشــخص  إلا 
ــه  ــع الأحــوال – إن الحقيقــي" ومــؤدى ذلــك – فــي جمي
إذا احتفــظ أى مــن المؤلفيــن الحقيقييــن المســاهمين 
فــى ابتــكار المصنــف الجماعــي بحقهــم فــى التمتــع بــأى 
مــن حقــوق المؤلــف عليــه وممارســة مكناتــه كان لهــم 
التمتــع بالحــق محــل الاحتفــاظ، وعلــى وجــه الخصــوص 
اللصيقــة  الحقــوق  مــن  بحســبانها  الأدبيــة  الحقــوق 

الفرع الثاني: مؤلف المصنف 
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الشــخص الموجــه للعمــل مؤلفــاً للمصنــف الجماعــي 
وليــس مبتكــر العمــل وبيــن الاعتــراف للشــخص الموجه 

ــه.  ــف علي ــة ممارســة حقــوق المؤل للعمــل بمكن
القضــاء فــي الإمــارات العربية المتحــدة؛ قررت المحكمة 
الاتحاديــة العليــا133 أن مؤلــف المصنــف الجماعــي هــو 
الشــخص الموجــه للعمــل وليــس أفــراد الفريــق المعــد 
للمصنــف أو أي منهــم، حيــث جــاء بقرارهــا )... وعلــى ما 
جــرى بــه قضــاء هــذه المحكمة – أن لمحكمــة الموضوع 
فــي  الواقــع  وفهــم  تحصيــل  فــي  التامــة  الســلطة 
الدعــوى وتقديــر الأدلــة والمســتندات المقدمــة فيهــا 
واســتخاص توافــر الخطــأ الموجــب للمســؤولية، لمــا 
ــه بعــد أن عــرض  ــك وكان الحكــم المطعــون في كان ذل
لوقائــع الدعــوى وكافــة أوجــه دفــاع ودفــوع الطرفيــن 
أورد فــي مدوناتــه بمــا مفــاده أن الطاعــن قــام بطبــع 
ونشــر كتــاب تعــود ملكيتــه للمطعــون ضدهــا باســم 
وعنوانــه  الحقيقــي  اســم صاحبــه  بــدل  آخــر  وعنــوان 
الصحيــح أي بــدل عنــوان الكتــاب – قــوة الاتحــاد – باســم 
الشــموخ وباســم الطاعــن. ثــم اســتخلص الحكــم الواقــع 
مــن مدونــات الحكــم الجنائــي الســالف الإشــارة إليــه 
قولــه " ووفــاء مــن مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 
الاســتراتيجية إلــى صاحــب الســمو رئيــس الدولــة حفظه 
اللــه للدعــم المتواصــل الــذي يلقــاه بنــاء علــى توجيهــات 
ســموه قــرر المركــز إعــداد كتــاب فريد من نوعــه باللغتين 
العربيــة والإنجليزيــة عــن حيــاة وإنجــازات صاحــب الســمو 
وعهــده الميمــون منــذ أن تولــى ســدة الحكــم فــي إمــارة 
لدولــة  رئيســاً  أصبــح  أن  إلــى  عــام 1966  ظبــي  أبــو 
الســبعينات  أوائــل  منــذ  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
ــم إســناد هــذا العمــل  ــى أن يت ــا هــذا، وعل ــى يومن وحت
إلــى باحــث مرمــوق مــن ذوي الخبــرة فــي هــذا المجــال 
وتــم اختيــار الســيد /..... الكاتــب والمــؤرخ البريطانــي 
ــز  ــاب تحــت إشــراف المرك ــادة الكت ــداد م المشــهور لإع
ورعايتــه الماديــة الشــاملة لهــذا المشــروع الكبيــر وذلــك 
إدارتــه  المركــز وتحــت  باســم  نشــره وتوزيعــه  بقصــد 
وتــم التعاقــد مــع الســيد /..... بتاريــخ 1996/9/14م 
أبــرم  الكتــاب  بمشــروع  العمــل  انتهــاء  لعــدم  ونظــراً 
ــب  ــار الكات ــوم الأحــد 9/14 / 1997م باعتب ــي ي عقــد ثان
مؤلفــاً للكتــاب الــذي تنــازل عــن حــق المؤلــف والحقــوق 
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يقتصــر علــى إعــداد الترتيبــات الازمــة لاحتفــالات التــي 
تقــوم بهــا المدعيــة فــي المناســبات البيئيــة، ولــم يكــن 
لهــا أي دور فــي ابتــكار تلــك الشــخصيات. إلا أن المدعية 
تفاجــأت بقيــام المدعــى عليهــا بعــد اســتقالتها بتســجيل 
تلــك الشــخصيات لــدى المدعــي عليهــا المدخلــة )وزارة 
الاقتصــاد( بادعــاء أنهــا صاحبــة المصنــف المذكــور ولهــا 
حــق الملكيــة الفكريــة عليــه.(. وقــد قــررت المحكمــة 
اعتبــار المصنــف فرديــا وليــس جماعيــا وقــد جــاء بقرارهــا 
)وحيــث إنــه لا يجــدي الطاعنــة " المســتأنفة " نفعــاً مــا 
أثارتــه فــي مذكراتهــا، أن المطعــون ضدها " المســتأنف 
ضدهــا" اســتخدمت أجهــزة حاســوب الطاعنة لاســتخراج 
واســتعانت  منهــا،  الكرتونيــة  الشــخصيات  رســوم 
بخدمــات بعــض موظفيهــا لإنجــاز المصنــف، وأنهــا 
ــاء  ــد انته ــف إلا بع ــى المصن ــا عل ــإي حــق له ــدع ب ــم ت ل
خدمتهــا لــدى الطاعنــة. ذلــك أن الاســتخدام والاســتعانة 
القطــع  بطريــق  للمحكمــة  يثبتــا  لــم  بهمــا  المدعــي 
واليقيــن، إنهمــا كانــا بأكثــر ممــا جــري العــرف علــى 
التســامح فيهمــا خاصــة وأن الطاعنــة أقــرت باســتخدام 
المصنــف فــي أنشــطتها التوعويــة وأن تأخــر المطعــون 
ــد  ــا بع ــى م ــف باســمها إل ضدهــا فــي تســجيل المصن
لا  بــه  المدعــي  المصنــف  أن  يلغــي  لا  اســتقالتها، 
تدعيــه  الــذي  الجماعــي  المصنــف  عــداد  فــي  يدخــل 
تمســكها  ادعائهــا  فــي  يســعفها  لا  كمــا  الطاعنــة. 
ــة الصــادرة  ــة بعــض القــرارات والمذكــرات الداخلي بدلال
ــن واجبــات ومســؤوليات رئيــس قســم  عنهــا والتــي تبيَّ
التوعيــة البيئيــة، أو تقــرر تشــكيل فريــق عمــل لإعــداد 
احتفــالات يــوم البيئــة، أو تقضــي بصــرف مكافــآت 
لأعضــاء الفريــق. فمثــل هــذه القــرارات لا تعنــي أنهــا 
توجيهــا مــن الطاعنــة للفريــق بوضــع مصنــف جماعــي. 
كمــا لا يكفــي لإصبــاع صفــة " المصنــف الجماعــي" 
علــى المصنــف محــل النــزاع، أن تكــون الطاعنــة قــد 
أغراضهــا  فــي  المصنــف  شــخصيات  اســتخدمت 
المصنــف  أن  يعنــي  لا  الاســتخدام  فهــذا  التوعويــة، 
 وضــع بتوجيــه منهــا حتــى تكــون صاحبــة حــق عليــه .

فــي  ضدهــا  المطعــون  ينــازع  لــم  أحــدا  إن  وحيــث 
مصنفهــا، وكانــت أوراق الدعــوى تشــهد باهتماماتهــا 
فــي مجــال الإعمــال البيئيــة ودورهــا فــي تدعيــم الوعــي 
قناعــة  مــن  يؤكــد  مــا  وهــو  بــه،  والنهــوض  البيئــي 
المحكمــة فــي أن المصنــف موضــوع النــزاع الماثــل 
عــن  يخــرج  مــا  وهــو  المطعــون ضدهــا،  ابتــكار  مــن 
نطــاق تعريــف المصنــف الجماعــي الــذي تمســكت بــه 

الطاعنــة..(

ــى اعتبرتهــا  بشــخص المؤلــف المبتكــر للمصنــف والت
المــادة 143 مــن القانــون ذاتــه " حقــوق أبديــة غيــر قابلة 
للتقــادم أو التنــازل عنهــا " ورتبــت المــادة 145 منــه جــزاء 
البطــان المطلــق علــى كل تصــرف يــرد علــى أي منهــا، 
وعلــى الأخــص الحــق فــي نســبة المصنــف إلــى مؤلفه، 

أو مــا يطلــق عليــه " حــق الأبــوة " علــى المصنــف(.

القضــاء فــي الأردن؛ الشــخص الطبيعــي135 أو الاعتباري 
الموجــه إلــى ابتــكار المصنــف الجماعــي لــه حــق التمتــع 
المصنــف  هــذا  علــى  الاقتصاديــة  التأليــف  بحقــوق 
وأن الحقــوق الأدبيــة تكــون لمبتكــر المصنــف كونهــا 
المبتكــر  المؤلــف  بشــخص  اللصيقــة  الحقــوق  مــن 
ــه أعــاه  للمصنــف، وقــد تــم عــرض للقــرار المشــار إلي

ســابقاً. 

شروط المصنف الجماعي   .2
الشــخص 	  مــن  بتوجيــه  المصنــف  ابتــكار  ثبــوت 

الاعتبــاري وذلــك بصــدور أمــر بتكليــف شــخص أو 
مجموعــة.

الاعتبــاري 	  الشــخص  ومــواد  أدوات  اســتخدام 
والاســتعانة بموظفيــة بأكثــر مــا جــرى العــرف علــى 

فيهمــا. التســامح 
لا يشــكل دليــل علــى اكتســاب صفــة المصنــف   -
الجماعــي تأخــر مؤلفــه فــي إيداعــه أو تســجيلة 
إلــى مــا بعــد اســتقالته من العمل لدى الشــخص 

ــاري الاعتب
لا  للمصنــف  الاعتبــاري  الشــخص  اســتخدام   -
يشــكل دليــا علــى اكتســاب صفــة المصنــف 

الجماعــي.

المحكمــة  العربيــة؛  الإمــارات  دولــة  فــي  القضــاء 
الاتحاديــة العليــا136 حــددت الشــروط الواجــب توافرهــا 
لاعتبــار المصنــف مصنفــاً جماعيــاً، وذلــك فــي الدعــوى 
ــاري  ــة شــخص اعتب ــا فــي )المدعي ــق وقائعه ــي تتعل الت
والمدعــى عليهــا موظفــة لديهــا مــن تاريــخ 2002/4/1 
وحتــى تاريــخ قبــول اســتقالتها فــي 2009/5/1، وأن 
الخبــراء والفنييــن والموظفيــن العامليــن فــي قطــاع 
التوعيــة البيئيــة التابعيــن لهــا ومــن خــال عمــل جماعــي 
رمــول،  أســماء:  تحــت  كرتونيــة  شــخصيات  ابتكــروا 
نســمة، فطــوره، ورق. وذلــك لغــرض اســتخدامها فــي 
بــث ونشــر الوعــي البيئــي مــن خــال البرامــج التوعويــة 
التــي تقــوم بهــا المدعيــة. وأن دور المدعــى عليهــا كان 

استئناف حقوق عمان رقم )2016/45202(، سجات محكمة  استئناف   .135

عمان الإلكترونية، ميزان، 2016.

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 51 لسنة 2013، حق المؤلف، غير   .136

منشور.
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الفصل الثاني: التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة

خلفهــم فــي التعاقــد مــع الغيــر علــى عــرض المصنــف واســتغاله، 
الأدبيــة  المصنفــات  مؤلفــي  بحقــوق  الإخــال  دون  وذلــك 
والموســيقية الأخــرى المقتبســة، إلا إذا تــم الاتفــاق خطيــاً علــى 
غيــر ذلــك. كمــا أعطــى لمؤلــف ســيناريو المصنــف الأدبــي ولمــن 
قــام بتحويــره ولمؤلــف الحــوار فيــه ولمخرجــه مجتمعيــن الحــق فــي 
عــرض المصنــف الجديــد دون أن يكــون لواضــع المصنــف الأدبــي 
الأصلــي أو واضــع الموســيقى الاعتــراض علــى ذلــك، علــى ألا يخــل 
ذلــك بحقوقــه المترتبــة لــه علــى تأليــف المصنــف أو وضعــه، ولكل 
ــي والشــطر الموســيقي فــي المصنــف  ــف الشــطر الأدب مــن مؤل
الحــق فــي نشــر الشــطر الــذي يخصــه بطريقــة أخــرى غيــر الســينما أو 
الإذاعــة أو التلفزيــون مــا لــم يتفــق خطيــاً علــى غيــر ذلــك. وعليه فإن 
اســتغال المصنفــات المشــتركة يســتلزم اتفــاق جميــع الشــركاء 
علــى طريقــة الاســتغال ووســيلته وبخــاف ذلــك فــإن الاســتغال 

يكــون فرديــاً لــكل شــريك فــي الجــزء الخــاص بــه.

الشــطر  النقــض المصريــة142 أن مؤلــف  اعتبــرت محكمــة  وقــد 
الأدبــي لــه حــق الحصــول علــى نصيبــه مــن أربــاح هــذا الاســتغال 
ولــه نشــر الشــطر الخــاص بــه وحــده كمــا أن مــؤدى الأغنيــة لــه حــق 
مســتقل فــي تأديتــه الغنــاء للمصنــف، حيــث قــررت إنــه )إذ كان 
النــص فــي المــادة )29( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف رقــم 354 
لســنة 1954 علــى إنــه " فــي حالــة الاشــتراك فــي تأليــف مصنفــات 
الموســيقى الغنائيــة يكــون لمؤلــف الشــطر الموســيقى وحــده 
الحــق فــي الترخيــص بــالأداء العلنــي للمصنــف كلــه أو بتنفيــذه أو 
بنشــره أو بعمــل نســخ منــه مــع عــدم الإخــال بحــق مؤلــف الشــطر 
ــي الحــق فــى نشــر الشــطر  ــي، ويكــون لمؤلــف الشــطر الأدب الأدب
الخــاص بــه وحــده، علــى إنــه لا يجــوز لــه التصــرف فــي هــذا الشــطر 
ليكــون أساســاً لمصنــف موســيقى آخــر مــا لــم يتفــق علــى غيــر 
ذلــك " مفــاده أن مصنفــات الموســيقى الغنائيــة لهــا مؤلفــان، 
مؤلــف الشــطر الموســيقى وهــو الــذى وضــع اللحــن الموســيقى، 
ومؤلــف الشــطر الأدبــي، وهــو الــذى وضــع الكلمــات التــي تــؤدى 
فــي الأغنيــة، ولمــا كان الشــطر الموســيقى فــي هــذه المصنفــات 
هــو الجــزء الأهــم منهــا فــإن مؤلــف هــذا الشــطر يســتقل باســتغال 
حقــوق المؤلــف الأدبيــة والماليــة للمصنــف كلــه، فلــه وحــده حــق 
تقريــر نشــر المصنــف وتعييــن وســائله والترخيــص بــالأداء العلنــي 
لــه أو عمــل نســخ منــه، ولا يخــل ذلــك بحــق مؤلــف الشــطر الأدبــي 
الــذى يعــد شــريكاً فــى تأليــف المصنــف إذ لــه الحــق فــي الحصــول 
ــى حقــه فــي نشــر  ــاح اســتغاله بالإضافــة إل ــه مــن أرب ــى نصيب عل
الشــطر الخــاص بــه وحــده، أمــا مــؤدي الأغنيــة فــا يعــد مؤلفــاً 
ولا يعتبــر شــريكاً للمؤلفيــن ســالفي الذكــر فــى المصنــف، وإنمــا 
يكــون لــه حــق أصيــل مســتقل فــي تأديتــه للغنــاء، فــإذا أريــد نشــر 
المصنــف الموســيقى الغنائــي بتأديتــه هــو بالــذات وجــب اســتئذانه 
دون أن يكــون لــه حــق إبــرام التصــرف فــي الاســتغال المالــي لهــذا 
المصنــف الــذي يقتصــر علــى مؤلــف الشــطر الموســيقي وحــده. 

ثانياً: المصنفات المشتركة

يعــرف137 المصنــف المشــترك بأنــه ذلــك المصنــف الــذي يبتكــره 
الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  أو  المباشــر  بالتعــاون  أكثــر،  أو  مؤلفــان 
المســاهمات المتبادلــة لــكل مؤلــف منهــم والتــي يصعــب الفصــل 
بينهــا واعتبارهــا بمثابــة مصنفــات مســتقلة، إلا أن المؤلفيــن لا 
يخضعــون لتوجيــه شــخص طبيعــي أو جماعــي، وهــذا مــا يميــزه عــن 

ــه، فــإن الاشــتراك نوعــان:  ــف الجماعــي. وعلي المصن

الأول : الاشــتراك التــام؛ تتحقــق138 هــذه الحالــة إذا كان نصيــب كل 
مــن المؤلفيــن لا يمكــن فصلــه، مثــل اشــتراك مجموعــة فــي رســم 
صــورة أو صنــع تمثــال أو لحــن أو مســرحية، فيعتبــرون جميعــاً فــي 
هــذه الحالــة مالكيــن للمصنــف بالتســاوي، إلا إذا اتفقــوا علــى غيــر 
ذلــك، ولا يجــوز لأي منهــم فــي هــذه الحالــة ممارســة حــق المؤلــف 
فــي المصنــف إلا باتفاقهــم جميعــاً، ولــكل منهــم الحــق فــي رفــع 

الدعــوى عنــد وقــوع أي اعتــداء علــى حــق المؤلــف.

الثانــي: الاشــتراك الناقــص؛ تتحقــق139 هــذه الحالــة إذا كان نصيــب 
كل مــن المؤلفيــن المشــتركين فــي تأليــف المصنــف يمكــن فصله 
ــة يضــع كلماتهــا مؤلــف  ــل أغني ــن، مث عــن نصيــب شــركائه الآخري
وآخــر يضــع اللحــن، فيحــق لــكل منهــم اســتغال حــق المؤلــف فــي 
الجــزء الــذي ســاهم فــي تأليفــه علــى أن لا يلحــق ذلــك أي ضــرر 
لاســتغال المصنــف نفســه أو يجحــف بحقــوق ســائر الشــركاء فــي 

المصنــف، إلا إذا اتفــق علــى غيــر ذلــك. 

بعــض التشــريعات140 اعتبــرت الاشــتراك الناقــص يكــون فــي حالــة 
الاشــتراك فــي مصنــف لفنــون مختلفــة، بحيــث يكــون كل مؤلــف 
مشــتركاً بفــن مختلــف عــن المشــترك الآخــر، فــي المقابــل فــإن 
ــاراً  المشــرع الأردنــي، لــم يشــترط اختــاف الفــن وإنمــا وضــع معي
هــو إمــكان فصــل مســاهمة كل شــريك مــن عدمهــا، وأن ذلــك 
مســألة يفصــل فيهــا القضــاء، وهــو معيــار مــرن، وقــد يتطلــب رأي 
ــى كل المصنفــات المشــتركة، ســواء كان  ــق عل أهــل الفــن، ويطب
المصنــف المشــترك فــي فــن واحــد أم فــي فنــون مختلفــة. حــدد 
المشــرع المؤلــف فــي المصنفــات الســينمائية والغنائيــة وغيرهــا، 
وبالرجــوع إلــى بعــض التشــريعات الوطنيــة141 فقــد اعتبــرت منتــج 
المــدة  طيلــة  التلفزيونــي  أو  الإذاعــي  أو  الســينمائي  المصنــف 
المتفــق عليهــا لاســتغال المصنــف نائبــاً عــن المؤلفيــن لــه وعــن 

كنعان،  حق المؤلف، ص 332.  .137

انظر المادة )35/ب( من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة   .138

وتعدياته رقم 22 لسنة 1992.
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انظر المادة )37( من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الأردني   .141
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

المطلب الثالث: التعدي الجزائي على حق المؤلف

ســنعرض للقــرارات التــي تضمنــت أفعــال تشــكل تعــدي جزائي على 
ــة  المصنفــات وتلــك التــي طبقــت قواعــد الاســتثناءات مــن حماي

المصنفــات. 

الفرع الأول: أفعال التعدي الجزائي المباشر على 
المصنفات المحمية

ثاثــة  لقيامــه  الجــرم  هــذا  يســتلزم  التعــدي:  جريمــة  أركان  أولًا: 
أركان؛الركــن الشــرعي والمــادي والمعنــوي وتخلــف أي منهــا يترتــب 

ــه.  ــه إعــان عــدم مســؤولية المشــتكى علي علي

القضــاء فــي الأردن؛ قــررت محكمــة بدايــة جــزاء عمــان144، أن الركــن 
ــي يجــرم  الشــرعي فــي جريمــة التعــدي يتحقــق بوجــود نــص قانون
الفعــل المرتكــب وهــذا يعــد تطبيقــا لمبــدأ الشــرعية والــذي ينــص 
علــى إنــه لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص تشــريعي يحــدد النمــوذج 
القانونــي للجريمــة، حيــث جــاء بقرارهــا )الركــن الشــرعي يتحقــق 
بوجــود نــص قانونــي يجــرم الفعــل المرتكــب، وإنــه بالرجــوع إلــى 
المــادة )51/أ/1( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف نجــد أنهــا عاقبــت 
أي شــخص يباشــر أي حــق مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
بحــق  متوافــر  الركــن  هــذا  فــإن  وبالتالــي  منــه،   )10-8( المــواد 

الظنيــن(. 

محكمــة اســتئناف عمان145قــررت أن عــدم توافــر الركــن الشــرعي 
يجعــل مــن الفعــل المســند للمشــتكي عليــه لا يشــكل جرمــاً، حيــث 
جــاء بقرارهــا ).. الثابــت مــن أوراق الدعــوى أن البطاقــة المضبوطــة 
للمدعــو  منزلــي  اشــتراك  بطاقــة  هــي   )41007916137( رقــم 
)ط(، وهــو شــريك متضامــن فــي المســتأنفة شــركة... وبالتالــي 
فــإن المدعــو )ط( مرخــص لــه اســتخدام تلــك البطاقــة مــن قبــل 
المالــك بموجــب العقــد المذكــور إلا إن قيامــه باســتخدام البطاقــة 
فــي المحــل التجــاري الــذي هــو شــريك فيــه يعتبــر تجــاوزاً فــي حــدود 
الاســتعمال مــن منزلــي إلــى تجــاري، وأن هــذا الأمــر يشــكل مخالفــه 
لأحــكام العقــد ولا يعــدو أن يكــون نزاعــاً مدنيــاً ولا يشــكل جرمــاً 
طالمــا أن المســتأنفة تملــك الترخيــص، إلا أن هنــاك تغييــر فــي 
صفــة الترخيــص. وهنــا انتفــى هــذا الركــن )الركــن الشــرعي( مــن 
أركان الجريمــة ممــا يتعيــن إعــان عــدم مســؤولية المســتأنفة عمــا 

أســند إليهــا(. 

محكمــة بدايــة جــزاء عمــان146 قــررت أن الركــن المــادي بجريمــة 
التعــدي المباشــر علــى حــق المؤلــف يتمثــل بمباشــرة حــق مــن 
حقــوق المؤلــف الاقتصاديــة )الركــن المــادي لجريمــة، وهــو أن 
يباشــر الفاعــل حقــاً مــن الحقــوق التــي تعــود للمؤلــف، وحيــث إن 
ــاب المشــتكية نقــا  ــن )ز( قــد قــام بنقــل صفحــات مــن كت الظني

ثالثًا: الحقوق المجاورة 

القضــاء فــي مصــر؛ فتــوى وزارات الثقافــة والإعــام والســياحة 
والقــوى العاملــة فــي 13 يونيــو ســنه 1998، إدارة الفتــوى بمجلس 
الدولــة143 أصــدرت فتــوى اســتنادا إلــى أحــكام المادتيــن )5 و7( مــن 
قانــون حمايــة حــق المؤلــف مضمونهــا أن شــركة صــوت القاهــرة 
للصوتيــات والمرئيــات صاحبــة حــق اســتغال أغانــي أم كلثــوم مالياً 
ــه فــي ضــوء مــا تقــدم وفــي ظــل  ــث إن ــوى )..."حي وجــاء فــي الفت
قطعيــة هــذه النصــوص وصراحتهــا والتــي حــدد فيهــا المشــرع أن 
للمؤلــف وحــده الحــق فــي تقريــر نشــر مصنفــه مــن عدمــه وكذلــك 
تعييــن طريقــة النشــر التــي يراهــا مناســبة لإبــراز إنتاجــه الفنــي 
ــواز مباشــرة  ــدم ج ــاً وع ــه مالي ــه فــي اســتغال مصنف ــك حق وكذل
غيــره هــذا الحــق إلا بعــد الحصــول علــى إذن كتابــي منــه أو مــن 
ــه وضــرورة أن يكــون هــذا الإذن محــددا لطريقــة الاســتغال  خلفائ

ونوعــه ومدتــه.

وحيــث إن الثابــت مــن صــور العقــود والتوكيــات المحــررة بيــن 
الســيدة/ أم كلثــوم إبراهيــم ثــم ورثتهــا مــن بعدهــا أن لشــركة صوت 
القاهــرة للصوتيــات والمرئيــات وحدهــا جميــع الحقــوق الخاصــة 
بإنتــاج وبيــع وتوزيــع جميــع أغانــي أم كلثــوم فمــن ثــم تكــون هــذه 
الشــركة هــي الوحيــدة صاحبــة الحــق فــي اســتغال المصنفــات 

ــن.(. ــن الطرفي ــة محــل التعاقــد بي الفني

فــي  الشــركات  إحــدى  رغبــت  عندمــا  حصــل  قــد  الخــاف  وكان 
الحصــول علــى حــق اســتغال بعــض مقاطــع مــن أغانــي الســيدة 
 )CD(  - مدمــج  قــرص  علــى  مســجل  مصنــف  فــي  كلثــوم  أم 
يســتعرض المراحــل الفنيــة لهــا بمقتطفــات موســيقية لا يســتغرق 
أي منهــا ثاثيــن ثانيــة فتعاقــدت مــع جمعيــة المؤلفيــن والملحنيــن 
والناشــرين "ساســيرو" بصفتهــا خلــف المؤلفيــن الشــركاء فــي 
وهمــا  كلثــوم  أم  الســيدة  تؤديهــا  التــي  الغنائيــة  المصنفــات 
مؤلــف الكلمــات وملحنهــا الموســيقي، إلا أن الشــركة المنتجــة 
ــوم )شــركة صــوت القاهــرة  ــة للســيدة أم كلث للتســجيات الصوتي
للصوتيــات والمرئيــات( اعترضــت علــى العقــد باعتبارهــا صاحبــة 
ــذه التســجيات. وياحــظ أن  ــر له ــص للغي الحــق فــي إعطــاء تراخي
مجــاور  حــق  وهــي  الصوتيــة  التســجيات  هــو  الترخيــص  محــل 
مملــوك لمنتــج هــذه التســجيات وليــس الكلمــات أو الألحــان 
التــي ســبق للشــركة المنتجــة للتســجيات الصوتيــة للســيدة أم 
كلثــوم )شــركة صــوت القاهــرة للصوتيــات والمرئيــات( وأم كلثــوم 
ذاتهــا بتســجيلها وبالتالــي فــإن )شــركة صــوت القاهــرة للصوتيــات 
ــر لهــذه  ــة الحــق فــي إعطــاء تراخيــص للغي ــات( هــي صاحب والمرئي
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الفصل الثاني: التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة

الركــن المعنــوي؛ ركــن مفتــرض فــي جرائــم التعــدي المباشــر؛ حيــث 
إن مرتكــب فعــل التعــدي المباشــر يعلــم أن المصنــف الــذي يتعــدى 
عليــه يعــود لغيــره، وإنــه يرتكــب فعــل تعــدٍّ علــى حــق يحميــه القانون 
وهــو حــق التأليــف، وأن ادعــاءه إنــه لا يعلــم بــأن المصنــف محمــي 
ينصــب علــى واقعــة قانونيــة متمثلــة بجهلــه بالقانــون الــذي حمــى 
حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة واعتبــر التعــدي عليهــا يشــكل 
جرمــاً جزائيــاً، وأن149 الجهــل بالقانــون لا يعــد عــذراً ويعــد ذلــك 
تطبيقــا مباشــراً لنــص المــادة )51/أ/1( مــن قانــون حمايــة حــق 
المؤلــف والحقــوق المجــاورة وتعدياتــه الأردنــي رقــم 22 لســنة 
1992؛ حيــث نجــد أن المشــرع قــد نــص فيهــا علــى إنــه )يعاقــب 
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر ولا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة 
ــار أو بإحــدى  ــد علــى ســتة آلاف دين ــار ولا تزي لا تقــل عــن ألــف دين
هاتيــن العقوبتيــن:1. كل مــن باشــر بغيــر ســند شــرعي أحــد الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي المــواد )8-10 و23 مــن هــذا القانون(، حيث 
ــة الفاعــل بمجــرد قيامــه بمباشــرة أي حــق مــن حقــوق  ــط عقوب رب
ــا فــي المــواد )8- ــاورة المنصــوص عليه ــف والحقــوق المج المؤل
10 و23 مــن هــذا القانــون(؛ أي إدانتــه بجــرم التعــدي بمجــرد قيامــه 
بالركــن المــادي، وكذلــك حــذا المشــرع150 المصــري حــذو المشــرع 
الأردنــي بهــذه المســألة، وهنــا تقتــرب جنــح التعــدي المباشــر علــى 
ــي  ــة الت ــم الاقتصادي حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة مــن الجرائ
تقــوم فيهــا الجريمــة علــى الركــن المــادي؛ حيــث يتضــاءل الركــن 

المعنــوي لحســاب الركــن المــادي. 

قيــام  أن  بينــت  النقــض151  محكمــة  المغــرب؛  فــي  القضــاء 
ــاج الشــركة  المشــتكى عليهــا باســتعمال أقــراص مدمجــة مــن إنت
المشــتكية يشــكل جــرم التعــدي علــى حــق المؤلــف، حيــث جــاء 
فيــه )العبــرة فــي الميــدان الزجــري باقتنــاع القاضــي بأدلــة الإثبــات 
المعروضــة عليــه، كمــا أن اســتخاص ثبــوت الجريمــة مــن وقائــع 
القضيــة والظــروف المحيطــة بهــا أمــر موكــول للســلطة التقديريــة 
لمحكمــة الموضــوع. وحيــث إن القــرار المطعــون فيــه قــد أيــد 
الحكــم الابتدائــي فيكــون قــد تبنــى عللــه وأســبابه وأن الحكــم 
المؤيــد اســتند فــي إدانــة الطاعنــة علــى اعترافهــا بمحضــر الضابطة 
القضائيــة الــذي لــم يثبــت مــا يخالفــه بأنهــا قامــت فعا باســتعمال 
أقــراص مدمجــة مــن إنتــاج الشــركة المشــتكية والخاصــة بالــدروس 
ــك إدخالهــا بذاكــرة  ــاراة رخصــة الســياقة وكذل ــاز مب ــة لاجتي الملقن
الحاســوبين المحجوزيــن لديهــا ممــا كــون لــدى المحكمــة القناعــة 
بثبــوت الأفعــال التــي أدانــت مــن أجلهــا الطاعنــة والــكل فــي إطــار 
ســلطتها فــي تقديــر الوقائــع وتقييــم الإثبــات المعــروض عليهــا.( 

مخالفــة لأصــول البحــث العلمــي بــدون موافقتهــا بكتابــه المعنــون 
ــة"، وقــام بنشــره ومــن  "المقدمــة فــي نظــم المعلومــات الإداري
ــه يكــون قــد مــارس الحــق المنصــوص  ــي فإن ــم توزيعــه، وبالتال ث
المؤلــف،  التاســعة مــن قانــون حمايــة حــق  المــادة  عليــه فــي 
الحقــوق  مــارس  إنــه  أي  اقتصاديــاً؛  المصنــف  اســتغال  وهــو 

الاقتصاديــة للمؤلــف بــدون موافقتــه(. 

محكمــة بدايــة جــزاء عمــان147 بينــت بــأن الركــن المعنــوي فــي 
ــم  ــل بالعل ــف يتمث ــى حــق المؤل ــر المباشــر عل ــدي غي جريمــة التع
أو بالأســباب الكافيــة للعلــم وأن هــذا الركــن فــي جريمــة التعــدي 
أي  قبــل  مــن  المصنــف  اســتغال  أن  كــون  المباشــر مفتــرض 
شــخص بــدون موافقــة مؤلــف هــذا المصنــف يعّد جريمــة قصدية 
ولا يمكــن إن تتــم بالخطــأ، وقــد جــاء بقرارهــا )...الركــن المعنــوي، 
ــم، وهــو الجــرم  ــة للعل ــم أو الأســباب الكافي ــل بالعل وهــو المتمث
المنصــوص عليــه فــي المــادة 51/أ/1 مــن قانــون حمايــة حــق 
المؤلــف مفتــرض، وإنمــا العلــم الواجــب إثباتــه كركــن لقيــام جــرم 
عــرض مصنفــات مقلــدة والمنصــوص عليــه فــي المــادة 51/أ/2 
مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف، وذلــك كــون اســتغال المصنــف 
مــن قبــل أي شــخص بــدون موافقــة مؤلــف هــذا المصنــف يعّــد 
جريمــة قصديــة ولا يمكــن أن تتــم بالخطــأ، لاســيما أن الظنينــة 
)ر( قامــت بالاقتبــاس مــن كتــاب المشــتكي دون الإشــارة إليــه 
كمرجــع بالهامــش مقتبــس منــه وبشــكل حرفــي وعــدد صفحــات، 
المراجــع  الكتــاب مرجــع مــن ضمــن  إلــى أن هــذا  مــع الإشــارة 
الــواردة فــي قائمــة المراجــع، وأن ادعــاء الظنينــة بإفادتهــا أمــام 
المدعــي العــام بأنهــا لا تعلــم فيمــا إذا كان يجــب وضــع كتــاب 
المشــتكي بالهامــش فــإن هــذا مــن قبيــل الجهــل بالقانــون وهــو 
ليــس عــذراً؛ إذ يفتــرض علــم الكافــة بالقانــون بمجــرد نشــره فــي 

الجريــدة الرســمية(. 

ــوي فــي  ــى أن الركــن المعن محكمــة اســتئناف عمــان148 أكــدت عل
ــاء  ــث ج ــرض حي ــف مفت ــى حــق المؤل جريمــة التعــدي المباشــر عل
ــى  ــه وضــع اســمه عل ــه بأن ــرف المشــتكي علي ــه )إذا اعت بقرارهــا إن
ــاء علــى طلــب )ر(، وإنــه لــم يشــترك فــي إعــداده وأن )ر(  الكتــاب بن
أشــركته فــي إعــداده رغــم أن الكتــاب الــذي تــم تأليفــه من المشــتكي 
كتــاب  مــن  النقــل  وتــم  الحاســوب،  مكونــات  بعنــوان  عليهمــا 
المشــتكي، ثــم وضــع اســم المشــتكى عليهمــا كمؤلفيــن دون 
ــإن هــذا الفعــل يشــكل  ــاب المشــتكي كمرجــع، ف ــى كت الإشــارة إل
مباشــرة بالفعــل مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 
)8 و10( مــن قانــون حــق المؤلــف. وحيــث إن مــا يبديــه المشــتكي 
ــرراً  ــاب منقــول ليــس مب ــه بعــدم علمــه أن جــزءاً مــن هــذا الكت علي
لانتفــاء ركــن العلــم مــا دام وضــع اســمه علــى الكتــاب كمؤلــف؛ لأن 
الكتــاب يتمتــع بالحمايــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )51( مــن 
حــق التأليــف، وأن المشــتكى عليــه )ل( بوضــع اســمه علــى الكتــاب 

ــة(.  ــف والحماي ــع حقــوق المؤل ــع بجمي وتســجيله يتمت
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

 قــررت محكمــة اســتئناف فــي مصر153فــي قضيــة حــول كتــاب 
لترجمــة  أيضــا  يكــون  التعــدي  بــأن  بيبــرس"،  الظاهــر  "ســيرة 
المصنــف وليــس بالضــرورة أن يكــون المترجــم مالــك حــق التأليــف 
فــي المصنــف الأصلــي، حيــث إن وقائــع الدعــوى تتلخــص بقيــام 
شــخص بنشــر ترجمــة لهــذا الكتــاب، وأن المشــتكى عليهــم نشــروا 
الترجمــة فــي صــورة كتــب ومــازم، حيــث قــررت محكمــة )وإن 
الحــق الاســتئثاري علــى مصنــف فكــري لا يجــب بالضــرورة أن 
ــأداء التعويــض  ــى درجــة إدانتهــم وإلزامهــم ب يكــون لمصنــف( أول
ــاب  ــاب وأن الكت ــك أصــل الكت ــأن المشــتكي لا يمل ورد دفعهــم ب
بــا منفعــة، وردت علــى هــذه الدفــوع بــأن الحــق الاســتئثاري علــى 
مصنــف فكــري لا يجــب بالضــرورة أن يكــون لمصنــف جديــد جــدة 
مطلقــة؛ حيــث يمكــن أن ينطبــق علــى التعديــل في مصنف ســابق 
ــو كان المصنــف قــد ســقط فــي  ــرة )ول ــه إلــى لغــة مغاي أو ترجمت
الملــك العــام فــي بلــد آخــر( وتنســب الحقــوق فــي هــذه الحالــة إلــى 
ناشــره )يقصــد مــن نشــر المصنــف منســوبا إليــه(، حيــث إن العبــرة 
دائمــا هــي بالجهــد الذهنــي الشــخصي الــذي بذلــه المؤلــف" كمــا 
أكــدت المحكمــة إنــه لا يحــول دون حمايــة المصنــف أن يســتهدف 

طائفــة بعينهــا مــن الجمهــور أو أن تكــون لــه غايــة نفعيــة(.

فــي  الحقــوق  أصحــاب  بينــت  المصريــة154  النقــض  محكمــة 
المصنفــات الغنائيــة وأن لــكل واحــد مــن هــؤلاء حقــوق مســتقلة 
عــن الحقــوق لغيــره وان مباشــرة أي منهــم حقــوق الآخــر بــدون 
ــه  ــا وخطــأ يســتوجب مســؤولية فاعل ــه يشــكل جرمــا جزائي موافقت
عــن تعويــض الضــرر الناشــئ عنــه، وهــذا تطبيقــا للقواعــد القانونيــة 
الدوليــة والوطنيــة والتــي تعطــي للمؤلفيــن وأصحــاب الحقــوق 
لــه  المجــاورة حقوقــا مســتقلة عــن بعضهــا، حيــث إن المغنــي 
حقــوق أداء ومؤلــف الكلمــات لــه حــق مؤلــف ومؤلــف النونــات 
الموســيقية لــه حــق تأليــف، حيــث جــاء بقرارهــا )مفــاد نــص المــادة 
)29( مــن قانــون حمايــة المؤلــف رقــم 354 لســنة 1945 أن الأغاني 
الملحنــة لهــا مؤلفــان مؤلــف الشــطر الموســيقي، وهو الــذي وضع 
ألحــان الموســيقى، ومؤلــف الشــطر الأدبــي وهــو الــذي وضــع 
الــكام الــذي يغنــي فــي الأغنيــة، وأن مؤلــف الشــطر الموســيقي 
يعتبــر هــو المؤلــف للشــطر الأساســي مــن المصنــف ويســتقل 
باســتعمال حقــوق المؤلــف الأدبيــة والماليــة، ومــؤدى ذلــك أن 
المطــرب الــذي يــؤدي الأغنيــة لا يعــد مؤلفــا ولا يعتبــر شــريكا 
للمؤلفيــن ســالفي الذكــر فــي المصنــف الموســيقي الغنائــي، ومن 
ثــم فــإن لــه حــق أصيــل مســتقل فــي تأديتــه للغنــاء وليــس لمؤلــف 
الشــطر الموســيقي أو غيــره مباشــرة حــق اســتغال تأديــة المطــرب 
لأغنيــة بنشــرها أو عمــل نســخ منهــا بغيــر إذن منــه، وإلا كان عملــه 
ــر مشــروع  ــر عمــا غي ــي يعتب ــه وبالتال ــى حقــه وإخــال ب ــا عل عدوان
وخطــأ يســتوجب مســؤولية فاعلــه عــن تعويــض الضــرر الناشــئ عنه 

ــي(. ــون المدن طبقــا للمــادة 163 مــن القان

جريمــة  بــأن  النقــض152  محكمــة  قضــت  مصــر؛  فــي  القضــاء 
التقليــد تتنــاول مجــرد بيــع المصنــف الــذي يعتبــر نشــره اعتــداء 
علــى حــق المؤلــف دون اشــتراط مشــاركة البائــع فــي التقليــد، 
إلا أن القصــد الجنائــي فــي جريمــة تقليــد المصنــف وهــي جريمــة 
عمديــة يقتضــى علــم الجانــي وقــت ارتــكاب الجريمــة علمــا يقينيــا 
ــد  ــع بتقلي ــم البائ ــك بطبيعــة الحــال عل بتوافــر أركانهــا ويشــمل ذل
المصنــف، حيــث جــاء بقرارهــا "أن قانــون حمايــة حــق المؤلــف 
ــه  ــرر بمقتضــى مادت ــون رقــم 354 لســنة 1954 يق الصــادر بالقان
الأولــى الحمايــة لصالــح مؤلفــي )المصنفــات المبتكــرة في الآداب 
والفنــون والعلــوم( وينــص فــي البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة السادســة 
منــه علــى أن حــق المؤلــف فــي اســتغال مصنفــه يتضمــن نقــل 
ــه  ــر مباشــرة بنســخ صــور من المصنــف إلــى الجمهــور بطريقــة غي
تكــون فــي متنــاول الجمهــور ويتــم هــذا بصفــة خاصــة عــن طريــق 
ــر الفوتوغرافــي أو الصــب  الطباعــة أو الرســم أو الحفــر أو التصوي
فــي قوالــب أو بأيــة طريقــة أخــرى مــن طــرق الفنــون التخطيطيــة أو 
المجســمة أو عــن طريــق النشــر الفوتوغرافــي أو الســينمائي. كمــا 
ينــص فــي البنــد )ثانيــاً( مــن المــادة 47 منــه علــى أن يعتبــر مكونــا 
كانــت جريمــة  ولئــن   . المقلــد  المصنــف  بيــع  التقليــد  لجريمــة 
التقليــد تتنــاول مجــرد بيــع المصنــف الــذي يعتبــر نشــره اعتــداء 
علــى حــق المؤلــف دون اشــتراط مشــاركة البائــع فــي التقليــد، 
إلا أن القصــد الجنائــي فــي جريمــة تقليــد المصنــف وهــي جريمــة 
عمديــة يقتضــي علــم الجانــي وقــت ارتــكاب الجريمــة علمــا يقينيــا 
ــد  ــع بتقلي ــم البائ ــك بطبيعــة الحــال عل بتوافــر أركانهــا ويشــمل ذل
المصنــف. وياحــظ أن القــرار المشــار إليــه قــد صــدر قبــل صــدور 
القانــون رقــم )82( لســنة 2002 بإصــدار قانــون حمايــة حقــوق 
الملكيــة الفكريــة إلا أن الأخيــر قــد اشــترط فــي المــادة )181( منــه 
علــم الفاعــل بتقليــد المصنــف لقيــام جرائــم التعــدي المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا النــص، ولكــن نجــد أن تفســير هــذا النــص وتطبيقه 
بشــكل ســليم يقتضــي التمييــز بيــن أفعــال التعــدي المباشــرة 
وبيــن أفعــال التعــدي غيــر المباشــرة فالأولــى الركــن المعنــوي 
فيهــا مفتــرض لأن جريمــة التعــدي المباشــر علــى مصنــف محمــي 
جريمــة عمديــة ولا تقــع بالخطــأ، وبالتالــي فــإن الركــن المعنــوي 
فيهــا مفتــرض ومــن يدعــي عــدم علمــه بــأن المصنــف محمــي 
يدخــل ضمــن الدفــع بالجهــل بالقانــون وهــو لا يعتبــر عــذراً، ولكــن 
يقبــل منــه الادعــاء بــأن المصنــف ســقط فــي الملــك العــام أو إنــه 
مــن المصنفــات المســتثناة مــن الحمايــة أو أن فعلــه مــن الأفعــال 
المباحــة والمحــددة بالقانــون وعليــه عــبء إثبــات ذلــك وليــس علــى 
ــع مصنــف  ــر المباشــرة وهــي بي ــة، بينمــا أفعــال التعــدي غي النياب
مقلــد مــن قبــل الغيــر أو عرضــه للبيــع يقتضــي توافــر علمــه بــأن 
هــذا المصنــف مقلــد ويقــع عــبء إثبــات هــذا الركــن علــى النيابــة 

العامــة.(

نقض جنائي، طعن رقم )487( لسنة 55ق، جلسة 4 مارس 1985،   .152

مجموعة المكتب الفني، 56،ص 329، منشورات عدالة.

153.  قرار محكمة استئناف مصر مشار له في لطفي، محمد حسام محمود، 

المبادئ الأساسية لحق المؤلف،ص 35.

الطعن رقم 2273 لسنة 59 ق - جلسة 1996/10/28 س 47 ج2 ص   .154

1195،منشورات عدالة بينت المادتان )143و157( من القانون رقم )82( 

لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الساري المفعول 

الحقوق المؤلفين وحقوق أصحاب الحقوق المجاورة.
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الفصل الثاني: التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة

ثالثــاً: إنتهــاء مــدة حمايــة المصنــف تجعــل أفعــال التعــدي مباحــة 
لوقوعهــا علــى مصنــف غيــر محمــي. 

عمان158إدانــة  جــزاء  بدايــة  محكمــة  قــررت  الأردن؛  فــي  القضــاء 
لمــورث  ترجمــة  علــى  بالتعــدي  نشــر،  دار  عليهــا/  المشــتكى 
المشــتكي، وقــد ادعــت المشــتكى عليهــا بــأن الترجمــة العائــدة 
لمــورث المشــتكي قــد ســقطت فــي الملــك العــام، إلا أن المحكمة 
قــررت رد هــذا الدفــع باعتبــار إنــه لــم يمــر خمســين ســنه علــى وفــاة 

المترجــم مــورث المشــتكي.

كمــا ادعــت المشــتكى عليهــا بأنهــا نشــرت الترجمــة التــي قــام 
بترجمتهــا مترجــم وأبــرزت إثباتــا لادعائهــا هــذا عقــدا بينهــا وبيــن 
أنــه شــخص وهمــي؛ حيــث إن  الــذي تبيــن  المترجــم المزعــوم، 
ــت شــخصيته  ــا يثب ــد م ــن ولا يوج ــد مــن مقطعي اســمه فــي العق
المشــتكى  وكيــل  تكليــف  المحكمــة  قــررت  عندمــا  عنوانــه  ولا 
ــم يقــدم شــيئا مــن  ــه فل ــه وعنوان ــا إحضــار الاســم الرباعــي ل عليه
ذلــك؛ حيــث إنــه لــو كان هنالــك شــخص مترجــم فعلــي لســارعت 
المشــتكى عليهــا لإحضــاره أو علــى الأقــل إعطــاء معلومــات عنــه، 
عــاوة علــى أن الترجمــة التــي نشــرتها المشــتكى عليهــا هــي نســخة 
مطابقــة لترجمــة مــورث المشــتكي، كمــا دفعــت بعــدة دفــوع، منها 
أن مــورث المشــتكي المترجــم لــم يحصــل علــى ترخيــص قبــل نشــر 
الترجمــة مــن قبــل وزيــر الثقافــة، وقــد ردت المحكمــة هــذا الدفــع 
علــى اعتبــار أن الترجمــة نشــرت قبــل صــدور قانــون حمايــة حــق 

ــل هــذا الشــرط.  ــب مث ــذي يتطل ــف ال المؤل

قــررت محكمــة159 اســتئناف عمــان إنــه )لا تلتــزم المحكمــة بالالتجــاء 
إلــى الخبــرة ولــو طلبهــا الخصــوم إذا كان فــي أوراق الدعــوى وأدلــة 
ــات فيهــا مــا يكفــي لإصــدار حكــم فــي الدعــوى ولمــا كان مــا  الإثب
تقــدم، وكان البرنامــج الــذي يطلــب المســتأنف إجــراء الخبــرة عليــه 
هــي عبــارة عــن أقــراص بحــوزة المســتانف، ووجــدت محكمــة الدرجــة 
ــرة  ــه جــرت الخب ــج طالمــا إن ــر منت ــا غي ــرة عليه ــراء الخب ــى أن إج الأول
علــى البرنامــج موضــوع الدعــوى بمعرفــة خبيــر مختــص فــي جرائــم 
الحاســوب وقــد ثبــت مــن خالــه أن البرامــج المنزلــة غيــر مرخصة ولا 
تحمــل أي ترخيــص(، أمــا إذا قــدم الظنيــن بينــات تثبــت أن المصنــف 
أصلــي كمــا لــو كان كتابــاً مثا صدر بعدة طبعات وكل طبعة تختلف 
عــن الأخــرى، وأن المصنفــات التــي ضبطــت لديــه تطابــق الطبعــة 
الأصليــة ولكنهــا لا تطابــق الطبعــة الأخيــرة للمصنــف التــي قدمهــا 
المشــتكي كنســخ أصليــة وأجــري عليهــا160 خبــرة النيابــة، فــإن الخبــرة 
ــع الأحــوال يجــب  ــا منتجــة وتقــرر المحكمــة اجراءهــا، وفــي جمي هن
علــى المحكمــة الــرد بقــرار معلــل ومســبب علــى طلــب المشــتكى 

عليــه للخبــرة، ســواء بإجابــة طلبــه بإجرائهــا أو رفــض إجرائهــا. 

ثانيــاً: التعــدي يشــمل الحقــوق المعنويــة كمــا هــو الحــال فــي 
الاقتصاديــة. الحقــوق 

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة بدايــة جــزاء عمــان155 قــررت إدانــة دار 
النشــر بجــرم التعــدي علــى حــق تقريــر النشــر خافــا لأحــكام المــادة 
المجــاورة  والحقــوق  المؤلــف  حــق  حمايــة  قانــون  مــن  )8/ب( 
ببــدل  وإلزامهــا  ذاتــه،  القانــون  مــن  )51/أ/1(  المــادة  وبدلالــة 
التعويــض نتيجــة قيــام دار النشــر بنشــر كتــاب المشــتكية بــدون 
موافقتهــا؛ حيــث كانــت مؤلفــة الكتــاب قــد اتفقــت مــع دار النشــر 
علــى طباعــة عــدد مــن النســخ ولــم تقــرر نشــر المصنــف ولــم تتفــق 
مــع دار النشــر علــى نشــر الكتــاب ولا موعــده ولا كيفيــة النشــر، إلا 
أن دار النشــر نشــرت الكتــاب وعرضتــه للبيــع بــدون علــم وموافقــة 
المؤلفــة، حيــث نشــرت الكتــاب وتداولــت النســخ فــي الأســواق، 

ــارة "حقــوق الطبــع محفوظــة للناشــر.  وعليهــا عب

القضــاء فــي مصــر؛ قــررت محكمــة النقــض156 بــأن )...المشــرع 
تقريــر نشــر  فــي  الحــق  للمؤلــف وحــده  يكــون  أن  حــرص علــى 
مصنفــه واســتغاله بأيــة طريقــة، وعلــى ألا يكــون لغيــره مباشــرة 
حقــه فــي الاســتغال علــى أيــة صــورة دون الحصــول علــى إذن 

كتابــي ســابق منــه حــال حياتــه أو ممــن يخلفــه بعــد وفاتــه(.

موافقــة  أن  المصرية157علــى  النقــض  محكمــة  قضــاء  اســتقر 
تتضمــن  آخــر  إلــى  لــون  مــن  المصنــف  تحويــل  علــى  المؤلــف 
فــي  وتغييــر  تحويــر  مــن  التحويــل  يقتضيــه  مــا  علــى  موافقتــه 
المصنــف الأصلــي ممــا تســتوجبه أصــول الفــن فــي اللــون الــذي 
حولــه إليــه المصنــف، جــاء فيــه " للمؤلــف وحــده الحــق فــي إدخــال 
مــا يــرى مــن تعديــل أو تحويــر علــى مصنفــه ولا يجــوز لغيــره أن 
ــه أو ممــن يخلفــه إلا  ــي من ــر إذن كتاب ــك بغي يباشــر شــيئا مــن ذل
إنــه إذا أذن هــو أو خلفــه بتحويــل المصنــف مــن لــون إلــى آخــر 
فــإن ســلطتهما فــي هــذا الصــدد تكــون - وعلــى مــا هــو مقــرر فــي 
قضــاء هــذه المحكمــة - مقيــدة فليــس لأيهمــا أن يعتــرض علــى 
مــا يقتضيــه التحويــل مــن تحويــر وتغييــر فــي المصنــف الأصلــي 
ممــا تســتوجبه أصــول الفــن فــي اللــون الــذي حولــه إليــه المصنــف 

ويفتــرض رضاءهمــا مقدمــا بهــذا التحويــر(.

قرار محكمة بداية جزاء عمان رقم )-1037 2003(، تاريخ 2005/7/7   .155

الذي أصبح قطعيا برد الاعتراض عليه بموجب القضية الاعتراضية رقم 

)2006/2500(، سجات محكمة بداية عمان، قرارات غير منشورة.

طعن رقم 670 لسنة 50 ق،نقض جنائي، جلسة 1980/10/16، مشار   .156

لهذا الحكم في جرائم الاعتداء على العامة التجارية وحق المؤلف ومقاضاة 

مرتكبيها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، مواد تدريبية 

لأعضاء النيابة العامة والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون، د. حسام الدين عبد 

الغني الصغير،منشورات الويبو، ص74. 

نقض مصري/جنائي رقم )1954/1568(، منشورات مركز عدالة، 1988.هذا   .157

القرار صدر في ظل قانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف 

الملغى بموجب القانون المشار إليه أعاه، إلا أن حكم الترخيص واحد في 

القانونين القديم والجديد.

بداية جزاء عمان رقم )2008/3175(، سجات المحاكم قرارات غير منشورة،   .158

 2009 والمصدق استئنافا بموجب استئناف جزاء عمان

رقم )2009/41094(.

استئناف جزاء عمان رقم )2005/2769( سجات محكمة استئناف عمان،   .159

2005، غير منشور.

انظر بداية جزاء عمان رقم )2004/473(، سجات محكمة بداية جزاء عمان،   .160

غير منشور، مرجع سابق.
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

الفكريــة وحقــوق المؤلــف علــى أن )-2 وللمؤلــف وحــده الحــق 
فــي اســتغال مصنفــه بشــرط ألا يكــون قــد تنــازل عنــه للغيــر( 
ونــص المــادة )32( مــن ذات القانــون علــى أن " للمؤلــف أن ينقــل 
أي حــق مــن حقوقــه الماليــة التــي يرتبهــا لــه مصنفــه وفــق أحــكام 
هــذا القانــون إلــى شــخص أو أشــخاص آخريــن ويشــترط لإتمــام 
ذلــك أن يكــون نقــل الحــق مكتوبــا وأن يحــدد صراحــة كل حــق علــى 
حــدة يكــون محــا للتصــرف مــع بيــان مــدة ذلــك التصــرف أو النقــل 
ــف  ــى المؤل ــع عل ــه ويمتن ــه ومكان ــه والغــرض من ــه وكميت وكيفيت
إثبــات أي تصــرف مــن شــأنه إعاقــة المتصــرف إليــه فــي اســتعمال 
الحــق المتصــرف فيــه( ونــص المــادة 8 علــى أن )لا يصــرح بنشــر أو 
عــرض أو تــداول أي مصنــف أيــا كان نوعــه دون اســتيفاء الشــروط 
الآتيــة :- -1 أن يرفــق مــع المصنــف شــهادة مــن المنشــأ تبيــن 
اســم المؤلــف أو مــن ثــم التنــازل إليــه عــن حــق الاســتغال( ونــص 
المــادة 9 علــى أن )للمؤلــف وحــده الحــق فــي اســتغال مصنفــة 
بالطريقــة التــي يحددهــا لهــذا الاســتغال ولا يجــوز لأحــد غيــره 
ــوب  ــه أم ممــن ين ــق من ــي موث مباشــرة هــذا الحــق دون إذن كتاب
ــدل  ــه( ت ــة وفات ــك أو مــن يخلفــه فــي حال ــن بذل ــه مــن المخولي عن
مجتمعــة علــى أنــه ولئــن كان للمؤلــف وحــده الحــق فــي اســتغال 
مصنفــه ماليــاً بــأي طريقــة مــن طــرق الاســتغال إلا أنــه يجــوز لــه 
أن ينقــل إلــى الغيــر مباشــرة حقــوق هــذا الاســتغال بشــتى صــوره 
ــه الحــق فــي نشــر مصنفــه بنفســه أو بواســطة  ومنهــا النشــر فل
غيــره، ويكــون الإذن بالنشــر بموجــب عقــد بمقابــل ويعتبــر فــي 
هــذه الحالــة بيعــا لحقــه المالــي ويترتــب علــى ذلــك أن أي اعتــداء 
علــى الحــق المتنــازل عنــه أو التعــرض لــه أن يتصــدى المتنــازل 
ــة هــذا الحــق ســواء كان هــذا التعــرض مــن المؤلــف أو  ــه لحماي ل

الغيــر.(

ــي المباشــر يتطلــب ممارســة أحــد حقــوق  خامســاً: التعــدي الجزائ
ــاورة ــف أو الحقــوق المج المؤل

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة اســتئناف عمــان166 قــررت فســخ 
وتحديــد  المســتأنف  القــرار  تعليــل  لعــدم  المســتأنف  الحكــم 
الأفعــال التــي تشــكل جرمــا جزائيــا، حيــث جــاء بقرارهــا )..وفــي 
ذلــك تجــد محكمتنــا بعــد التدقيــق والمداولــة وبالرجــوع إلــى القــرار 
الوقائــع  بســرد  قامــت  الأولــى  الدرجــة  أن محكمــة  المســتأنف 
الثابتــة لهــا وأن هــذه الوقائــع ثابتــة لهــا مــن خــال ملــف القضيــة 
ــة  ــم قامــت بنســخ شــهادة شــهود النياب ــرز ن/1 ث ــة المب التحقيقي
العامــة مــن محاضــر الجلســات إلــى قــرار الحكــم دون أن تبيــن فــي 
قرارهــا المســتأنف مــا هي مشــتمات الملــف التحقيقي ودون أن 
تناقــش بينــة النيابــة العامــة مناقشــة واضحــة ودقيقــة وتبيــن مــا 
هــي البينــات التــي اعتمــدت عليهــا للوصــول إلــى الواقعــة الثابتــة 
لتمكــن محكمتنــا مــن بســط رقابتهــا علــى ســامة اســتخاص 
النتائــج وجــاء قرارهــا مشــوب بعيــب القصــور بالتعليــل والتســبيب 
ويكتنفــه الغمــوض وســبب الاســتئناف يــرد عليــه ومســتوجب 

ــة.(  الفســخ مــن هــذه الناحي

رابعــاً: جريمــة التعــدي المباشــر علــى حــق المؤلــف تتطلــب أن 
تتــم بــدون موافقــة مالــك حــق التأليــف ولكــن هــل يشــترط فــي 

الترخيــص أن يكــون مكتوبــا؟ 

القضــاء فــي الأردن؛ اعتبــرت محكمــة اســتئناف عمــان161، أن مــا 
قــام بــه الأظنــاء بمباشــرة حــق مــن حقــوق المؤلــف علــى البرامــج 
المؤلــف  مــن  موقعــة  اتفاقيــة  علــى  بنــاءً  الدعــوى،  موضــوع 
المــادة  وأحــكام  يتفــق  الشــخصي  بالحــق  المدعــي  المشــتكي 
ــه أمــر  )13( مــن قانــون حــق المؤلــف، وبالتالــي فــإن مــا قامــوا ب
المــادي وهــو مباشــرة حــق مــن حــق  الركــن  جائــز قانونــاً، وأن 
ــاء وأن فعلهــم  ــر متوافــر بحــق الأظن ــه غي ــدون موافقت المؤلــف ب
لا يشــكل جرمــاً ولا يســتوجب عقابــاً. بالمقابــل قــررت محكمــة 
بدايــة عمــان162 رد الدفــع وإدانــة المشــتكى عليهمــا بجــرم التعــدي 
علــى حــق المؤلــف لعــدم تقديمهمــا مــا يثبــت ادعاءهمــا موافقــة 
المشــتكية الخطيــة علــى نشــر كتابهــا والتنــازل عــن حــق الاســتغال 
ــر 163 بالذكــر إنــه يحــق للشــخص الــذي نقــل  المالــي لهمــا. والجدي
لــه حــق الاســتغال المالــي للمصنــف أن يمــارس جميــع الحقــوق 

التــي آلــت إليــه. 

قــررت محكمــة بدايــة جــزاء عمــان164 فــي الشــكوى التــي تتعلــق 
بنســخ رســومات كاريكاتوريــة تعــود لفنــان كاريكاتــوري مشــهور، 
ونشــرها علــى الموقــع الإلكترونــي العائــد للمشــتكى عليهــا بــدون 
بيــن  مــا  الاتفــاق  بــأن  الكاريكاتــوري،  المؤلف/الفنــان  موافقــة 
المشــتكي والمشــتكى عليهــا كان يتعلــق بشــخصية كاريكاتوريــة 
معينــة ولــم يشــمل مــا تــم نشــره مــن رســومات علــى الموقــع 
الإلكترونــي للمشــتكى عليهــا بــدون موافقــة المشــتكي. وأن هــذا 
القــرار تطبيقــا لنــص المــادة )13( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف 
الأردنــي التــي اشــترطت فــي الترخيــص أن يكــون مكتوبــا وأن يحــدد 
فيــه صراحــة وبالتفصيــل كل حــق يكــون محــا للتصــرف مــع بيــان 

ــه. ــه ومــدة الاســتغال ومكان مــداه والغــرض من

العليــا165  الاتحاديــة  المحكمــة  العربيــة؛  الإمــارات  فــي  القضــاء 
اشــترط أن يكون التنازل مكتوبا واعتبرت أن الإذن بالنشــر بموجب 
لــه  عقــد بمقابــل بيعــا للحــق المالــي وبالتالــي يحــق للمتنــازل 
التصــدي لحمايــة هــذا الحــق ســواء كان هــذا التعــرض مــن المؤلــف 
أو الغيــر، حيــث جــاء بقرارهــا: )نصــت المــادة 2/7 مــن القانــون 
الاتحــادي رقــم 40 لســنة 1992 فــي شــأن حمايــة المصنفــات 
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الفصل الثاني: التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة

الصــادرة عــن دار النشــر/ المشــتكية وأن الظنيــن قــام بشــراء النســخ 
المضبوطــة لديــه بموجــب الفاتــورة رقــم 1528 مــن مكتبــة )س( 
فــإن ركــن العلــم بــأن المصنــف موضــوع الشــكوى مقلــد لــم يثبــت 
للمحكمــة علــى ضــوء وجــود عــدة طبعــات تختلــف كل طبعــة عــن 
الأخــرى، وحيــث انهــار الركــن المعنــوي لجريمــة عــرض مصنفــات 

مقلــدة فــإن فعــل الظنيــن علــى ضــوء ذلــك لا يشــكل جرمــا(.

محكمــة اســتئناف عمــان169 حــددت أركان جــرم عــرض مصنفــات 
مقلــدة للبيــع بــــــ )أركان جــرم عــرض مصنفــات مقلــدة للبيــع وفــق 
أحــكام المــادة )51( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف، هــي: الركــن 
ــرم  ــون بج ــي القان ــص ف ــود ن ــن يتحقــق بوج الشــرعي، وهــذا الرك
الفعــل المرتكــب، وبالرجــوع إلــى أحــكام المــواد )51/أ/2 و3 و9( 
مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف نجــد أنهــا عاقبــت علــى عــرض 
المصنفــات المقلــدة للبيــع، وبالتالــي فــإن هــذا الركــن يتوافــر بحــق 

ــن....(.  الظني

الركــن  بــأن  بينــت  عمــان170  اســتئناف  المادي؛محكمــة  الركــن   
بثبــوت  يتمثــل  للبيــع  مقلــدة  عــرض مصنفــات  لجــرم  المــادي 
ــات المقدمــة،  ــات مــن خــال البين ــذه المصنف ــن له عــرض الظني
حيــث جــاء بقرارهــا )إذا كان الظنيــن هــو مــن كان يبيــع ويعــرض 
المصنفــات المقلــدة المضبوطــة بالمحــل الــذي يديــره هــو ويقــوم 
بالبيــع والشــراء بــه، وهــذا مــا أكدتــه البينــة الخطيــة المقدمــة منــه 
والتنــازلات لــه والمقدمــة ضمــن بيناتــه، فــإن الركــن المــادي لجــرم 

ــر(.  ــع متواف ــد للبي ــف مقل عــرض مصن

محكمــة اســتئناف عمــان171 بينــت إنــه إذا لــم يتوافــر الركــن المــادي 
فــإن المشــتكى عليــه يكــون غيــر مســؤول؛ حيــث جــاء بقرارهــا 
)وبالرجــوع إلــى الركــن المــادي وتطبيقــه علــى وقائــع هــذه القضيــة 
فــإن الظنينــة لا تقــوم بــإدارة الشــركة أو البيــع فيهــا أو التواجــد 
فيهــا، وأن دورهــا ينحصــر فــي تســجيل الشــركة باســمها، وبالتالــي 
يجب أن تقوم مســؤوليتها الشــخصية ما دام أن الجرم أســند إليها 
بهــذا الوصــف، وحيــث مــن الثابــت أن الظنينــة لــم تقــم بــأي نشــاط 
يشــكل فعــا ماديــا كــي تســأل عنــه شــخصيا ولــم تقــم بعــرض أي 
مصنــف للبيــع بذاتهــا فــإن هــذا الركــن )المقصــود الركــن المــادي( 
ــوي،  ــك فــإن الركــن المعن ــا. إضافــة لذل ــر بحقه ــر متواف يكــون غي
وعلــى الفــرض أن هنــاك عــرض لمصنــف مقلــد، فــإن الثابــت 
أن الظنينــة لا تتواجــد فــي الشــركة ولا تقــوم بــأي عمــل فيهــا، 
وبالتالــي لــم تثبــت أنهــا تعلــم أن المصنــف الموجــود بالشــركة 
مقلــد ولا تتوافــر أي أســباب كافيــة أو قرائــن لديهــا للعلــم بــأن 
المصنــف مقلــد، ممــا ينتفــي معــه الركــن المعنــوي أيضــاً. وعليــه، 
فــإن تملكهــا للشــركة لا يشــكل جرمــاً، ممــا يســتوجب إعــان عــدم 

مســؤوليتها عــن تلــك الأفعــال المســندة إليهــا(.

وكانــت محكمــة بدايــة شــمال167 عمــان فــي الدعــوى محــل قــرار 
الاســتئناف المشــار إليــه أعــاه قــد قــررت إدانــة الظنينــة بجــرم 
مخالفــة المــادة 51 /أمــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف، حيــث جــاء 
بقرارهــا )تجــد المحكمــة أن الظنينــة قــد ســبق لهــا وأن عملــت لــدى 
ــت تعمــل  ــراع وقــد كان ــراءات الاخت ــال ب ــة المشــتكية فــي مج الجه
مديــرة لقســم بــراءات الاختــراع الأمــر الــذي مكنهــا مــن معرفــة زبائــن 
هــذا العمــل واطلعــت بذلــك علــى المعلومــات المحفوظــة في بنك 
المعلومــات والتــي هــي حكــرا علــى الجهــة المشــتكية وأن الظنينــة 
بعــد أن تركــت العمــل ومــن خــال شــركة لهــا حاولــت القيــام بنفــس 
العمــل إذ أنهــا اســتطاعت الحصــول علــى بعــض المعلومــات مــن 
ــك  ــر ذل ــا أو نســخها وقــد ظه ــة المشــتكية أو قامــت بحفظه الجه
ــذي تعامــل  ــل الاســباني أيســرن ال ــة مــن العمي مــن تعامــل الظنين
مــع الظنينــة ببــراءات اختــراع يعــود حفظهــا للمشــتكية وبالتالــي فإن 
المــادة المحفوظــة هــي حكــرا للجهــة المشــتكية ولا أحــد يســتطيع 
التصــرف بهــا إلا مالكهــا والمشــتكية وبالتالــي بــأن أعمــال الظنينــة 
تشــكل مــن جهتهــا اعتــداء علــى حــق مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة 
والمملــوك للمشــتكية وهــو مــا يثبــت مــن بينــة النيابــة العامــة 
التــي جــاءت متماســكة مؤديــة للفعــل المرتكــب مــن الظنينــة وفــي 
ــن  ــت عــدم مســؤوليتها ع ــا يثب ــة م ــم تقــدم الظنين ــه ل الوقــت ذات

الأفعــال الجرميــة(.

فعــل  لأن  للقانــون  مخالفــا  البدايــة  محكمــة  قــرار  أن  ياحــظ 
المشــتكى عليهــا لا يشــكل تعديــا مباشــرا علــى حــق المؤلــف لأنهــا 
لــم تمــارس أي حــق مــن حقــوق المؤلــف الاقتصاديــة أو الأدبيــة 
علــى قاعــدة البيانــات التــي قامــت بعمــل نســخة غيــر مشــروعة 
عنهــا وإنمــا اســتغلتها لتقديــم خدمــات للزبائــن وهــذا يشــكل فعــل 
عــن  التعويــض  يوجــب  المشــروعة  غيــر  المنافســة  أفعــال  مــن 

الأضــرار التــي لحقــت بالمشــتكية ولا يشــكل جرمــا جزائيــا. 

الفرع الثاني: أفعال التعدي غير المباشرة على المصنفات 
/عرض مصنفات مقلدة للبيع 

أولًا: أركان جرم عرض مصنفات مقلدة للبيع

القضــاء فــي الأردن؛ بينــت محكمــة بدايــة168 جــزاء عمــان أركان هــذا 
الجــرم بقولهــا ).. جريمــة عــرض مصنفــات مقلــدة للبيــع تقتضــي 
وأن  المصنــف مقلــداً  يكــون  وأن  العــرض،  هــي:  أركان،  توافــر 
يكــون الشــخص الــذي قــام بعــرض هــذه المصنفــات عالمــاً بأنهــا 
مقلــدة أو لديــه الأســباب الكافيــة للعلــم، فــإذا ثبــت للمحكمــة 
ــاب كل  ــه يوجــد عــدة طبعــات صــادرة عــن المشــتكية مــن الكت بأن
طبعــة تختلــف عــن الأخــرى، وحيــث إن المشــتكية أيضــاً قــد قامــت 
مــن  طبعــات  بإنتــاج  المصريــة  الشــروق  لــدار  ترخيــص  بإعطــاء 
الكتــاب.. وأن غــاف هــذه الطبعــات يختلــف عــن غــاف الطبعــات 

قرار محكمة بداية شمال عمان رقم )2016/1635(، برنامج ميزان   .167

الإلكتروني الأردني، غير منشور.

بداية جزاء عمان رقم )2004/473(، نظام ميزان الإلكتروني الأردني، غير   .168

منشور، 2004.

استئناف عمان رقم )2009/35350(،منشورات مركز عدالة،2009.  .169

استئناف جزاء عمان رقم )2009/35479(، منشورات مركز عدالة،2009.  .170
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قــررت محكمــة اســتئناف عمــان175 بــأن الاعتــراف الصريــح والواضح 
يعتبــر دليــا كافيــا لإدانــة، حيــث جاء بقرارهــا )إذا اعترف المســتانف 
الظنيــن اعترافــاً صريحــاً وواضحــاً أمــام مدعــي عــام عمــان بأنــه هــو 
صاحــب البســطة الجداريــة فــي منطقــة عمــان وســط البلــد مقابــل 
البنــك العربــي وأن المدعــو مجــد.. يعمــل لديــه وأن "الســي دي" 
التــي ضبطــت فــي تلــك البســطة هــي لــه وليســت للعامــل. وحيــث 
إن هــذا الاعتــراف هــو اعتــراف قضائــي كمــا اســتقر الفقــه والقضــاء 
علــى ذلــك بحيــث يعتبــر الاعتــراف الــذي يدلــي بــه الظنيــن أمــام 
المدعــي العــام يعــد اعترافــاً قضائيــاً ودليــل إثبــات كامــل علــى 
مقتضــى المــادة ]159[ مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 

]تمييــز جــزاء رقــم 2005/1114 هيئــة عامــة[(.

البينــة الشــخصية غيــر  بــأن  محكمــة اســتئناف عمــان176 قــررت 
كافيــة لإثبــات انتقــال المحــل، حيــث جــاء بقرارهــا )تجــد محكمتنــا 
ببــراءة  الدرجــة الأولــى أصــدرت قرارهــا المســتانف  أن محكمــة 
ــاع يوســف... ــأن شــاهد الدف ــا ب ــة قراره المســتانف ضــده، معلل
قــد ذكــر بشــهادته إنــه قــام بشــراء المحــل مــن المســتانف ضــده 
قبــل وقــوع المخالفــة بموجــب عقــد شــفوي. وفــي ذلــك نجــد 
ــم بيعــه للشــاهد  ــرت أن المحــل ت ــى اعتب أن محكمــة الدرجــة الأول
يوســف علــى ضــوء مــا ورد بشــهادته، بالرغــم مــن أن المســتانف 
ــه للشــاهد يوســف،  ــة تثبــت بيــع محل ــم يقــدم بينــة خطي ضــده ل
محكمــة  علــى  كان  فقــد  أخــرى  ناحيــة  ومــن  ناحيــة،  مــن  هــذا 
ــة وفقــا للمــادة )162( مــن  ــى وبمــا لهــا مــن صاحي الدرجــة الأول
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة أن تســتدعي المدعــو بــال... 
الــوارد اســمه ضمــن شــهادة منظــم الضبــط، وكان يعمــل فــي 
ــا  ــث إنه ــر الضبط بحق المســتانف ضــده. وحي المحــل وقــت تحري
لــم تفعــل، فــإن قرارهــا يكــون ســابقا لأوانــه ومخالفــا للقانــون 

والأصــول(.

قيــام  يثبــت  لــم  )...إذا  إنــه  إســتئناف عمــان177  قــررت محكمــة 
الظنيــن بعــرض المصنفــات المضبوطــة للبيــع، كمــا ثبــت مــن 
خــال شــهادة منظمــي الضبــط، فــإن أفعالــه لا تشــكل جرمــاً لعــدم 
توافــر الركــن المــادي للجريمــة، ممــا يتعيــن إعــان عــدم مســؤولية 

الظنينــة عمــا أســند إليــه(.

تتوافــر  لــم  )...إذا  الأردنية178بقولهــا  التمييــز  محكمــة  قــررت 
الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة )151( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة فــي الضبــوط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
150 مــن ذات القانــون فيكــون مــا ورد فيهــا بمثابــة معلومــات 

ــرى(.  ــات أخ ــدت ببين ــة إذا تأي ــة مقبول ــة وبين عادي

الركــن المعنــوي؛ فرقــت محكمــة بدايــة جــزاء عمــان بيــن الركــن 
المعنــوي فــي التعــدي المباشــر وذات الركن فــي جرائم التعدي على 
حــق المؤلــف غيــر المباشــرة ومنهــا عــرض مصنفــات مقلــدة للبيــع 
172 حيــث جــاء بقرارهــا )...الركــن المعنــوي، وهــو المتمثــل بالعلــم أو 

الأســباب الكافيــة للعلــم، وهــو فــي الجــرم المنصــوص عليــه فــي 
المــادة )51/أ/1( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف مفتــرض، وإنمــا 
العلــم الواجــب إثباتــه كركــن لقيــام جــرم عــرض مصنفــات مقلــدة 
ــة حــق  ــون حماي ــي المــادة )51/أ/2( مــن قان ــه ف والمنصــوص علي
المؤلــف، وذلــك كــون اســتغال المصنــف مــن قبــل أي شــخص 
بــدون موافقــة مؤلــف هــذا المصنــف يعّــد جريمــة قصديــه ولا 
يمكــن أن تتــم بالخطــأ، ســيما أن الظنينــة )ر( قامــت بالاقتبــاس مــن 
كتــاب المشــتكي دون الإشــارة إليــه كمرجــع بالهامــش مقتبــس منه 
وبشــكل حرفــي وعــدد صفحــات، مــع الإشــارة إلــى أن هــذا الكتــاب 
مرجــع مــن ضمــن المراجــع الــواردة فــي قائمــة المراجــع، وأن ادعــاء 
الظنينــة بإفادتهــا أمــام المدعــي العــام بأنهــا لا تعلــم فيمــا إذا كان 
يجــب وضــع كتــاب المشــتكي بالهامــش فــإن هــذا مــن قبيــل الجهــل 
بالقانــون وهــو ليــس عــذراً؛ إذ يفتــرض علــم الكافــة بالقانــون بمجــرد 

نشــره فــي الجريــدة الرســمية(. 

المحكمــة  اســتخاص  اســتئناف عمان173بينــت كيفيــة  محكمــة 
للركــن المعنــوي فــي هــذه الجريمــة، حيــث توصلــت إلــى أن مــدة 
ــه  ــه لدي ــأن المشــتكى علي ــت ب ــات تثب ــارة المصنف العمــل فــي تج
الأســباب الكافيــة للعلــم، حيــث جــاء بقرارهــا )..وحيــث مــن الثابــت 
أن الظنينيــن يســتطيعان أن يفرقــا بيــن المقلــد والأصلــي وأنهمــا 
ــة؛أي يســتطيعان أن يعلمــا  ــذ مــدة طويل يعمــان فــي المحــل من
ــد مــن الأصلــي، وهــذا مــا تأكــد فــي أقوالهمــا فــي مراحــل  المقل
ــة لعلمهمــا  ــاك أســباباً ثابت ــق والمحاكمــة، ممــا يجعــل هن التحقي
بأنهمــا يقومــا ببيــع الأشــرطة والســي دي المقلــدة دون إذن مــن 
صاحبهــا أو مــن لــه حــق فــي توزيعهــا، ممــا يجعــل الركــن المعنــوي 
متوافــر بحقهمــا. وحيــث إن أركان جــرم حيــازة مصنفــات مقلــدة 
وعرضهــا للبيــع دون إذن كتابــي مــن صاحــب الحــق أو مــن يخلفــه 
بحــدود المــادة )51/أ /2( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف متوافــرة 

بحقهمــا، ممــا يقتضــي إدانتهمــا بهــذا الجــرم(.

قــررت محكمــة التمييــز الأردنيــة174 بــأن الإدانــة تتطلــب ســماع 
جميــع بينــات النيابــة، حيــث جــاء بقرارهــا )وبمــا أن الظنيــن لــم 
يحضــر المحاكمــة فقــد كان يتوجــب علــى محكمــة البدايــة ســماع 
كامــل شــهود النيابــة العامــة، ولا يملــك المدعــي العــام صــرف 
النظــر عنهــم، ولمــا أصــدرت محكمــة بدايــة جــزاء عمــان حكمهــا 
ــة العامــة تكــون قــد خالفــت  دون أن تســتمع لباقــي شــهود النياب

القانــون(.
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الفصل الثاني: التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة

القضــاء فــي مصــر؛ قــررت محكمــة جنــح مســتأنف181 المحلــة 
المتهميــن ورد  بــراءة  وإعــان  المســتأنف  الحكــم  إلغــاء  الكبــرى 
الدعــوى المدنيــة لعــدم توافــر القصــد الجنائــي، حيــث إن وقائــع 
الدعــوى تتلخــص فــي ضبــط كميــات مــن كتــاب )الوســيط فــي 
شــرح القانــون المدنــي( للدكتــور عبــد الــرزاق الســنهوري )الطبعــة 
المنقحــة( فــي إحــدى دور الطبــع والنشــر بنــاء علــى إذن تفتيــش 
صــادر عــن النيابــة العامــة. وأفــاد المتهمــان فــي التحقيقــات إنهمــا 
اســتوردا الكتــب المذكــورة مــن إحــدى دور النشــر اللبنانيــة ببيــروت 
صاحبــة حقــوق الطبــع والنشــر كمــا هــو مــدون علــى الأغلفــة 
ــى  ــاب وقــد قــررت محكمــة الدرجــة الأول ــة للكت ــة والداخلي الخارجي
والمصــادرة  والغرامــة  بالحبــس  ومعاقبتهمــا  المتهميــن  إدانــة 
اســتأنف  وقــد  المؤقــت.  المدنــي  والتعويــض  الحكــم  ونشــر 
الجنــح  محكمــة  أمــام  دفاعهمــا  وتمســك  الحكــم  المتهمــان 
المســتأنفة بانعــدام القصــد الجنائــي وقــدم الدفــاع العقــد المبــرم 
بيــن المتهميــن ودار النشــر اللبنانيــة وبوليصــة شــحن الكتــب مــن 
دولــة لبنــان والإفــراج الجمركــي ممــا اعتبرتــه المحكمــة دليــا علــى 
عــدم توافــر القصــد الجنائــي وقضــت بإلغــاء الحكــم المســتأنف 

وبــراءة المتهميــن ورفــض الدعــوى المدنيــة.

ياحــظ علــى هــذا الحكــم بــأن الثابــت هــو أن الكتــب نســخ أصليــة 
وليــس مقلــدة ليصــار إلــى بحــث الركــن المعنــوي لــدى المشــتكى 
عــدم  إعــان  إصــداره  الواجــب  الحكــم  فــإن  وبالتالــي  عليهمــا 
الكتــب نســخ أصليــة  أن  لثبــوت  المشــتكى عليهمــا  مســؤولية 
ــم اســتيراد  ــص يقضــي بتجري ــك ن ــدة إلا إذا كان هنال ــس مقل ولي
نســخ اصليــة بــدون موافقــة مالــك الحــق فيهــا ويكــون مثــل هــذا 
النــص فــي حــال كــون الدولــة لا تأخــذ بمبــدا اســتنفاد الحــق، 
وأن المــادة )147( مــن قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
المصــري182 قــد نصــت صراحــة علــى اســتنفاد المؤلــف لحقــه؛ 
حيــث جــاء فيهــا "يســتنفذ حــق المؤلــف في منــع الغير من اســتيراد 
أو اســتخدام أو بيــع أو توزيــع مصنفــه المحمــي وفقــا لأحــكام هــذا 
القانــون إذا قــام باســتغاله وتســويقه فــي أي دولــة أو رخــص 
للغيــر بذلــك". والجديــر بالذكــر أن تطبيــق مبــدأ اســتنفاد الحــق 
يختلــف مــن دولــة183 لأخــرى؛ كــون اتفاقيــة تربــس184 قــد اتخــذت 
موقفــا ســلبيا مــن تنظيــم هــذه المســألة، ولــم تأخــذ المــادة )9/هـ( 
مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الأردنــي بهــذا 
المبــدأ، بينمــا أخــذت بــه تعليمــات التدابيــر الحدوديــة185، حيــث 

اســتنتجت محكمــة اســتئناف179 عمــان أن مــا ورد بإفــادة الظنيــن 
أغــانٍ شــعبية  المضبوطــة  الســي دي  بــأن محتويــات  الدفاعيــة 
وغيــر محميــة ولا يقــع عليهــا تقليــد، بأنــه يعلــم المحمــي مــن 
غيــر المحمــي، وبالتالــي قرينــه علــى علمــه، حيــث قــررت )....كمــا 
تقضــي بذلــك المــادة )51/أ/2( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف، 
عــرض  أمريــن؛  بأحــد  المعنــوي  الركــن  تحقــق  يمكــن  وبالتالــي 
المصنــف للبيــع مــع العلــم أنــه مقلــد، أو عرضــه للبيــع مــع توافــر 
أســباب وقرائــن كافيــة للعلــم أنــه مقلــد. وحيــث إن هنــاك قرائــن 
كافيــة لــدى الظنيــن أســامه بــأن المضبوطــات مقلــدة، فــإن الركــن 

ــن(.  ــوي يكــون قــد تحقــق بحــق الظني المعن

القضــاء فــي المغــرب؛ محكمــة النقــض180 قــررت تأييــد القــرار 
المتضمــن إدانــة الطاعــن بجــرم عــرض مصنفــات مقلــدة للبيــع 
باعتبــار هــذا الفعــل يشــكل خــرق لحــق الاســتغال التجــاري بــدون 
موافقــة مالــك الحــق حيــث جــاء بقرارهــا )"...لكــن حيــث مــن جهــة 
الجنائيــة  المســطرة  )286( مــن قانــون  المــادة  فإنــه بمقتضــى 
ــات المتاحــة  ــة وســيلة مــن وســائل الإثب ــم بأي ــات الجرائ يمكــن إثب
ــون بخــاف ذلــك  ــا مــا عــدا الأحــوال التــي ينــص فيهــا القان قانون
وأن محاكــم الموضــوع فــي هــذا الإطــار يمكــن لهــا الاعتمــاد علــى 
تصريحــات متهــم ضــد آخــر إذا اطمأنــت إليهــا وحظيــت بتقديرهــا 
فيــه  المطعــون  القــرار  إن  لهــا....  المخولــة  الســلطة  بموجــب 
عندمــا أيــد الحكــم الابتدائــي يكــون قــد جعــل مــن أســباب هــذا 
الأخيــر أســبابا لــه وأن المحكمــة الابتدائيــة عندمــا أدانــت الطاعــن 
مــن اجــل جنحــة القيــام بطريقــة غيــر شــرعية بقصــد الاســتغال 
ــى  ــد اســتندت عل ــرق متعمــد لحقــوق الاســتغال فق ــاري بخ التج
مــا اســتخلصته مــن واقعــة حجــز أقــراص مدمجــة بمحــل الطاعــن 
مــا  علــى  وكــذا  باعترافــه  الســينمائي  المركــز  تأشــيرة  تحمــل  لا 
نفــس  فــي  المتهــم  المســمى...  تصريحــات  مــن  اســتخلصته 
القضيــة أثنــاء الاســتماع إليــه تمهيــدا أن هــذه الأقــراص المحجــوزة 
ــه أي  ــا ل ــم بيعه ــر وت بمحــل الطاعــن احضرهــا شــخص لهــذا الأخي
للعــارض ممــا تكــون معــه المحكمــة قــد اســتخلصت مــن هــذه 
المعطيــات عناصــر الجنحــة المشــار إليهــا أعــاه بمــا فــي ذلــك 
عنصــر القصــد الجنائــي وهــي أفعــال تشــكل خرقــا لحــق مــن حقــوق 
المؤلــف طبقــا للبنــد "و" مــن المــادة العاشــرة مــن.... القانــون 
رقــم 2.00..ز والمعاقــب عليهــا بمقتضــاه فــي المــادة 64....".(.
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

ثانياً: أركان جرم استيراد مصنفات مقلدة 

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة بدايــة جــزاء عمــان187 قــررت عــدم 
مســؤولية المشــتكى عليــه فــي الدعــوى التــي موضوعهــا اســتيراد 
كتــاب بعنــوان )R… H.. L..( متعلــق بالكمبيوتــر مقلــد لثبــوت 
أن النســخ المســتوردة أصليــة لكونهــا مســتوردة مــن مرخــص لــه 
ترخيــص حصــري فــي دولــة.. بســعر أرخــص مــن النســخة المجــازة 
فــي الأردن وبمواصفــات أقــل مــن حيــث التجليــد ونــوع الــورق، 
إلــى أن المشــتكى عليهــا اســتوردت  وقــد اســتندت المشــتكية 
ــي الأردن، إلا أن المشــتكى  ــوزع ف ــي ت ــدة للنســخة الت نســخاً مقل
عليهــا قدمــت مــا يثبــت اســتيرادها بموجــب فواتيــر مــن المرخــص 
ــدة، وأن المشــتكية  ــة وليســت مقل ــه..، وأن هــذه النســخ أصلي ل
عــن  تقــل  التــي  المواصفــات  بتلــك  النســخ  بهــذه  رخصــت 
مواصفــات الطبعــة التــي تــوزع فــي باقــي البلــدان ومنهــا الأردن، 
ــا؛ لأن  ــدم مســؤولية المشــتكى عليه ــررت المحكمــة إعــان ع فق
اعتبــرت  )51/أ/2(  المــادة  وأن  مقلــدة،  وليــس  أصليــة  النســخ 
اســتيراد النســخ المقلــدة يشــكل جرمــا وليــس النســخ الأصليــة.(

الفرع الثالث: عقوبة التعدي الجزائي على حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة 

الجــزاء الجنائــي188 هــو النتيجــة القانونيــة المترتبــة علــى مخالفــة 
العقوبــات.  قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  التجريــم  نصــوص 
منــاط  الاحتــرازي.  والتدبيــر  العقوبــة،  صورتــان:  الجــزاء  ولهــذا 
الخطــأ،  أو  القصــد  فــي صــورة  الخطــأ  توافــر  العقوبــة  تطبيــق 
ــة  ــرازي هــو توافــر الخطــورة الإجرامي ــر الاحت ــق التدبي ــاط تطبي ومن

وقــد يجتمــع تطبيقهمــا معــا.

تتميــز العقوبــة بعــدة خصائــص؛ قانونيــة العقوبــة ويقصــد بذلــك 
شــرعية العقوبــة أي تحديــد العقوبــات ونوعهــا ومقدارهــا بموجــب 
القانــون وقضائيــة العقوبــة تعنــي أن النطــق بهــا مــن اختصــاص 
ــا لا توقــع ولا تنفــذ189 إلا  ــي أنه ــة تعن القضــاء وشــخصية العقوب
علــى مرتكــب الجريمــة أو مــن شــارك فيهــا بصفتــه شــريكا أو 

محرضــاً أو متدخــاً.

أصيلــه  عقوبــات  علــى  تنــص  فالتشــريعات  أنــواع؛  والعقوبــات 
إضافيــة.  أو  تكميليــة  وعقوبــات 

العقوبــات الأصيلــة190؛ هــي العقوبــات الأساســية المقــررة للجريمة 
التــي توقــع منفــردة دون أن يكــون النطــق بهــا متوقفــا علــى النطــق 
بعقوبــة أخــرى. وقــد نصــت المــادة )61( مــن اتفاقيــة تربــس علــى 
التــي يمكــن فرضهــا الحبــس و/أو الغرامــات  "تشــمل الجــزاءات 

اســتثنت مــن نطــاق تطبيقهــا البضائــع التــي طرحــت فــي أســواق 
البلــد المصــدر مــن قبــل صاحــب الحــق أو بموافقتــه، والماحــظ 
أن هــذه التدابيــر هــي التــي تطبــق علــى الحــدود رغــم تعارضهــا مــع 
قانــون حمايــة حــق المؤلــف، الــذي هــو أولــى بالتطبيــق ســنداً 
لمبــدأ التــدرج التشــريعي؛ حيــث توافــق دائــرة الجمــارك علــى إدخــال 

ــة. ــى الأســواق الأردني ــل هــذه المصنفــات إل مث

ــأن جــرم عــرض مصنفــات  ــة186 ب قــررت محكمــة النقــض المصري
مقلــدة للبيــع يتطلــب لقيامــه توافــر العلــم اليقيني لدى المشــتكى 
عليــه، حيــث جــاء بقرارهــا )...وكان القصــد الجنائــي فــي جريمــة 
تقليــد مصنــف منشــور بالخــارج التــي ديــن الطاعــن بهــا، يقتضــي 
علــم الجانــي وقــت ارتــكاب الجريمــة علمــاً يقينــاً بتوافــر أركانها، فإذا 
مــا نــازع المتهــم فــي توافــر هــذا القصــد، كان لزامــاً علــى المحكمــة 
اســتظهاره اســتظهارا كافيــاً، وإذ كان القانــون يجيــز للمؤلــف نقــل 
حقــه فــي الاســتغال إلــى الغيــر، وكان الطاعــن قــد جــادل فــي 
ــه المتهــم  ــرره ل ــا ق ــاده صحــة م ــاً باعتق ــك القصــد، قائ ــام ذل قي
الســادس أن مؤسســته هــي ممثلــة لــدار النشــر المدعيــة بالحقــوق 
المدنيــة، وأنــه طلــب إليــه مباشــرة العمــل علــى مســؤولية ذلــك 
المتهــم، فــإن قــول الحكــم للتدليــل علــى توافــر القصــد الجنائــي 
لــدى الطاعــن " أن القصــد الجنائــي متوافــر ممــا قــرره المتهمــون 
الأول - الطاعــن وباقــي المتهميــن - مــن علمهــم بــأن تلــك الكتــب 
خاصــة بــدار النشــر المدعيــة بالحقــوق المدنيــة وأن عللــوا أقوالهــم 
بطبعهــا علــى القــول بأنهــم اعتقــدوا فــي صحــة مــا قــرره المتهــم 
ــل دار  ــي الســعودي تمث الســادس مــن أن مؤسســة الوطــن العرب
النشــر التــي تحتكــر تلــك المؤلفــات وهــذا الدفــاع مــن جانبهــم هــو 
مــن قبيــل دفــع الاتهــام عنهــم إذ لا يتأنــى مــن القائميــن بعمليــات 
الطبــع وهــي مهمتهــم الاســتناد إلــى مجــرد قــول لا يعــززه دليــل 
للقيــام بطبــع كتــب ثابــت علــى النســخ التــي قامــوا بطبــع مثيلهــا 
إنهــا خاصــة بــدار النشــر المدعيــة بالحقــوق المدنيــة وبأنهــا طبعــت 
ــى المحكمــة  ــج ". لا يكفــي لتوافــره وقــد كان عل ــج كون فــي هون
تحقيــق ذلــك الدفــاع بلوغــاً لغايــة الأمــر فيــه، هــذا إلــى أن مــا أورده 
الحكــم مــن إنــه ثابــت علــى المصنــف طبعــه فــي هونــج كونــج، لا 
يجــدي فــي توافــر القصــد، إزاء مــا هــو ثابــت بالحكــم نفســه مــن 
ــق  ــر وليــس بطري ــق التصوي ــم بطري ــار الاتهــام قــد ت أن الفعــل مث
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الاعتــراف لا يصلــح ســببا لتخفيــض العقوبــة، وهــو مــا اســتقر 
ــن معــه فســخ  ــز الموقــرة، ممــا يتعي ــه قضــاء محكمــة التميي علي

ــب(.  ــرار المســتانف مــن هــذا الجان الق

لتخفيــض  ســببا  المضبوطــة  المصنفــات  كميــة  اعتبــار  هــل 
الحبــس؟ مــن  بــدلا  بالغرامــة  الحكــم  أو  العقوبــة 

محكمــة اســتئناف199عمان قــررت أن كميــة المصنفــات المضبوطة 
)علــى  حيــث  غيــر مناســبة؛  الحبــس عقوبــة  مــن عقوبــة  تجعــل 
المضبوطــة  الأقــراص  وكميــة  بالدعــوى  الثابتــة  الوقائــع  ضــوء 
فــإن العقوبــة لا تتناســب مــع طبيعــة الجــرم المســند للمســتأنف، 
خاصــة أن القانــون وضــع الخيــار للمحكمــة أن تختــار عقوبــة الحبــس 
العمــر.  مقتبــل  فــي  المســتانف شــاب  وأن  ســيما  الغرامــة،  أو 
وعليــه، فــإن الحكــم بالغرامــة يكفــي فــي هــذه الحالــة لتحقيــق 
الــردع العــام والخــاص(. وياحــظ أن كميــة المضبوطــات لا عاقــة 
لهــا بطبيعــة الجــرم ولا بخطــورة المشــتكى عليــه الإجراميــة؛ إذ ان 
خطــورة المشــتكى عليــه تــزداد بتمرســه الاعتــداء علــى حــق المؤلــف 
وســجله الإجرامــي ولا عاقــة لهــذه الخطــورة بمــا يضبــط عنــده 
مــن مصنفــات، بــل علــى العكــس فــإن قلــة عددهــا قــد تنبــىء عــن 
احترافــه فــي التعــدي، الأمــر الــذي لا يمكــن أخذ كميــة المضبوطات 
ــه.  ــة وحــده، وكذلــك عمــر المشــتكى علي كســبب مخفــف للعقوب

الفرع الرابع: مصادرة المصنفات المضبوطات وإغلاق 
المحل

العقوبــات الإضافيــة أو التكميليــة200؛ هــي تلــك العقوبــة التــي لا 
يقضــى بهــا بمفردهــا، إنمــا تلحــق بعقوبــة أصليــة، ســواء كان هــذا 
الإلحــاق بنــص القانــون أو بحكــم القاضــي. وقــد أوجبــت المــادة 
)61( مــن اتفاقيــة تربــس علــى الــدول الأعضــاء فيهــا فــرض عقوبات 
تشــمل حجــز الســلع المخالفــة، وأي مــواد ومعــدات مســتعملة 

بصــورة رئيســية فــي ارتــكاب الجريمــة ومصادرتهــا وإتافهــا.

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة اســتئناف عمــان201 قــررت وجــوب 
ــث قــررت )تجــد أن محكمــة  مصــادرة المصنفــات المضبوطــة حي
ــازة  ــة المســتأنف ضــده بجــرم حي ــى قــد قامــت بإدان الدرجــة الأول
مصنفــات مقلــدة وفقــا لأحــكام المــادة )51/أ/ب( مــن قانــون 
حمايــة حــق المؤلــف والحكــم عليــه بالحبــس شــهر واحــد والرســوم 
بعــد أعمــال نــص المــادة )100( مــن قانــون العقوبــات دون أن 
نقــوم بمصــادرة المضبوطــات وهــي )CD )2 ألعــاب بايستيشــن 
مقلــدة وفقــا لإحــكام المــادة )31( مــن قانــون العقوبــات ولمــا 
ــا  ــون والأصــول إذ كان عليه ــا للقان ــإن قرارهــا مخالف ــم تفعــل ف ل
يــرد  مصــادرة المضبوطــات وبالتالــي فــإن أســباب الاســتئناف 

ــن فســخه(. ــه ويتعي علي

ــر رادع يتناســب مــع مســتوى العقوبــات  الماليــة بمــا يكفــي لتوفي
المطبقــة فيمــا يتعلــق بالجرائــم ذات الخطــورة المماثلــة.

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة التمييــز191 اعتبــرت أن تقدير المحكمة 
للعقوبــة بيــن حديهــا الأعلــى والأدنــى صاحيــة تقديريــة لمحكمــة 
ــاء بقرارهــا  ــث ج ــون، حي ــة مــن محكمــة القان الموضــوع دون رقاب
بالعقوبــة  التــدرج  فــي  الحريــة  مطلــق  الموضــوع  )...لمحكمــة 
ــا مــن محكمــة  ــة عليه ــى دون رقاب ــد الأعل ــى والح ــد الأدن ــن الح بي
التمييــز..(. كمــا قــررت محكمــة اســتئناف192عمان أنــه )..إذا كانــت 
العقوبــة المقــررة بموجــب أحــكام المــادة )51( مــن قانــون حمايــة 
ــى ثــاث ســنوات  ــة أشــهر إل حــق المؤلــف هــي الحبــس مــن ثاث
أو الغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد علــى ســتة آلاف دينــار 
ــة المفروضــة فــي هــذه  ــث إن العقوب ــن، وحي ــدى العقوبتي أو بإح
القضيــة تقــع ضمــن الحــد المقــرر فــإن مــا توصلــت إليــه محكمــة 

الدرجــة الأولــى واقــع فــي محلــه(. 

وقــد كان الحــد الأعلــى للعقوبــة الحبــس ثــاث ســنوات193 قبــل 
تعديلهــا إلــى الحبــس ســنة، وفــي حــال التكــرار فإننــا نــرى إنهــا كانــت 
تشــكل ردعــاً؛ حيــث يتــم الحكــم بالحــد الأعلــى، وهنالــك العديــد مــن 
ــة 194  ــا الجزائي ــة عمــان بصفته ــرارات صــدرت عــن محكمــة بداي الق
قضــت بالحكــم بالحــد الأعلــى للحبــس والغرامــة، إلا أن محكمــة195 
الاســتئناف قــررت تخفيــض عقوبــة الحبــس إلــى ســنة وقــد أيــدت 
محكمــة  قــررت  الاســتئناف.  محكمــة  حكــم  التمييــز196  محكمــة 
اســتئناف عمــان197 بهــذا الخصــوص )...أن المــادة 51/ا مــن قانــون 
بالحبــس  الجــرم  لهــذا  المقــررة  العقوبــة  حماية المؤلف حــددت 
مــدة لا تقــل عــن ثاثــة أشــهر ولا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تقــل 
ــن  ــار أو بإحــدى هاتي ــى ســتة آلاف دين ــد عل ــار ولا تزي ــف دين ــن أل ع
العقوبتين. وحيــث إن محكمــة الدرجــة الأولــى قــد حكمــت بعقوبــة 
الحبــس وهــي إحــدى العقوبتيــن، فــإن قرارهــا مــن هــذا الجانــب جــاء 

ــرد عليــه ويتعيــن رده(.  موافقــا للقانــون، والســبب الأول لا ي

هــل يجــوز للمحكمــة تخفيــض العقوبــة عــن الحــد الأدنــى؟ قــررت 
محكمــة اســتئناف عمــان198 بهــذا الخصــوص إنــه )فيمــا يتعلــق 
باســتخدام المحكمــة لأســباب المخففــة التقديريــة واعتمادهــا 
علــى اعتــراف المســتأنف ضــده كســبب لتخفيــض العقوبــة، فــإن 
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الاستشــهاد بفقــرات مــن المصنــف لإيضــاح أو الشــرح أو   .2
المناقشــة أو النقــد أو التثقيــف أو الاختبــار 

القضــاء فــي مصــر؛ محكمــة النقــض206 قــررت )...النــص   
فــي المــادة 13 مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف الصــادر 
بالقانــون 354 لســنة 1954 علــى أنــه )لا يجــوز للمؤلــف 
والاقتباســات  التحليــات  حظــر  المصنــف  نشــر  بعــد 
أو الأخبــار  المناقشــة  أو  النقــد  بهــا  إذا قصــد  القصيــرة 
مــا دامــت تشــير إلــى المصنــف واســم المؤلــف إذا كان 
معروفــا( ومــا ورد فــي المذكــرة الإيضاحيــة لمشــروع هــذا 
ــود علــى حــق المؤلــف يمليهــا  ــه )جــاء بقي ــون مــن أن القان
الصالــح العــام لأن للهيئــة الاجتماعيــة حقــا فــي تيســير 
ســبل الثقافــة والتــزود مــن ثمــار العقــل البشــري فــا تحــول 
ــة حقــوق مطلقــة للمؤلفيــن، ذلــك  ــوغ هــذه الغاي دون بل
لأن الأجيــال الإنســانية المتعاقبــة تســاهم عــادة بما تخلفه 
ــار فــي تكويــن المؤلفــات( يــدل علــى أن الدراســات  مــن آث
التحليليــة والاقتباســات القصيــرة التــي تســتهدف النقــد أو 
المناقشــة أو الأخبــار هــي مــن الأعمــال المباحــة للكافة ولا 
تنطــوي علــى اعتــداء علــى حــق النشــر ومــن ثــم لا تســتلزم 
موافقــة المؤلــف أو ورثتــه علــى نشــرها وكان مجــرد القيام 
بهــا لا يعــد اشــتراكا فــي الاعتــداء علــى حــق النشــر مــا لــم 
يقــم دليــل علــى إن كاتبهــا قــد اشــترك فــي عمليــة النشــر 
ذاتهــا - أي فــي الاســتغال المــادي أو المالــي للمصنــف 
- حســبما عرفتهــا بــه المذكــرة الإيضاحيــة المشــار إليهــا 
الخبيريــن  تقريــري  مــن  الثابــت  وكان  ذلــك،  كان  لمــا   -
المقدميــن فــي الدعــوى أن دور الناقــد الطاعــن )اقتصــر 
علــى مجــرد توضيــح المابســات السياســية والاجتماعيــة 
الكتــاب، وعلــى تقديــم دراســة تخــدم  التــي ظهــر فيهــا 
القــارئ العربــي لــم تخــرج عــن حــدود النقــد المتعــارف عليــه( 
وإنــه تقاضــى مــن مجلــة الطليعــة نظيــر ذلــك مبلــغ عشــرة 
جنيهــات ومــن المؤسســة المطعــون ضدهــا الرابعــة مبلــغ 
مائــة وخمســين جنيهــا ممــا مفــاده أنــه لــم يكــن هــو الناشــر 
ولا كان شــريكا فــي النشــر وإنمــا تقاضــى أجــر مــا قدمــه 
مــن دراســة تحليليــة - عمليــة مجــردة عــن عمليــة النشــر 
ذاتهــا - وتعــد مــن الأعمــال المباحــة بالمعنــى ســالف الذكــر 
. لمــا كان ذلــك وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد خالــف 
هــذا النظــر - وأقــام قضــاءه علــى أن الطاعــن - بمــا أعــده 
مــن دراســة تحليليــة - قــد اشــترك مــع المطعــون ضدهمــا 
الأخيريــن فــي نشــر المصنــف ســالف البيــان بغيــر إذن مــن 
الورثــة فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه 

وشــابه فســاد فــي الاســتدلال.(

اعتبــر القضــاء الأردنــي202 أن إغــاق المحــل مــن التدابيــر الاحترازيــة، 
المحاكــم، كــون الاختصــاص  البــت باختصــاص  وذلــك لغايــات 
التشــريع  مثــل  التشــريعات  بعــض  وهنالــك  بالعقوبــة.  يرتبــط 
المصــري203 قــد أعطــت للمحكمــة إغــاق المؤسســة مــدة لا تزيــد 
علــى ســتة أشــهر، إلا أنــه فــي حــال التكــرار لأفعــال تعــدٍ معينــة 
بعــض  أن  كمــا  وجوبيــاً.  يكــون  الإغــاق  فــإن  المشــرع  حددهــا 
ــة  ــري أعطــى القضــاء صاحي ــل المشــرع الجزائ التشــريعات204، مث
ــد  ــاً عن ــى ســتة أشــهر أو نهائي ــد عل إغــاق المؤسســة لمــدة لا تزي

الاقتضــاء. 

الفرع الخامس: الاستثناءات على حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة الاقتصادية/ أفعال التعدي المباحة 

المجــاورة  والحقــوق  المؤلــف  حــق  حمايــة  تشــريعات  اســتثنت 
مصنفــات مــن الحمايــة كمــا اســتثنت أفعــال مــن نطــاق التجريــم 
مــع التأكيــد بــإن اســتثناءات أفعــال مــن نطــاق التجريــم لا يشــمل 
والحقــوق  المؤلــف  حقــوق  علــى  ويقتصــر  الأدبيــة  الحقــوق 
ــق  ــة تطبي ــت كيفي ــة تضمن ــرارات التالي ــة الق ــاورة الاقتصادي المج

الاســتثناءات:  هــذه 

ولا  مبــاح  فعــاً  خــاص  اجتمــاع  فــي  المصنــف  عــرض   .1
يحتــاج لإذن مالــك الحــق ولا تــازم بيــن صفــة المــكان 

الاســتعمال. وصفــة 
القضــاء فــي مصــر؛ فرقــت محكمــة النقــض205 بيــن صفــة   
المــكان وصفــة الاجتمــاع بأنــه" لا تــازم بيــن صفــة المكان 
ــة، إذ  ــة والعمومي وصفــة الاجتمــاع مــن حيــث الخصوصي
قــد يقــام حفــل عــام فــي مــكان خــاص، كمــا قــد يحصــل 
اجتمــاع خــاص، وإذا  العكــس فيؤجــر مــكان عــام لعقــد 
كان مــا ســجله الحكــم المطعــون فيــه مــن أن النــادي كان 
يعلــن عــن حفاتــه بنشــرات عديــدة فــي الصحــف اليوميــة، 
يحــدده  مبلــغ  مقابــل  مبــاح  الدخــول  أن  فيهــا  ويذكــر 
كرســم دخــول، فــإن هــذه تضفــي علــى الحفــات صفــة 
الاســتعمال التجــاري وتنــأى بــه عــن صفــة الخصوصيــة. 
إذ يشــترط لإضفــاء هــذا الوصــف علــى الحفــات التــي 
تحييهــا الجمعيــات والمنتديــات الخاصــة أن يقتصــر دور 
ــن ممــن تربطهــم بهــم  ــى الأعضــاء والمدعوي الحضــور عل
صلــة وثيقــة، وأن تفــرض رقابــة علــى الدخــول، وأن تتجــرد 
هــذه الحفــات مــن قصــد الكســب المــادي ممــا يقتضــي 
عــدم تحصيــل رســم أو مقابــل مالــي نظيــر مشــاهدتها". 
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الفصل الثاني: التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة

هــذا  انطبــاق  عــدم  قــررت  عمــان209  اســتئناف  محكمــة   
الاســتثناء، حيــث جــاء بقرارها )...ويســتفاد مــن المادة )20( 
مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف أن المقصــود بالنســخ هو 
ــة النســخ دون إهمــال اســم صاحــب المؤلــف  إجــراء عملي
ونســبه إلــى الجــزء المنســوخ إلــى الأظنــاء وعليــه فــإن مــا 

ــاء(.  ــل الأظن ــى فع ــق عل ــورة لا ينطب ــادة المذك ورد بالم
المحكمــة  المتحــدة؛  العربيــة  الإمــارات  فــي  القضــاء   
الاتحاديــة العليا210قــررت أن الاســتثناء مــن نطــاق التجريــم 
المنصــوص عليــه فــي المــادة )105( مــن القانون الاتحادي 
رقــم 15 لســنة 1980 يشــترط عــدم وجــود حــق للغيــر فــي 
هــذه المطبوعــات، حيــث جــاء بقرارهــا )إن نــص المــادة 
ــون الاتحــادي رقــم 15 لســنة 1980 فــي  )105( مــن القان
شــأن المطبوعــات والنشــر علــى أن "لا تســري أحــكام هــذا 
القانــون علــى النشــرات التــي تصدرهــا الــوزارات أو الدوائــر 
الحكوميــة أو المؤسســات العامــة أو الهيئــات العامــة ممــا 
يتصــل بنشــاطها ولا علــى الكتــب والمطبوعات والنشــرات 
وزارة  أو  الإمــارات  جامعــة  تســتوردها  أو  التــي تصدرهــا 
التربيــة والتعليــم لاســتخدامها فــي الكليــات والمــدارس 
والمعاهــد التابعــة لهــا؛ مفــاده أن هــذا القانــون لا يســري 
تصدرهــا  التــي  والنشــرات  والمطبوعــات  الكتــب  علــى 
العمليــة  التربيــة والتعليــم لأغــراض  أو تســتوردها وزارة 
التعليميــة متــى كانــت لا تتعلــق بحــق الغيــر؛ وقــد اســتلزم 
القانــون حصــول إذن كتابــي فيــه قبــل اســتعمالها وهــو 
مــا لــم يتحقــق فــي مســلك الطاعنــة الأولــى، وقــد ثبــت 
ممــا تقــدم أن مــا قامــت بــه هــذه بالنســبة للسلســلة محــل 
النــزاع إنمــا ينطــوي علــى اعتــداء علــى حــق المؤلــف بمــا لا 

ــان.( ــذرع بأحــكام المــادة 105 ســالفة البي يحــق لهــا الت
الاستعمال الخاص   .3

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة التمييــز الأردنيــة 211 بينــت   
ــف يجــب أن لا يتعــارض  ــأن الاســتعمال الخــاص للمصن ب
ــر  مــع الاســتغال العــادي للمصنــف ولا يســبب ضــرراً غي
جــاء  حيــث  الحــق،  لصاحــب  المشــروعة  للمصالــح  مبــرر 
بقرارهــا )وعــن الســبب التاســع عشــر الــذي انصــب علــى 
تخطئــة محكمــة الاســتئناف عندمــا لــم تــراعِ مــا نصــت 
ــي  ــف الت ــة حــق المؤل ــون حماي ــه المــادة )17( مــن قان علي
أجــازت اســتعمال المصنفــات المنشــورة دون إذن المؤلــف 
وفقــاً لشــروط وحــالات حددتهــا المــادة، تجــد محكمتنــا 
ومــن خــال الرجــوع إلــى أحــكام المــادة )17( مــن قانــون 
حمايــة حــق المؤلــف بجميــع بنودهــا )أ وب وج ود( إنهــا 

تعرضــت محكمــة الجنــح مســتأنف وســط القاهــرة207 فــي   
مصــر لشــروط اســتثناء النقــد والتحليــل مــن نطــاق التجريــم 
واعتبــاره ضمــن الأفعــال المســتثناة، حيــث قــررت )وحيــث 
إنــه لمــا كانــت المــادة )13( مــن القانــون 354 لســنة 1954 
قــد رخصــت للمختصيــن والعامليــن بالفــن نشــر المصنــف 
فــي أحــوال خاصــة إلا أن ذلــك لــم يكــن علــى إطاقــه 
ــأن يكــون ذلــك فــي  ــر محــددة ب بــل وفقــا لأســس ومعايي
أغــراض مغايــرة كالتحليــل والنقــد والدراســة والاقتبــاس 
ذلــك  يكــون  وإلا  الأصلــي  بالمصنــف  التنويــه  وبشــرط 
بقصــد الاتجــار والربــح وأن يقتصــر ذلــك علــى عــدد مــن 
التــي يحويهــا المصنــف كل علــى حــده وفــق  الفقــرات 
ــل دون ســرد كامــل  ــات النقــد أو الدراســة والتحلي مقتضي
لنــص المصنــف وحيــث إنــه علــى هــدى مــا تقــدم إذ يتبيــن 
للمحكمــة... أن المصنــف المضبــوط تضمــن نصــا شــاما 
يمثــل محتويــات المصنــف الأصلي-المملــوك للمجنــي 
ذلــك  يكــون  أن  المدنــي- دون  بالحــق  المدعيــن  عليهــم 
مقصــورا علــى مقتطفــات قصيــرة وأن ذلــك العمــل قصــد 
ــذي يعــد خروجــا  ــح... الأمــر ال ــه الاتجــار والكســب والرب من
علــى مــا رخصــت بــه المــادة )13( المنــوه عنهــا ودخــولا 
فــي نطــاق التأثيــم والتجريــم لــكل مــن المتهميــن ومــن ثــم 
ــن عمــا  ــى المحكمــة القضــاء بعقــاب المتهمي ــن عل يتعي
بمــواد الاتهــام حيــث تبيــن لهــا توافــر أركانــه القانونيــة وقــد 

ــه.( ــواردة ب ــد هــذا الحكــم اســتئنافا لأســباب ال تأي
القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة اســتئناف عمــان208 قــررت   
بأنــه لا مجــال لتطبيــق اســتثناء أفعــال مباحــة فــي حــال 
التعــدي علــى الحقــوق الأدبيــة، كــون أفعــال الإباحــة تتعلــق 
بالحقــوق الاقتصاديــة فقــررت )أجــازت المــادة )17( مــن 
قانــون حمايــة حــق المؤلــف اســتعمال المصنــف المنشــور 
دون إذن المؤلــف وفــق شــروط وحــالات حددتهــا المــادة 
المذكــورة فيهــا:... وحيــث إن مثــل هــذه الإجــازة لا تعطــي 
صاحبــه  اســم  يســقط  أن  المصنــف  اســتعمل  لمــن 
ــز للمســتعمل أن  ــف ولا تجي ــى المصن ــف( مــن عل )المؤل
يضــع اســمه وبــأي شــكل علــى المصنــف ســواء اســتخدم 
ــي  كلمــة تأليــف أو إعــداد أو غيرهــا مــن الكلمــات، وبالتال
فــإن الإجــازة الــواردة فــي المــادة )17( لا تنطبــق علــى فعــل 
الأظنــاء مــا دام أنهــم قامــوا بإنتــاج مصنــف جديــد يحمــل 
المســتعمل  للمصنــف  الإشــارة  يكفــي  ولا  أســماءهم 
فــي المقدمــة وإنمــا الأمانــة العلميــة تقتضــي الإشــارة 

ــه(.  ــاس فــي مكان لاقتب
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

القضــاء فــي الإمــارات العربيــة؛ قــررت المحكمــة الاتحاديــة العليــا212 
أن شــراء حــق التأليــف يخــول إقامــة الدعــوى بطلــب التعويــض عــن 
الاعتــداء علــى حــق المؤلــف، حيــث جــاء بقرارهــا )....طعــن الطاعنون 
ــن رقمــي 99، 174  ــق النقــض فــي الطعني فــي هــذا الحكــم بطري
لســنة 21 ق مدنــي والمحكمــة الاتحاديــة العليــا قضــت بنقــض 
الحكــم المطعــون فيــه مــع الإحالــة وذلــك تأسيســا علــى أن الحكــم 
المطعــون فيــه أقــام قضــاءه بتأييــد الحكــم الابتدائــي فيمــا قضــى 
بــه مــن عــدم قبــول الدعــوى مــن الطاعنــة علــى ســند مــن أن ادعــاء 
الطاعنــة بأنهــا اشــترت حــق التأليــف يكــون غيــر قائــم علــى أســاس 
صحيــح مــن القانــون لأن هــذا التصــرف وإن صــح يقــع باطــا عمــا 
ــي  ــة الت ــات الفكري ــة المصنف ــون حماي ــص المــادة )33( مــن قان بن
تقضــي بــأن للمؤلــف أن ينقــل إلــى الغيــر أي حــق مــن الحقــوق 
الماليــة التــي يرتبهــا مصنفــه ونقــل هــذا الحــق لا يترتــب عليــه 
مباشــرة أي حــق ورتــب الحكــم علــى ذلــك أن الطاعنــة لهــا الحــق فــي 
النشــر فقــط وبالتالــي لا يحــق لهــا إقامــة الدعــوى بطلــب التعويــض 
عــن الاعتــداء علــى حــق المؤلــف. وقــد اعتبــر الحكــم الناقــض أن 
ــر ســائغ  ــه فــي هــذا الخصــوص غي ــا أورده الحكــم المطعــون في م
ولا يبــرر مــا انتهــي إليــه وينطــوي علــى خطــأ فــي فهــم الواقــع فــي 
الدعــوى ومخالفــة للقانــون والثابــت فــي الأوراق. ومحكمــة الإحالــة 
بعــد أن تداولــت نظــر الدعــوى قضــت فــي 2001/10/31 بالنســبة 
لاســتئناف الأول بقبولــه بالنســبة للطاعنــة الأولــى شــركة تعليــم 
الانجليزيــة للعالــم العربــي وإلغــاء الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى به 
مــن عــدم قبــول دعواهــا لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة ورفــض الدفــع 
بعــدم قبولهــا وبقبولهــا وبإلــزام المطعــون ضدهــا وزارة الترابيــة 
والتعليــم بــأن تــؤدى للطاعنــة الأولــى مبلــغ 000 2500 درهــم 
يخصــم منهــا نســبة المؤلفيــن بحيــث يبقــى لهــا مبلــغ 2.387.500 
درهــم، ورفــض الاســتئناف فيمــا عــدا ذلــك، وفــي الاســتئناف 
ــل الحكــم المســتأنف بالنســبة للتعويــض المقضــي  ــي بتعدي الثان
بــه بإلــزام المطعــون ضدهــا وزارة التربيــة والتعليــم بــأن تــؤدى 
للطاعنيــن.... أو.... و.... بمــا نســبته 4.5% مــن المبلــغ المحكــوم 
بــه للطاعنــة شــركة تعليــم الانجليزيــة أي 112.500 درهــم ورفــض 

وتأييــد الحكــم المســتأنف فيمــا عــدا ذلــك..(.

المطلب الثاني: شروط قبول دعوى التعويض

الأدبيــة 	  أو  الاقتصاديــة  الحقــوق  أحــد  علــى  التعــدي 
. محمــي  لمصنــف 

أن يتم التعدي قبل مرور مدة الحماية.	 

ــز213 أن نســبة أقــوالًا  ــرت محكمــة التميي القضــاء فــي الأردن؛ اعتب
وآراء للمدعــي بــدون موافقتــه تشــكل تعديــا علــى حقوقــه الأدبيــة 
حيــث عرضــت لماهيــة الحقــوق الأدبيــة وحــق المؤلــف فــي دفــع 
التعــدي عنهــا فــي الدعــوى التــي أقامهــا مؤلــف كتــاب بعنــوان "ج. 
أ. " لمنــع توزيــع كتــاب " ح. ت " كونــه قــد اســتهل الفصــل الخامس 
مــن كتــاب المدعــي ونســب للمدعــي أقــوالا وآراء لــم يوافــق عليهــا 
المــواد 3 و8 و9  المدعــي ؛ حيــث جــاء بقرارهــا " يســتفاد مــن 

لا تنطبــق علــى واقعــة الدعوى.كمــا أن المــادة فــي بدايتهــا 
نصــت علــى )يجــوز اســتعمال المصنفــات المنشــورة دون 
إذن المؤلــف شــريطة ألا يتعــارض ذلــك مــع الاســتغال 
ــح  ــرر للمصال ــر مب ــف ولا يســبب ضــرراً غي ــادي للمصن الع
المصنــف  نشــر  إن  وحيــث  الحــق  لصاحــب  المشــروعة 
يوجــب  الــذي  الأمــر  بالمميــز ضدهــم  قــد ســبب ضــرراً 
ــي  ــو التال ــى النح ــرر عل ــون الاســتعمال المب ــض ويك التعوي
وعرضــه فــي اجتمــاع عائلــي خــاص( )الاســتعانة بالمصنــف 
وســيلة  )اســتعماله  الخــاص(  الشــخصي  لاســتعمال 
إيضــاح( )الاستشــهاد مــن المصنــف بمصنــف آخــر بهــدف 
الإيضــاح( أمــا نســخ المصنــف بأعــداد تفــوق )55( ألــف 
شــريط وتوزيعهــا فــا تدخــل ضمــن أحــكام الإعفــاء مــن 
الإذن الــواردة بنــص المــادة المذكــورة وعليــه يكــون مــا ورد 

بهــذا الســبب لا يــرد علــى القــرار المميــز ويتعيــن رده..(.

المبحث	الثالث:	التعويض	نتيجة	التعدي	على	
حق	المؤلف	والحقوق	المجاورة

وفقًــا لأنظمــة القانونيــة العربيــة ومنهــا مصــر والأردن والإمــارات 
ــض يشــمل  ــإن التعوي ــة المتحــدة والمغــرب وفلســطين، ف العربي
الضرريــن المــادي والأدبــي؛ يحــدد الأول بمقــدار الضــرر الفعلــي 
والربــح الفائــت، ولا صاحيــة للمحكمــة فــي تقديــر التعويــض 
وفقًــا لقواعــد العدالــة والإنصــاف ولا يوجــد فــي هذيــن النظاميــن 
مــا يعــرف بالتعويضــات العقابيــة باســتثناء المغــرب، حيــث إن 
بيــن  الخيــار  حــق  المدعــي  يعطــي  المغربــي  القانونــي  النظــام 
التعويــض الجزافــي الــذي يعفيــه مــن عــبء إثبــات الضــرر كــون هــذا 
التعويــض مفتــرض ومحــدد ســلفا بنــص القانــون بيــن حديــن أعلــى 
وأدنــى وبيــن التعويــض الكامــل الــذي يتطلــب منــه إثبــات الضــرر 
الــذي يدعيــه ويقــدر بمــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب. 
ويتطلــب إثبــات وجــود الضــرر الأدبــي ويقــدر مــن قبــل خبيــر. كمــا 
أن قيمــة التعويــض لا ترتبــط بطبيعــة فعــل التعــدي، ولا يؤثــر 
فــي تقديــره توافــر علــم المتعــدي مــن عدمــه؛ كــون التعويــض 
يقــاس بمــا لحــق المتضــرر مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب بشــرط 
أن يكــون الضــرر نتيجــة طبيعيــة لفعــل التعــدي. وأن الحرمــان مــن 
الفرصــة يعــد ضــررا محقــق الوقــوع، ويمكــن اعتبــار بــدل قيمــة 

ــر التعويــض. الترخيــص أســاس لتقدي

المطلب الأول: المدعي في الدعوى

لا تقبــل الدعــوى بــدون مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون للمدعــي؛ 
فالمؤلــف وصاحــب الحــق المجــاور هــم أصحــاب مصلحــة فــي 
إقامــة دعــوى التعويــض، كمــا أن لجمعيــات إدارة الحقــوق مصلحة 
ــة  ــه عــن الحقــوق المالي ــازل ل ــا والمتن ــي نظمته ــن الت فــي القواني
لــه مصلحــة فــي إقامــة دعــوى التعويــض للمطالبــة بالضــرر الــذي 

لحقــه نتيجــة التعــدي علــى الحــق المتنــازل لــه عنــه. 
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الفصل الثاني: التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة

المشــترك أوبريــت شــهرزاد كونــه قــد توفــي عــام 1923م وقــد جــاء 
بقرارهــا )..."واضــع الشــطر الموســيقي فــي أوبريــت شــهرزاد هــو 
الشــيخ ســيد درويــش الــذي توفــي عــام 1923م وانقضــت مــن ثــم 

حقوقــه علــى مصنفاتــه مــع عــام 1973م.(

وياحــظ أن هــذا الحكــم المشــار إليــه أعــاه مخالــف للقانــون كــون 
المصنفــات المشــتركة تنقضــي فيهــا حقــوق المؤلــف الماليــة 
بانقضــاء خمســين عامــا علــى وفــاة آخــر مؤلــف مــن مؤلفــي هــذا 
المصنــف، وحيــث إن ســيد درويــش مؤلــف الألحــان وأن جميــع 
ألحانــه تعتبــر جــزء مــن مصنفــات مشــتركة هــي أغــان مؤلفــي 
ويونــس  خيــري  وبديــع  التونســي  بيــرم  مــن  فيهــا كل  الكلمــات 
القاضــي والأول توفــي فــي 5 ينايــر ســنة 1961م أمــا الثانــي فقــد 
توفــي فــي 3 فبرايــر ســنة 1966م والثالــث توفــي فــي 31 مايــو 
ســنه 1969م. وبالتالــي فــان مــدد انقضــاء الحمايــة للحقــوق المالية 

علــى هــذه الأغانــي تكــون فــي )2011م و2016م و2019م(. 

المطلب الثالث: الضرر القابل للتعويض وأسسه

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة التمييــز الأردنيــة218 بينــت بــأن الضــرر 
القابــل للتعويــض هــو الضــرر المــادي والمعنــوي وأن المــادي يقــدر 
بمــا لحــق المضــرور مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب، حيــث قــررت 
أن الضــرر الــذي لحــق بالمدعــي نتيجــة اســتغال المدعــى عليهــا 
لمصنــف المدعــي وهــو حــق الأداء المتمثــل بــــتسجيل القــرآن 
ــف نســخة مــن الســي دي  ــث وزعــت )55( أل بصــوت المدعــي، حي
هــو ضــرر مــادي متمثــل بالكســب الفائــت، كــون المدعــي كان يبيــع 
النســخة بدينــار وأن هامــش ربحــه لــكل نســخة هــو )35( قرشــاً، حيث 
جــاء بقرارهــا )....وفــي ذلــك تجــد محكمتنــا أن محكمــة الاســتئناف 
كانــت قــد أجــرت خبــرة ثاثيــة بمعرفــة خبــراء متخصصيــن أحدهــم 
يعمــل فــي المكتبــة الوطنيــة وجميعهــم مطلعــون علــى قانــون 
حــق المؤلــف وحيــث إن الخبــراء قــدروا عــدد الأشــرطة المباعــة فــي 
الأســواق ومقــدار الربحيــة بمبلــغ )35( قرشــاً وأخــذت المحكمــة بهذا 
التقديــر إلا أنهــا وســنداً لإقــرار المميــزة بأنهــا قامــت بتوزيــع )55 – 
60( ألــف شــريط قامــت بحســاب الأشــرطة الموزعــة علــى )55 ألــف 
× 35 قرشــاً = 19250( دينــاراً وحيــث إن محكمــة الدرجــة الأولــى 
قضــت بمبلــغ )18000( ألــف دينــار ولــم يســتأنف المميــز ضدهــم 
ممــا يجعــل القضــاء بمبلــغ )18000( دينــار لا يخالــف حكــم القانــون 
أمــا عــن عــدم اعتمــاد التقريــر الــذي قضــى بأنــه لا توجــد أضــرار فقــد 
بنــى الخبــراء تقريرهــم علــى التدخــل فــي البينــات التــي هــي مــن 
اختصــاص المحكمــة ولــم يبنــوا تقريرهــم علــى فــرض الثبــوت ممــا 
ــه يتفــق وصحيــح القانــون وأن تكليفهــم  يجعــل مــن عــدم الأخــذ ب
ــه  ــه ليــس في ــاء حكــم علي ــرة لاحــق واعتمــاده لبن ــر خب ــم تقري بتقدي

مخالفــة وســبب التمييــز لا يــرد عليــه ويتعيــن رده.( 

ــة حــق المؤلــف رقــم 22 لســنة 92 أن )الحقــوق  ــون حماي مــن قان
الأدبيــة( للمؤلــف هــي حقــوق شــخصية تظــل محفوظــة بعــد وفاته 
بــل وحتــى بعــد انتقــال هــذه الحقــوق، وأن المؤلــف يحتفــظ بالحــق 
ــل  ــى كل تحريــف أو تشــويه أو تعدي ــراض عل ــة بهــا والاعت بالمطالب
آخــر لهــذا المصنــف أو كل مســاس آخــر بــذات المصنــف يكــون ضاراً 
بالشــرف وبالســمعة". ياحــظ علــى هــذا القــرار أن المحكمــة لــم 
تحــدد معنــى المســاس بالشــرف والســمعة ومعيارهمــا فــي نطــاق 

التعــدي المباشــر علــى حقــوق المؤلــف المعنويــة".

حــق  علــى  التعــدي  ثبــوت  بــأن  قــررت  عمــان  بدايــة  محكمــة214 
عــن  الناتــج  الضــرر  عــن  التعويــض  المؤلــف شــرط لاســتحقاق 
هــذا التعــدي، حيــث جــاء بقرارهــا )... إذا ثبــت أن المدعــي عليهمــا 
قــد تعامــا بالنســخة المقلــدة مــن الكتــاب مــن حيــث استنســاخه 
وبيعــه حيــث بينــت محاضــر الضبــط إن المدعــى عليــه الثانــي / 
مكتبــة.. للنشــر والتوزيــع قــد ضبطــت لديهــا أربــع كتــب مقلــده 
مــن الكتــاب موضــوع الدعــوى وإنــه ضبــط أيضــا نســخة واحــدة مــن 
الكتــاب لــدى المدعــى عليــه الثالــث..، وأن الموظفــة الموجــودة 
لــدى مكتبــة )س( أفــادت بأنهــا قامــت ببيــع نســختين مقلدتيــن مــن 
الكتــاب وإنهــا اشــترت ثــاث نســخ مــن الكتــاب مــن المدعــى عليــه 
الثانــي. فــإن ذلــك يشــكل اعتــداء علــى حقــوق المؤلــف )المدعــي( 

ــه..(. ــذي يســتوجب التعويــض عن الأمــر ال

محكمــة بدايــة عمــان215 قــررت رد الدعــوى المقامــة ضــد المؤلــف 
مــن قبــل المنتــج لعــدم وجــود تعــدي مــن المؤلــف علــى المصنــف 
بــأن  الــذي تنــازل عنــه؛ حيــث إن وقائــع هــذه الدعــوى تتلخــص 
المؤلــف كتــب قصــة "وضحــا وابــن عجــان" فــي عــام 1975 وتنــازل 
عــن حــق اســتغالها للمنتــج بموجــب تنــازل خطــي، وفي عــام 2007 
ألــف المؤلــف كتابــاً بعنوان"وضحــا وابــن عجــان: الحــب والحــرب- 
الجــزء الثانــي"، وتنــازل عنــه لمنتــج آخــر، والــذي بــدوره أنتج مسلســاً 
باســم الكتــاب، وقــد اعتبــرت المحكمــة أن النــزاع يتعلــق بالعنــوان، 
وأن العنــوان محمــي بموجــب القانــون الأردنــي إلا إذا كان لفظــا 
جاريــا للدلالــة علــى موضــوع المصنف، وأن تعديــل المؤلف بكامله 
أو تعديــل عنوانــه هــو حــق مــن الحقــوق المعنويــة للمؤلــف وغيــر 
قابــل للتنــازل، الأمــر الــذي يتوجــب معــه رد الدعــوى. وقــد تــم تأييــد 

هــذا الحكــم اســتئنافا216ً وأصبــح قطعيــا لعــدم الطعــن بــه تمييــزاً.

القضــاء فــي مصــر؛ محكمــة جنــوب القاهــرة217 الابتدائيــة أصــدرت 
ــى أســاس انقضــاء حقــوق  ــض عل ــوى التعوي ــه دع ــا ردت في حكم
المؤلــف الاقتصاديــة لمــورث المدعي ســيد درويش في المصنف 
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

القضــاء فــي المغــرب؛ محكمــة النقــض المغربيــة222 بينــت بــأن 
الضــرر القابــل للتعويــض هــو الضــرر الناجــم مباشــرة عــن الجريمــة 
أي الخســارة الاحقــة وذلــك فــي الطعــن الــذي تقــدم بــه المطالــب 
تــم فيــه  المغربــي(، حيــث  الســينمائي  )المركــز  المدنــي  بالحــق 
ــه "... النقــض الجزئــي فــي حــدود مطالــب الطاعــن حيــث جــاء في
حيــث إن القــرار المطعــون فيــه عندمــا قضــى بعــدم الاختصــاص 
فــي المطالــب المدنيــة المقدمــة مــن طــرف الطاعــن مؤيــدا فــي 
ذلــك الحكــم الابتدائــي الــذي اقتصــر علــى التعليــل التالــي :"حيــث 
التمــس المركــز المذكــور الحكــم لــه بتعويــض عــن الضــرر الاحــق 
ــض  ــة مــن طــرف المتهــم وتعوي ــال المرتكب ــم الأفع ــه مــن جرائ ب
فــي إطــار القانــون الجنائــي العــام وحيــث إنــه بمقتضــى المــادة 
ــة فــإن المحكمــة تعــوض  ــون المســطرة الجنائي الســابعة مــن قان
ــب  ــن أن المطال عــن الضــرر الناجــم مباشــرة عــن الجريمــة فــي حي
بالحــق المدنــي لــم يبــن الضــرر المباشــر الاحــق مــن جــراء الفعــل 
المرتكــب ممــا يبقــى معــه غيــر مرتكــز علــى أســاس ويســتوجب 
والسادســة  الخامســة  المــواد  بمقتضــى  فإنــه  حيــن  فــي  الــرد. 
والثامنــة مــن الظهيــر المذكــور )المنظــم لصناعــة الســينما( يكــون 
الاســتغال التجــاري لأشــرطة الفيديــو المبرمجــة رهينــا بالحصــول 
الســينماتوغرافي  المركــز  مديــر  يســلمها  تأشــيرة  علــى  ســلفا 
ــو المبرمجــة  ــاج لأشــرطة الفيدي المغربــي علــى أن يتوقــف كل إنت
يهــدف إلــى اســتغالها التجــاري علــى رخصــة إنجــاز تســمى رخصــة 
التصويــر يســلمها مديــر المركــز الســينماتوغرافي وإنــه يمنــع القيام 
باستنســاخ أو توزيــع أشــرطة فيديــو مبرمجــة لأغــراض تجاريــة مــن 
غيــر التوفــر علــى حقــوق اســتغالها وكــذا يمنــع تنظيــم عروضهــا 
فــي أماكــن عامــة مــن مقــاه أو مؤسســة شــبيهة بهــا..." ممــا يتبين 
مــن مقتضيــات هــذه المــواد أن العــارض لــه الحــق فــي المطالبــة 
مــن  مباشــرة  والمســتمد  بــه  الاحــق  الضــرر  عــن  بالتعويــض 
ــور وأن محكمــة الاســتئناف... تكــون قــد  ــون المذك مخالفــة القان
عللــت قرارهــا تعليــا غيــر ســليم ولا يســوغه القانــون ممــا يكــون 
معــه معرضــا للنقــض والإبطــال وحيــث إن طلــب النقــض قــدم 
مــن طــرف المطالــب بالحــق المدنــي المركــز الســينمائي المغربــي 
ممــا يقصــر نظــر المجلــس الأعلــى فــي حــدود المطالبــة. بالمقابــل 
فقــد قــررت محكمــة النقــض المغربية223بســقوط طلــب الطعــن 
لخــرق إجــراء مســطري تمثــل فــي عــدم إيــداع مذكــرة الطعــن فــي 
الطعــن المتعلــق بقــرار محكمــة الاســتئناف المتضمــن تأييــد قــرار 
محكمــة الدرجــة الأولــى مــع مصــادرة المحجــوز لمنفعــة المكتــب 

وفيمــا يتعلــق بتقديــر التعويــض الناتــج عــن الضــرر الأدبي والمشــار 
المادتيــن )8 و23( مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف  إليــه فــي 
والحقــوق المجــاورة؛ وحيــث إن الحقــوق الأدبيــة حقــوق أبديــة 
لصيقــة بشــخص المؤلــف غيــر قابلــة للتنــازل عنهــا ولا يمــر عليهــا 
الزمــن فــإن أي تعديــل أو تحويــر علــى المصنــف بــدون موافقــة 
المؤلــف يشــكل تعديــاً علــى الحقــوق الأدبيــة للمؤلــف توجــب 
التعويــض، وأن تقديــر التعويــض عــن الضــرر الأدبــي يكــون بشــكل 
عــام حســب اجتهــاد القضــاء الأردنــي219 جزافــاً لتنافــي التحديــد 
القاطــع مــع طبيعــة هــذا النــوع مــن الضــرر وأن الخبيــر يقــدره 
فــي ضــوء مــا قــدم مــن بينــة، مــع الأخــذ بالأســس المحــددة فــي 
المــادة )49( المشــار إليهــا أعــاه. وقــد اعتبــرت محكمــة التمييــز 
الأردنيــة220 أن إدخــال أقــوال وعبــارات ونســبتها إلــى المدعــي دون 
علمــه وموافقتــه، مــن شــأنها إلحــاق ضــرر يوجــب التعويــض، 
فقــد جــاء بقرارهــا )... )الحقــوق الأدبيــة(( للمؤلــف هــي حقــوق 
شــخصية تظــل محفوظــة بعــد وفاتــه بــل وحتــى بعــد انتقــال هــذه 
الحقــوق وأن المؤلــف يحتفــظ بالحــق بالمطالبــة بهــا والاعتــراض 
علــى كل تحريــف أو تشــويه أو تعديــل آخــر... يكــون ضــاراً بالشــرف 
وبالســمعة. وعليــه وإن كان المدعــي قــد أبــرم عقــداً لإعــداد دراســة 
علميــة حــول أحــد الأحــزاب فــي الأردن مــع الجهــة المدعــى عليهــا 
فــإن هــذا الاتفــاق لا يعطــي حقــاً للمدعــى عليهــم بإعــادة اســتخدام 
الحــق  هــذا  علــى  بالاعتــداء  أو  إذنــه  دون  المدعــي  كتــاب  مــادة 
الــذي حمــاه القانــون ممــا يجعــل اســتناد محكمــة الموضــوع إلــى 
ــة المدعــي  ــذي انتهــى إلــى أحقي ــل ال ــع والمعل ــر المقن ــر الخبي تقري

ــون....(.  ــف القان ــذي لحقــه لا يخال ــر الضــرر ال بالتعويــض يجب

ويدخــل فــي احتســاب التعويــض الــذي يســتحقه المدعــي حســبما 
جــاء بالقــرار مــا يلــي: 

رسوم الدعوى المدفوعة من المدعي.   .1
المصاريــف التــي دفعهــا المدعــي خــال إجــراءات الدعــوى   .2
مثــل أتعــاب الخبــراء ونفقــات الشــهود ونفقــات ضبــط 

البضائــع التــي تــم مــن خالهــا التعــدي. 
أتعــاب المحامــاة221 تقدرهــا المحكمــة علــى أن لا تقــل عــن   .3
)5%( مــن المبلــغ المحكــوم بــه وبحــد أقصــى ألــف دينــار 
فــي مرحلــة المحاكمــة أمــام محكمــة الدرجــة الأولــى وبمــا 
لا يتجــاوز نصــف مــا حكــم بــه فــي المرحلــة الأولــى أمــام 

محكمــة الاســتئناف. 
الفائــدة القانونيــة بواقــع )9(% مــن مجمــوع التعويــض   .4
المحكــوم بــه ويعــد بمثابــة تعويضــاً قانونيــاً محــدد ســلفاً 
ويحســب مــن تاريــخ رفــع الدعــوى وحتــى ســداد المبلــغ 

المحكــوم بــه.

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )2002/138(، هيئة   .219

عادية، تاريخ 2002/2/6، منشورات مركز عدالة.

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )2003/2648(، هيئة   .220

عادية، تاريخ 2003/11/11، منشورات مركز عدالة.

انظر لطفا المادة )46( من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعدياته رقم   .221

11 لسنة 1972، المنشور على الصفحة 666 من عدد الجريدة الرسمية رقم 

2357 بتاريخ 6/5/1972.

قرار محكمة النقض المغربية رقم 8/204/ ملف رقم 2011/8/6/416 صادر   .222

في 2011/3/3، غير منشور، مشار لهذا الحكم في الدليل في التحقيق في 

جرم التعدي على حقوق الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيها في نطاق: تزييف 

وتقليد العامة التجارية والخرق المتعمد لحق المؤلف والحقوق المجاورة 

دليل للقضاء وأعضاء النيابة العامة في المملكة المغربية، إعداد د. محمد 

زواك، 2017، الصفحات )58-59(، منشورات الويبو.

قرار محكمة النقض رقم 994/8 في 2011/9/29 في الملف الجنحي   .223

2011/8/6/8271، مشار لهذا الحكم في الدليل في التحقيق في جرم 

التعدي على حقوق الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيها في نطاق: تزييف 

وتقليد العامة التجارية والخرق المتعمد لحق المؤلف والحقوق المجاورة 

دليل للقضاء وأعضاء النيابة العامة في المملكة المغربية، إعداد د. محمد 

زواك، 2017، الصفحة )58(، منشورات الويبو.
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القضــاء المصــري؛ بينــت محكمــة النقــض المصريــة225 شــروط 
التعويــض عــن  القابــل للتعويــض حيــث جــاء بقرارهــا "  الضــرر 
الضــرر المــادي شــرطه الإخــال بمصلحــة ماليــة للمضــرور وأن 
يكــون الضــرر محققــا ســواء وقــع بالفعــل أو كان وقوعــه فــي 
ــأن "الحرمــان مــن الفرصــة حتــى  ــا" كمــا بينــت ب المســتقبل حتمي

ضياعهــا يعــد ضــرراً محققــا وليــس ضــرر احتمالــي".

القضــاء فــي الإمارات العربية؛ محكمة الاســتئناف في دبي226بينت 
أن أســس تقديــر التعويــض تقــوم علــى مــا لحق المدعية من خســارة 
ومــا فاتهــا مــن ربــح بهــا وقــررت تأييــد قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى 
بــرد المطالبــة بالتعويــض لعــدم تقديــم المدعيــة  الــذي قضــى 
البيانــات التفصيليــة والمؤيــدة بالمســتندات لتتمكــن المحكمــة من 
تحديــد الخســائر التــي لحقتهــا ومــا فاتهــا مــن كســب نتيجــة التعــدي 
علــى مصنفهــا الفنــي- دليــل اتصــالات وقــد جــاء بقرارهــا )وحيــث 
إنــــه عن الموضــــوع ولـــــما كان من المـــــقرر في قضـــــاء التمييــز أن 
فهــم الواقـــــع فــي الدعــــوى وتقديـــــر الأدلـــــة المطروحــة بمــا فــــي 
ذلك تقريــــر الخبيـــر المنتدب هو مــــن سلـــــطة محكــــمة الموضوع 
ــرد علــى  ــع الخصــم فــي كافــة أوجــه دفاعــه وال ــزم بتتب وهــى لا تلت
ــت  ــذي اطمأن ــر ال ــر الخبي ــى تقري ــات عل ــه مــن اعتراضـــ مــا قــد يبدي
إليــه وأخــذت بــه محمــــولا علــى أسبابــــه متــى كانــت النتيجــة التــي 
خلــص إليهــا الخبيــر مــردودة إلــى أســبابه وفيهـــــا الــرد الضمنــي 
ــز  ــه... )الطعــن بالتميي ــقط لدفــاع الخصــم وأوجــه اعتراضات المســــ
ــة 2009 تجــاري جلســة  ــاري، 4 لسنــ رقمــي 308 لســنة 2008 تجـــ
2009/4/14( لمــا كان ذلــك وإذ كانــت هــذه المحكمــة تســتخلص 
مــن الأوراق والمســتندات وتقريــر الخبيــر المنتــدب - الأخيــر - أن 
المســتأنفة لــم تقــدم البيانــات التفصيليــة والمؤيــدة بالمســتندات 
موضــح بهــا الخســائر التــي لحقتهــا ومــا فاتهــا مــن كســب ممــا 
تعــذر معــه تحديــد مقــدار الخســائر التــي لحقتهــا ومــا فاتهــا مــن 
أربــاح نتيجــة التعــدي علــى مصنفهــا الفنــي - دليــل اتصــالات - مــن 
المســتأنف ضدهــا الثانيــة - والوحيــدة المختصــة فــي الاســتئناف 
الماثــل حســبما انتهــت إليــه هــذه المحكمــة - ولمــا كان الثابــت أن 
الحكــم المســتأنف قــد أحــاط بالنــزاع عــن بصــــر وبصيــــرة ورد عــــلى 
ــق  ــه مــن اعتراضــات ودفــوع وأوجــه دفــاع وفـــ ــا أثيــر أمامــ ــل مــ كــ
صحيح القانـــون وبأســباب سليــمة تكفلـت بصحيح الرد المسقط 
على ما جاء بأســـــباب الاستئنــــاف التــــي لم تأت بجديد وتحيل إليه 
المحكـــــمة فــي ذلــك ومــن ثــم تقضــى فــي موضــــوع الاستــــئناف 
برفـــضه وبتأييــد الحكــم المســتأنف علــى أن يكــون وصــف الشــق 
ثانيــا منــه والخـــــاص برفــض طلبــي التعويــض والنشــر - يكــون 

الرفــض بحالتــه وليــس رفضــا مجــردا(.

ــف( درهــم  ــداره )15أل ــض مق ــن وتعوي ــي لحقــوق المؤلفي المغرب
مــع عــدم الاختصــاص فــي مطالــب المركــز الســينمائي المغربــي. 
حيــث إن لــكل مــن المركــز الســينمائي المغربــي والمكتــب المغربــي 
لحقــوق المؤلفيــن حــق ماحقــة المتعديــن علــى حقــوق المؤلفيــن 

وأصحــاب الحقــوق المجــاورة.

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة التمييــز الأردنيــة بينــت أن أســس 
تقديــر التعويــض عــن الأضــرار التــي تلحــق بصاحــب الحــق فــي 

المصنفــات نتيجــة التعــدي هــي:

تقديــر  فــي  أســاس  تعتبــر  الثقافيــة،  المؤلــف  مكانــة   .1
حــاز علــى جوائــز لإنجازاتــه  الــذي  التعويــض، فالمؤلــف 
العلميــة والثقافيــة والأدبيــة تؤخــذ بعيــن الاعتبــار مكانتــه 
لحــق  الــذي  المــادي  الضــرر  عــن  التعويــض  تقديــر  عنــد 
ــى مصنفــه قــد اســتفاد مــن هــذه  ــون المتعــدي عل ــه ك ب
المكانــة فــي تحقيــق الأربــاح والتــي تعتبــر خســارة للمؤلف. 
كمــا أن هــذه المكانــة تكــون أساســاً مهمــاً للخبيــر عنــد 
تقديــره للتعويــض الأدبــي إذا تــم التعــدي علــى حــق أدبــي 

للمؤلــف. 
تعتبــر  الفنيــة،  أو  العلميــة  أو  الأدبيــة  المصنــف  قيمــة   .2
أســاس فــي تقديــر التعويــض؛ فالمصنــف الــذي حــاز علــى 
ــر مشــاهدة  ــه أو كان أكث ــز أفضــل مصنــف فــي مجال جوائ
ــد  ــار عن ــه، يؤخــذ بعيــن الاعتب ــراً فــي مجال واقتباســاً أو تأثي

تقديــر التعويــض عــن الضرريــن المــادي والأدبــي.
قيمــة المصنــف الأصلــي فــي الســوق، تعتبــر أســاس فــي   .3
تقديــر الربــح الفائــت علــى المدعــي والربــح الــذي حققــه 
المدعــى عليــه، ولكــن قيمــة المصنــف فــي الســوق لا 
تعتبــر بكاملهــا كســب فائــت إذ يدخــل فــي قيمــة المصنــف 
الســوقية مقــدار تكاليــف إنجــازه ســواء بالنســبة للمدعــي 
مــدى  احتســاب  عنــد  أو  الفائــت  الربــح  احتســاب  عنــد 

اســتفادة المدعــى عليــه مــن التعــدي. 
ــف؛ فــي  مــدى اســتفادة المتعــدي مــن اســتغال المصن  .4
مثــل هــذه الحالــة يجــب علــى المدعــي أن يثبــت مــا كميــة 
المصنفــات التــي فيهــا تعــدي علــى حق المؤلــف والحقوق 
المجــاورة والحصــة الســوق التــي خســرها المدعــي بســبب 
ــى المدعــي بســبب  ــاح التــي فاتــت عل هــذا التعــدي والأرب
المــادة  نصــت  )....كمــا  بقرارهــا224  جــاء  حيــث  التعــدي. 
)49( للمؤلــف الــذي وقــع الاعتــداء علــى حــق مــن الحقــوق 
المقــررة لــه علــى مصنفــه بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون 
الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض عــادل عــن ذلــك علــى 
أن يراعــي فــي تقديــره مكانــة المؤلــف الثقافيــة وقيمــة 
المصنــف الأدبيــة أو العلميــة أو الفنيــة وقيمــة المصنــف 
مــن  المعتــدي  اســتفادة  ومــدى  الســوق  فــي  الأصلــي 
بــه  المحكــوم  التعويــض  ويعتبــر  المصنــف  اســتغال 
للمؤلــف فــي هــذه الحالــة دينــاً ممتــازاً علــى صافــي ثمــن 

ــع الأشــياء(. بي

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )621/ 2018(، نظام   .224

المحاكم الإلكتروني/ نظام ميزان.

نقض طعن رقم )4812( س ق جلسة 1997/12/24، وطعن مدني رقم   .225

837 لسنة 52ق جلسة 14 مارس 1985، مشار لهذين الحكمين في 

جرائم الاعتداء على العامة التجارية وحق المؤلف ومقاضاة مرتكبيها في 

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، مواد تدريبية لأعضاء النيابة 

العامة والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون، د. حسام الدين عبد الغني الصغير، 

منشورات الويبو، ص66،69.

قرار محكمة الاستئناف بدبي في الاستئناف رقـم 224 لسنة 2016   .226

 استئناف تجاري، منشور على الموقع،الإلكتروني:

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LatestVerdicts.jsf

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LatestVerdicts.jsf
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LatestVerdicts.jsf
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2012 والمحتوى على معلومـــــات إضافيــــة على الأرقام والعناوين 
بحيــث لــو أرادت اســتخدام قاعــدة البيانــات مــع أيــة إضافــــات جديــدة 
يجــب أن تكــون بموافقــة المدعيــة المالكــة الوحيــدة لقاعــدة البيانات 
لعمــل دلائــل مــن هــذا النــوع كمــا أضــاف الخبيــر أن الخصــم المدخل 
- لوكال ميديا - لا ترتبـــــط بشــــكل أو بآخر مع المدعية وتم تعيينها 
من قبل المدعى عليها الثانية مالكة الرابـــط لإدارة الرابــط وتشغيله 
بنســبة 37 % مــن الأربــاح المخصصــة كمــا وأن اتصــالات للخدمات 
القابضــة لــــم تــــزود الخبــــرة بخصــــوص ملكــــية نطــاق الإنترنــت ثــم 
أضــاف الخبيــر أن النشــاط المســتخدم بالمقارنــة برابــط المدعيــة مــع 
الرابــط المســتخدم مــن المدعــى عليهــا الثانية هو ذات النشــاط وهو 
ــن وأرقــام  ــل وعناوي ــن البحــث عــن تفاصي إتاحــة الفرصــة للمتعلمي
وهواتــف معينــة فــي حيــن أن ترتيــب الأبجديــة فــي المســميات لا 
ــرد عليــه حقــوق ملكيــة فكريــة لأنــه محــل انتفــاع وتصنيــف عــام  ت
ــب الأســماء والفهرســة  ــم تبوي ــك فقوائ ــم ذل ــع ورغ ــاح للجمي ومت
ــن موضــوع الدعــوى ومــا يقابلهــا  ــم الموجــودة بالنطاقي والتصامي
ــة  مــن تبويــب وفهرســة وتصاميــم مســتقاة مــن وثيقــة معلوماتي
واحــدة بدليــل تكــرار أخطــاء طباعيــة موجــودة بدليــل اتصــالات ولــم 
يتــم تصحيحهــا وظهــرت تلــك الأخطــاء بيانــات النطاقيــن وهــى 

بصحــة فارقــة تربــط البيانــات بمصــدر واحــد(.

ــر رغــم أن ذلــك  ــة للخبي وياحــظ أن المحكمــة تركــت أمــر وزن البين
مجــال  فــي  الخبــرة  أن  كمــا  عملهــا  وصميــم  اختصاصهــا  مــن 
ــى حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة يجــب أن تنحصــر  التعــدي عل
علــى المســالة الفنيــة والمتمثــل فيمــا إذا كان المصنــف المدعــى 
إنــه يتضمــن تعــدي علــى المصنــف العائــد للمدعــي وهــذا يتطلــب 
مــن المحكمــة تحديــد المهمــة للخبيــر بشــكل واضــح ومحــدد وذلــك 
بتحديــد المصنــف الأصلــي وتحديــد المصنــف المدعــى إنــه مقلــد 
لــه وتكليــف الخبيــر ببيــان فيمــا إذا كان المصنــف المدعــى إنه مقلد 
يتضمــن نســخا عــن المصنــف الأصلــي أو نســخ أجــزاء منــه ومــدى 
نســبة النســخ نوعــا وكمــا، وفيمــا إذا كان الرجــوع للمصنــف المقلــد 
يغنــي عــن الرجــوع للمصنــف الأصلــي أو بمعنــى آخــر فيمــا إذا كان 
مصنــف المدعــى عليــه هــو نســخة مقلــدة عــن مصنــف المدعــي. 

بنهاية البحث في التعويض عن التعدي على حق المؤلف هنالك 
سؤال يطرح نفسه وهو مدى تقيد المحكمة المدنية بالحكم 

الجزائي؟
 

القاعــدة العامــة فــي227 النظــام القانونــي الأردنــي تقــوم علــى 
ــة فــي موضــوع  ــي الصــادر عــن المحكمــة الجزائي أن للحكــم الجزائ
الدعــوى الجزائيــة بالبــراءة أو عــدم المســؤولية أو بالإســقاط أو 
ــة فــي  ــم المدني ــه أمــام المحاك ــوم ب ــة قــوة الشــيء المحك بالإدان
الدعــاوى التــي لــم يكــن قــد فصــل فيهــا نهائيــاً وذلــك فيمــا يتعلــق 
بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانونــي ونســبتها إلــى فاعلهــا. ويكون 
للحكــم بالبــراءة هــذه القــوة ســواء بنــي علــى انتفــاء التهمــة أو علــى 
عــدم كفايــة الأدلــة. ولا تكــون لــه هــذه القــوة إذا كان مبنيــاً علــى 

أن الفعــل لا يعاقــب عليــه القانــون. 

ياحــظ أن محكمــة الاســتئناف بموجــب قرارهــا الرقــم المشــار إليــه 
أعــاه أيــدت قــرار محكمــة الدرجــة الأولى وأن محكمــة الدرجة الأولى 
اعتمــدت فــي قرارهــا علــى تقريــر الخبيــر حتــى فــي النتيجــة مــن حيــث 
وجــود تعــدي أم لا، حيــث إن الخبيــر فــي تقريــره الأولــي أورد إنــه لــم 
يتمكــن بذلــك مــن تحديـــــد الجـــــهة المتعـــــدية ونســــبة الضـــرر إليهــا 
والــذي لحــق بالمدعيــة بســبب التعــدي وأن النطــاق الإلكترونــي 
والتشــويش  اللبــس  بســبب  آخــر  نطــاق  يوجــد  للمدعيــة  العائــد 
علــى المســتخدمين ويغلــب علــى ظنهــم إنــه يعــود لشــركة )س( 
المدعيــة، حيــث جــاء بقــرار محكمــة الدرجــة الأولــى )وحيــث إنــه 
ونفــاذا لذلــك الحكــم فقــد باشــر الخبيــر المنتــدب مهمتــه وأودع 
تقريــره عنهــا والــذي تضمــن وجــود عاقــة تعاقديــة بيــن مؤسســة.. 
لاتصــالات وبيــن المدعــى عليهــا الأولــى- شــركة ذ.م.م تتمحــور 
حــول قيــام الأخيــرة بطباعــة ونشــر وتوريــد وتوزيــع دليــل اتصــالات 
ــد مــؤرخ 2001/10/21  ــك العق ــا وتســمياتها وذل ــف أنواعه بمختل
وتــم تعديلــه ثــاث مــرات بالتواريــخ 2004/12/26، 2007/9/20، 
2009/11/2 ثــم قامــت مؤسســة.. بالتنــازل عــن العقــد لصالــح 
المدعيــة والتــي قامــت بعــد ذلــك المدعيــة وبتاريــخ 2011/7/28 
بإخطــار المدعــى عليهــا الأولــى برغبتهــا بعــدم تجديــد العقــد وأن 
المدعــى عليــه الثالــث يعمــل مديــرا للمدعــى عليهــا الثانيــة وأن 
المدعــى عليــه الرابــع كان مديــرا لأعمــال الإلكترونيــة للمدعــى عليها 
ــر  ــاء تعاقدهــا مــع مؤسســة... لاتصــالات وأضــاف الخبي الأول أثن
ــن ــن المقروئي ــة بشــأن النطاقي  بوجــود تعــدي علــى حقــوق المدعي
 WWW.Locallseaych.ae ،WWW.Localpages.ae بسبب أن 
قاعــدة البيانــات محــل الاتفــاق بيــن المدعيــة والمدعى عليهــا الأولى 
قــد آلــت ملكيتهــا الفكريــة بموجــب الاتفــاق للمدعيــة ولهــا حصريــا 
حــق التصــرف وطــرح الدلائــل بتلــك البيانــات وتبيــن أن كل قوائــم 
تبويــب الأســماء والفهرســـــة والتصـــــاميم الموجـــــودة بالنطاقيــــن 
ومــا يقــــابلها مـــن تبويــب وفهرســة وتصاميــم بدليــل المدعيــة دلت 
علــى إنهــا مســتقاة مــن بوتقــة معلوماتيــة واحــدة وأضــاف الخبيــر 
إنــه لــم يتمكــن مــن الحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول هويــة 
ــذه  ــده به ــن موضــوع الدعــوى لعــدم تزوي ــي للنطاقي ــك الحال المال
المعلومــة مــن مؤسســة )س( لاتصــالات ولــم يتمكــن بذلــك 
مــن تحديـــــد الجـــــهة المتعـــــدية ونســــبة الضـــرر إليهــا والــذي لحــق 
بالمدعيــة بســبب التعــدي وأن النطــاق الإلكترونــي العائــد للمدعيــة 
يوجــد نطــاق آخــر بســبب اللبــس والتشــويش علــى المســتخدمين 

ويغلــب علــى ظنهــم أنــه يعــود لشــركة )س( / المدعيــة(. 

محكمــة الدرجــة الأولــى قــررت إعــادة الدعــوى للخبيــر الســابق ندبــه 
لأداء المهمــة المبينــة بمنطــوق ذلــك الحكــم قــدم تقريــره التكميلــي 
ــه  ــث إن ــه )...وحي ــث جــاء في ــى وجــود تعــدي، حي وتوصــل بنتيجــة إل
ونفــاذا لذلــك الحكــم فقــد باشــر الخبيــر المنتــدب مهمتــه وأودع 
ــا  ــر مصنفــا فكري ــل تعتب ــره التكميلــي والــذي تضمــن أن الدلائ تقري
خاصــا بالمدعيــة وجديــرا بالحمايــة ولهــا وحدهــا الحــق فــي التصــرف 
فيهــا أو منــح حقــوق اســتعمالا للغيــر وأن المدعيــة حصلــت علــى 
المحلــى"  "البحــث  التجاريــة  للعامــة  تســجيل  شــهادات  ســتة 
"localseaych" ثــاث منهــا بالعربيــة وثــاث بالانجليزيــة صــادر مــن 
وزارة الاقتصــاد باســم س. اتصــالات للخدمــات القابضــة ذ.م.م. 
إنــه  الخبيــر  وأضــاف   2013/4/22 بتاريــخ   36  ،61  ،42 بالفئــات 
ثبــت اســتعمال المدعــى عليهــا الثانيــة –المحليــة للنشــر والإعــان- 
اســتعمال الاســم التجــاري والعامتيــن التجاريتيــن على الدليــل العام 

المادة )332( من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعدياته رقم 9 لسنة   .227

1961، المنشور على الصفحة 311 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 

بتاريخ 16/3/1961.
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الفصل الثاني: التعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة

المطلب الأول: القضاء المستعجل غير مختص بالفصل 
في الدفوع الموضوعية

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة230 اســتئناف عمــان قــررت أن البــت 
قاضــي  اختصــاص  عــن  يخــرج  الطرفيــن  بيــن  الخصومــة  فــي 
الأمــور المســتعجلة لأنــه دفعــا موضوعيــا، حيــث جــاء بقرارهــا 
)... أن مســالة البــت فــي الخصومــة بيــن الطرفيــن باعتبــاره دفعــا 
موضوعيــا لا يملــك القضــاء المســتعجل التصــدي لهــا لخــروج هذه 
النقطــة عــن ولايتــه مشــيرين إلــى أن مــا يتوصــل إليــه القضــاء 
المســتعجل مــن أحــكام ليــس لهــا صفــة الديمومــة علــى اعتبــار 

ــى الموضــوع.(. ــا عل ــر له ــة لا تأثي ــا مؤقت إنه

المطلب الثاني: معيار الحماية

معيــار  المســتعجلة  الأمــور  قاضــي  بيــن  مصــر؛  فــي  القضــاء 
ــث قــرر قاضي231الأمــور المســتعجلة  ــف، حي ــة بحــق المؤل الحماي
لــدى محكمــة مصــر الابتدائيــة الأهليــة فــي حكمــه الصــادر بقضيــة 
المازنــي بــأن الابتــكار هــو معيــار الحمايــة بحــق المؤلــف وأكــد أن 
مقــام حمايــة الملكيــة الأدبيــة وصــون حقهــا متعلــق ببيــان معنــى 
ــم يوجــد مــن قبــل  ــكار مــا ل ــه هــو ابت التأليــف وقيــل فــي ذلــك إن
بأســلوب خــاص وبيــان مصقــول. أمــا تحســين الفكــرة وصقــل 
الــرأي واقتبــاس المبــادئ وتــوارد الخواطــر فكلهــا لا تعــد تأليفــاً 

ولا ابتــكارا. 

المطلب الثالث: وقف التعدي

القضــاء فــي مصــر/ قاضــي الأمــور الوقتيــة لــدى محكمــة جنــوب 
علــى عريضــة تضمــن  أمــراً وقتيــاً  أصــدر  الابتدائيــة232  القاهــرة 
وقــف نشــر وعــرض وبيــع الأشــرطة المســجلة وتوقيــع الحجــز 
الحقــوق  علــى  اعتــداء  تضمنــت  المصنفــات  هــذه  لأن  عليهــا 
ــه شــركة صــوت القاهــرة  ــذي تقدمــت ب ــب ال المجــاورة فــي الطل
للصوتيــات طلبــا علــى عريضــة لقاضــي الأمــور الوقتيــة بمحكمــة 
جنــوب القاهــرة بصفتهــا صاحبــة الحــق الحصــري فــي الاســتغال 
المالــي للمصنــف المرتــل والمجــود بصــوت الشــيخ عبــد الباســط 
المؤسســات  لإحــدى  القانونــي  الممثــل  ضــد  الصمــد  عبــد 
الصحفيــة التــي أعلنــت عــن بيــع المصحــف المرتــل بصــوت الشــيخ 
عبــد الباســط عبــد الصمــد والتــي أفــادت بأنهــا مفوضــة فــي ذلــك 
وتضمــن  والثالــث  الثانــي  المعــروض ضدهمــا  الشــركتين  مــن 
الطلــب وقــف نشــر وعــرض وبيــع الأشــرطة المســجلة وتوقيــع 

محكمــة النقــض المصريــة228 وضحــت أن الحكــم بإدانــة المشــتكى 
عليــه جزائيــا لارتكابــه إحــدى جرائــم الاعتــداء علــى حــق المؤلــف 
يكفــي لقيــام ركــن الخطــأ المســتوجب للتعويــض جبــرا للضــرر الذي 
أصــاب المضــرور، حيــث جــاء بقرارهــا )وحيــث إن الحكــم الابتدائــي 
المؤيــد لأســبابه والمكمــل بالحكــم المطعــون فيــه قــد بيــن واقعــة 
الدعــوى بمــا تتوافــر بــه كافــة العناصــر القانونيــة للجريمــة التــي 
دان الطاعــن بهــا وأورد علــى ثبوتهــا فــي حقــه أدلــة ســائغة مــن 
شــأنها أن تــؤدي إلــى مــا رتبــه عليهــا ولا ينــازع الطاعــن فــي أن 
لهــا أصلهــا الثابــت فــي الأوراق وقــد حصــل الحكــم دفــاع الطاعــن 
أمــام المحكمــة الاســتئنافية ورد عليــه. لمــا كان ذلــك وكان المقــرر 
أن يكفــي فــي بيــان وجــه الضــرر المســتوجب للتعويــض أن يثبــت 
ــذي حكــم بالتعويــض  ــه عــن الفعــل ال ــة المحكــوم علي الحكــم إدان
مــن أجلــه وكان الحكــم قــد أثبــت بالأدلــة الســائغة التــي أوردهــا 
ارتــكاب الطاعــن للجريمــة التــي دانــه بهــا وهــي الفعــل الضــار الــذي 
ألزمــه بالتعويــض علــى مقتضــاه فــإن مــا يثيــره الطاعــن فــي هــذا 
الصــدد يكــون غيــر ســديد. لمــا كان تقــدم فــإن الطعــن برمتــه 
يكــون فــي غيــر محلــه واجــب الرفــض مــع مصــادرة الكفالــة وإلــزام 

ــة".  الطاعــن بالمصاريــف المدني

المبحث	الرابع:	القرارات	القضائية	الصادرة	
في	مجال	الحماية	المستعجلة	لحق	المؤلف	

والحقوق	المجاورة

القضاء المستعجل229 يقوم على فكرة الحماية العاجلة التي لا 
تكسب حقاً ولا تهدره وليس على فكرة العدالة الكاملة، لأن 

القضاء المستعجل يفصل بإجراء وقتي ولا يفصل بأصل الحق 
الموضوعي. ولانعقاد اختصاص القضاء المستعجل يجب توافر 

شرطين بشكل عام: 

الأول: توافر حالة الاستعجال. 	 
الثاني: عدم المساس بأصل الحق، أي يتخذ القاضي 	 

إجراء وليس قرارا فاصا في موضوع النزاع.

قرار محكمة استئناف عمان رقم )2002/19(، هيئة ثاثية، تاريخ   .230

2002/2/6، منشورات مركز عدالة.

حكم رقم )43/58( مجلة المحاماة،العددان 1و2، السنة 23، مشار له في   .231

لطفي، محمد حسام، المبادئ الأساسية لحق المؤلف،ص 36.

أمر مستعجل رقم )505( محكمة جنوب القاهرة مشار لهذا الحكم في   .232

جرائم الاعتداء على العامة التجارية وحق المؤلف ومقاضاة مرتكبيها في 

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، مواد تدريبية لأعضاء النيابة 

العامة والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون، د. حسام الدين عبد الغني الصغير، 

منشورات الويبو،ص 89. 

نقض طعن رقم )4812(س ق جلسة 1997/12/24، وطعن مدني رقم   .228

837 لسنة 52ق جلسة 14 مارس 1985، مشار لهذين الحكمين في 

جرائم الاعتداء على العامة التجارية وحق المؤلف ومقاضاة مرتكبيها في 

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، مواد تدريبية لأعضاء النيابة 

العامة والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون، د. حسام الدين عبد الغني الصغير، 

منشورات الويبو، ص66،69.

القضاء المستعجل ومشاكله العملية في الوطن العربي، ياسين غانم،   .229

2003،ط2، ص30
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

1987/12/21 م الســاكن بحــي أفريقيــا بزنقــة 70 رقــم 
الــدار 61 بالبيضــاء بصفتــه مســتخدما لــدى صاحــب المتجــر 
الســيد )...( وعندمــا طفــت بــأركان محلــه لــم أعثــر علــى أي 
ــا أجــاب  ــد ســؤاله عنه ــدة وعن ــة المقل شــريط مــن البضاع
مصرحــاً بأنــه ســبق لــه أن تحــوز بدفعــه مــن الأشــرطة 
للفنانــة وردة وعــدد )500( شــريط وقــد تــم بيعهــا بأكملهــا 
المذكــور  العــدد  نفــس  تحمــل  لفاتــورة  بصــورة  وأدلــى 
تجدونهــا رفقــة المحضــر وذكــر بأنــه تلقــى العــدد المذكــور 

مــن مؤسســة ديســكو فــاس. 
ثــم انتقلــت عنــد الســيد )...( الكائــن بالإدريســية الأولــى   .3
زنقــة 12 رقــم 87 بالبيضــاء وعنــد وقوفــي بعيــن المــكان 
ــي بالأمــر شــخصياً الحامــل لرخصــة ســياقة  ــت المعن قابل
ــز التســجيل  عــدد 09/001405 المســلمة مــن طــرف مرك
زنقــة 12  الســاكن بالإدريســية 1  بتاريــخ 1980/7/26 م 
رقــم 78 وعندمــا طفــت بداخــل محلــه عثــرت علــى )20( 
ورده  أغانــي  أحلــى  أغنيــة  تحمــل  ورده  للفنانــة  شــريط 
عليهــا  حارســا  وعينتــه  تحفظيــاً  حجــزاً  بحجزهــا  فقمــت 
ــه يتحــوز بهــا  ــاً بأن ــد ســؤاله عــن مصدرهــا أجــاب قائ وعن
ــاث صــور  ــاً بث ــاس مدلي مــن طــرف مؤسســة ديســكو ف
للفواتيــر تحمــل الأولــى ألــف شــريط وتحمــل الثانيــة )600( 
رفقــة  تجدونهــا  شــريط   )400( تحمــل  والثالثــة  شــريط 

المحضــر. 

وصف البضاعة المقلدة:

بالنســبة لشــريط أحلــى أغانــي ورده هــو عبــارة عــن إطــار باســتيكي 
اســود  الثانيــة  واجهتــه  ونصــف  أبيــض  لونهــا  الأولــى  واجهتــه 
بداخلــه صــورة للفنانــة ورده مبتســمة وعلــى اليميــن فــوق رأســها 
خطــان أحمــران متوازيــان تحتهمــا رقــم 1993 م بلــون اصفــر وعــن 
اليســار اســم ديســكو فــاس وعلــى جســدها اســم أحلــى أغانــي ورده 
باللــون الأصفــر وبداخــل الإطــار الشــريط المصنــوع مــن الباســتيك 
الأبيــض مكتــوب عليــه اســم ديســكو فــاس لإنتــاج والتوزيــع الفني 
وتحتــه الرصيــف الطريــق الجديــد النخاليــن رقــم 10- فاس- وأســفله 
ــي ملــك لديســكو فــاس ونحــذر مــن إعــادة تســجيلها  : هــذه الأغان

مكتــوب باللــون الأســود مــن الواجهتيــن للشــريط. 

أمــا بالنســبة لشــريط حرمــت احبــك فهــو عبــارة عــن إطــار باســتيكي 
لونــه أبيــض يحمــل صــوره للفنانــة ورده مكتــوب علــى رأســها مــن 
جهــة اليميــن عامــة الخيــول تحتهــا 1993 م باللــون الأحمــر وداخلــه 
كامونــي  لونــه  الباســتيك  مــادة  مــن  الأغنيــة مصنــوع  شــريط 
يحمــل اســم ورده وعامــة الخيــول للتســجيات وتحتــه اســم فــاس 
بالفرنســية ورقــم الهاتــف 605472/601234 مــن الجهتين مكتوب 
باللــون الأخضــر وعنــد مقارنتهــا مــع البضاعــة الأصليــة تبيــن إنهــا 

تطابقهــا فــي صــورة الفنانــة وأســماء الأغانــي والإطــار. 

هــذا وعنــد إنهــاء مهمتــي قمــت بتســليم الأطــراف المعنيــة نســخاً 
منــه أمــر المحكمــة والمحضــر. وحــررت هــذا المحضــر فــي التاريــخ 

المذكــور أعــاه(.

الحجــز عليهــا لمــا يمثلــه ذلــك مــن اعتــداء علــى حقوقهــا وقــد جــاء 
بقرارهــا )إنــه فــي يــوم 2002/11/30 نحــن رئيــس المحكمــة قاضيــا 
لأمــور الوقتيــة... بعــد الاطــاع علــى الطلــب والمســتندات ومــواد 

ــك نأمــر:  ــون لذل القان

أولًا: بوقف نشر وعرض وبيع الأشرطة الصوتية 	 
المسجلة للقران الكريم بصوت الشيخ عبد الباسط 

عبد الصمد المنتجة بمعرفة الشركات المعروض 
ضدها الثاث. 

ثانياً: توقيع الحجز التحفظي فوراً بدون تنبيه على 	 
الأشرطة الأصلية والمواد المستعملة في طباعتها 

ونشرها ونسخها وتستوفي الإجراءات وذيل الأمر 
بالصيغة التنفيذية في 2002/12/4.(

ــدار  ــة233 بال ــس المحكمــة الابتدائي ــر رئي ــرب؛ أم ــي المغ القضــاء ف
المقلــدة ووصــف  النســخ  الخبــراء لضبــط  أحــد  بنــدب  البيضــاء 
يوصــف  أن  الخبيــر  مــن  يتطلــب  وهــذا  المقلــدة  البضاعــة 
المضبوطــات وصفــا دقيقــا. وقــد باشــر الخبيــر مهمتــه وأثبــت مــا 

يلــي: 

حيث انتقلت في التاريخ أعاه إلى العناوين التالية قصد إنجاز 
المهمة المسندة إلى: 

انتقلــت إلــى مؤسســة ).....( الكائنــة بســوق العيــون رقــم   .1
117 فوجــدت رقــم المحــل يحمــل رقــم 99-100 وعندمــا 
الحامــل   )0000( الســيد  قابلنــي  المــكان  بعيــن  كنــت 
لــه  المســلمة   02/192/782 عــدد  الســياقة  لرخصــة 
بالبيضــاء بتاريــخ 1989/12/8م الســاكن بجميلــة 5 زنقــة 
169 رقــم الــدار 5 ق/الــدار البيضــاء وحســب تصريحــه هــو 
المســؤول عــن المحــل التجــاري المذكــور عنوانــه أعــاه. 
وعندمــا قمــت بالطــواف بداخــل المحــل التجــاري عثــرت 
علــى )200( شــريط يحمــل أغنيــة "حرمــت أحبــك" للفنانــة 
ورده و)25( شــريطا لنفــس الفنانــة يحمــل الأغنيــة بتونــس 
ــع الأشــرطة المذكــورة وعددهــا  بيــك" فقمــت بحجــز جمي
)225( مائتــان وخمــس وعشــرون حجــزا تحفظيــاً وعينتــه 
حارســاً عليهــا. وعنــد ســؤاله عــن مصدرهــا أجــاب مصرحــاً 
الموجــود  فــاس  ديســكو  مؤسســة  مــن  يتلقاهــا  بأنــه 
مقرهــا بفــاس وأدلــى بصــورة لفاتــورة عــن ذلــك تجدونهــا 

رفــق المحضــر. 
العيــون  بســوق  الكائــن   )....( عنــد  انتقلــت  ذلــك  وبعــد   .2
بعيــن  وقوفــي  وعنــد  البيضــاء  بالــدار  مكــرر   122 رقــم 
المــكان قابلنــي الســيد ).....( الحامــل لرخصــة الســياقة 
بتاريــخ  بالبيضــاء  لــه  المســلمة   02/160050 عــدد 

ملف التنفيذ عدد 3097/ 3393، المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عدد   .233

93/5670 بتاريخ 1993/12/8 مصلحة التنفيذات القضائية، مشار لهذا 

 القرار في المبادئ الأساسية لحق المؤلف، د. محمد حسام محمود

لطفي، ص139-140، منشورات الويبو.
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أو وســيلة تحــت طائلــة غرامــة إكراهيــة قدرهــا 200.000 
مائتــان ألــف ليــرة لبنانيــة عــن كل يــوم تأخيــر فــي تنفيــذ 
ــع المؤسســات  ــغ ومن ــخ التبلي ــرار تســري مــن تاري هــذا الق
المذكــورة مــن إحيــاء أو إقامــة أو الســماح بإحيــاء أو إقامــة 
أيــة حفلــة غنائيــة أو موســيقية مصحوبــة أو غيــر مصحوبــة 
بــكام لبنانــي أو أجنبــي تحــت طائلــة غرامــة إكراهيــة قدرهــا 
10.000.000 عشــرة ماييــن ليــرة لبنانيــة عــن كل حفلــة 
يصــار إلــى إحيائهــا مــن مركزهــا مــا لــم تكــن مرخصة مســبقا 

مــن المســتدعية شــركة )sacem( وفقــا لأصــول.
تكليــف الخبيــر )...( للســهر علــى حســن تنفيــذ القــرار ووضــع   .2

ــد الاقتضــاء....(. ــر بالواقــع عن تقاري
القضــاء فــي الأردن/ محكمــة التمييــز الأردنيــة بينت بأن من   
ــع  اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة إصــدار أمــرا بمن
فعــل التعــدي مــن الحــدوث أو بهــدف الحفــاظ علــى دليل له 
عاقــة بفعــل التعــدي، وأن أي قــرار يتخــذ بهــذا الصدد يكون 
إجــراءً تحفظيــاً وعلــى ذمــة الدعــوى الموضوعيــة235، حيــث 
ــواردة فــي المــادة  جــاء بقرارهــا )يســتفاد مــن النصــوص ال
46 مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف إنهــا أجــازت لمحكمــة 
البدايــة المختصــة اتخــاذ أي مــن الإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي الفقــرة )أ( وذلــك بصــورة تحفظيــة إمــا لمنــع 
فعــل التعــدي مــن الحــدوث أو بهــدف الحفــاظ علــى دليــل 
لــه عاقــة بفعــل التعــدي، وأن أي قــرار يتخــذ بهــذا الصــدد 
يكــون إجــراءً تحفظيــاً وعلــى ذمــة الدعــوى الموضوعيــة، 
والواجــب رفعهــا خــال ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ صــدور أمــر 
المحكمــة باتخــاذ الإجــراء كمــا هــو وارد بنــص الفقــرة )و( 
مــن المــادة 46 المشــار إليهــا. لهــذا ولتوفــر شــروط اتخــاذ 
الإجــراءات التحفظيــة فــي هــذا الطلــب وفقًــا لأحــكام المادة 
46 مــن قانــون حمايــة حــق المؤلــف وتعدياتــه رقــم 22 
لســنة 1992 فــإن الإجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا مــن قبــل 
المحكمــة فــي ســبيل تطبيــق أحــكام هــذه المــادة ليــس مــن 
شــأنها المســاس بأصــل الحــق خافــاً لمــا ذهبــت إلــى ذلــك 

محكمــة الاســتئناف خطــأً بقرارهــا المطعــون فيــه.( 

وقــف التعــدي مــن اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة، حيــث 
قــرر قاضــي الأمــور236 المســتعجلة فــي محكمــة بدايــة حقــوق عمان 
المقــدم مــن المنتــج لتســجيات صوتيــه وقــف تعــدي المســتدعى 
للمطــرب  و)س(  )ع(  بعنــوان  )أغانــي(  المصنفــات  علــى  ضــده 
المقلــدة  النســخ  كافــة  قــرر ضبــط  كانــت. كمــا  بــأي شــكل  )د( 
اســتغال  عائــدات  وكذلــك  النســخ  وآلات  المصنفــات  لهــذه 
هــذه المصنفــات الموجــودة لــدى المســتدعى ضــده ورد طلــب 
المســتدعية مصــادرة الآلات النســخ ومــواد التغليــف والعائــدات 
كــون المصــادرة تكــون بنتيجــة الحكــم بالدعــوى الموضوعيــة وليــس 

بالطلــب المســتعجل. 

أمــراً  الأمور234المســتعجلة  قاضــي  اصــدر  لبنــان؛  فــي  القضــاء 
تحفظيا/مســتعجا يقضــي بمنــع المؤسســات المســتدعى ضدهــا 
مــن اســتثمار المصنفــات العائــدة لشــركة المؤلفيــن والملحنيــن 
وناشــري الموســيقى"sacem" أو إحيــاء حفــات بــدون ترخيــص 
منهــا، حيــث جــاء بهــذا الأمــر التحفظــي ).." لــدى التدقيــق وبعــد 
الاطــاع علــى الاســتدعاء المقــدم بموجــب عريضــة مــن شــركة 
بتاريــخ   "sacem" الموســيقى  وناشــري  والملحنيــن  المؤلفيــن 
99/9/7 والرامــي إلــى اتخــاذ قــرار علــى أصــل عريضــة يمنــع التعــدي 
علــى حقــوق المؤلفيــن والملحنيــن والناشــرين ســندا للمــادة 81 
مــن القانــون رقــم 99/75" حيــث إنــه ســندا للمــادة 81 مــن القانــون 
رقــم 99/75 لقاضــي الأمــور المســتعجلة اتخــاذ كافــة القــرارات 
التــي تجيزهــا القوانيــن وخاصــة القــرارات علــى أصــل العرائــض 
حمايــة للحــق أو للعمــل المســتهدف لاعتــداء ولقاضــي الأمــور 

المســتعجلة فــرض غرامــات إكراهيــة إنفــاذا لقراراتــه.

ولظــروف  للمعطيــات  وفقــا  العجلــة  لقاضــي  يعــود  إنــه  حيــث 
 )necessite et opportunite( القضيــة اتخــاذ التدبيــر المناســب
حمايــة للحــق أو للعمــل المســتهدف بالاعتــداء حيــث إنــه تبيــن 
ــرر الخشــية مــن  ــة تب مــن معطيــات الاســتدعاء أن ثمــة أســبابا جدي
ــي  ــر للعمــل الأدب ــف المبتك ــى حقــوق المؤل ــداء الوشــيك عل الاعت
أو الفنــي )المــادة 5 مــن قانــون 99/75 إن كان ســبيل المثــال لا 
الحصــر عــن طريــق عــرض العمــل أو العــزف أو الإلقــاء أو الســرد 
ــون رقــم  ــل أو الرقــص )الملحوظــة بالمــادة 15 مــن القان أو التمثي
البــث  أو  الإرســال  أو  الموســيقى ومــا شــابه  باســتثمار   )99/75
ــاء حفــات  ــك بمعــرض إحي ــي وذل والالتقــاط الإذاعــي أو التلفزيون
غنائيــة وموســيقية شــخصية أو بالتعاقــد مــع منظمــي الحفــات.

وحيــث إن المســتدعية )sacem( الصفــة فــي المطالبــة باتخــاذ 
كافــة الإجــراءات التحفظيــة الازمــة منعــا لوقــوع الاعتــداء علــى 
ــة لحمايــة وإدارة وجبايــة الحقــوق  ــا المخول ــوق باعتباره تلــك الحق

الجماعيــة للمؤلفيــن والملحنيــن وناشــري الموســيقى.

ــي  ــي أن تحــدد ألاماكــن أو الحــالات الت ــه يعــود لهــا بالتال ــث إن وحي
يخشــى بهــا مثــل ذلــك الاعتــداء الوشــيك علــى الحقــوق التــي 

تحميهــا.

لهذه الأسباب يقرر:

اســتثمار  مــن  مهلــة  ودون  فــورا  المؤسســات....  منــع   .1
وغيــر  المصحوبــة  والموســيقية  الغنائيــة  المصنفــات 
المصحوبــة بــكام بواســطة الوســائل الصوتيــة أو بوســائل 
البــث  أو  الإرســال  أو  الصوتيــة  والشــرائط  الميكانيــك 
والالتقــاط الإذاعــي والتلفزيونــي أو بواســطة الأداء والأداء 
العلني أو أي طريقة أخرى إما مباشــرة أو بواســطة أي جهاز 

قرار قاضي الأمور المستعجلة رقم 99/486 أساس 99/833، لبنان تاريخ   .234

1999/9/7، مشار لهذا القرار في المبادئ الأساسية لحق المؤلف، د. 

محمد حسام محمود لطفي، ص139-140، منشورات الويبو.

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2004/2058، هيئة   .235

خماسية، تاريخ 2004/10/27، منشورات مركز عدالة.

قرار قاضي الأمور المستعجلة في الطلب رقم )051/ط/2004(، سجات   .236

محكمة بداية عمان/ سجات محكمة بداية عمان الإلكترونية.
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اصــدر رئيــس محكمــة238 شــمال القاهــرة الابتدائيــة بصفتــه قاضيــا 
لأمــور الوقتيــة أمــر وقتيــا جــاء فيــه " نحــن.. رئيــس المحكمــة 
صفتــه قاضيــا لأمــور الوقتيــة والأداء.... بعــد الاطــاع علــى الطلب 
والمســتندات ومــواد القانــون.... نأمــر بوقــف نشــر كتــاب " حقــن 
التربــة بالأنابيــب" أو عرضــه للتــداول أو نســخه أو طباعتــه وبتوقيــع 
الحجــز التحفظــي علــى نســخ الكتــاب المذكــور تحــت يــد المعــروض 
ضــده الثانــي أو غيــره مــن العارضيــن مــع حصــر الإيــراد الناتــج عــن 
بيــع واســتغال ذلــك المصنــف وتوقيــع الحجــز التحفظــي علــى هــذا 
الإيــراد تحــت يــد المقــدم ضــده الثانــي وغيــره مــن العارضيــن للكتاب 
مــع نــدب المحضــر المختــص لتنفيــذه وكلفــت الطالــب بإيــداع 

كفالــة قدرهــا عشــرين ألــف جنيــه(.

وقائــع الدعــوى المشــار إليهــا أعــاه تتلخــص بــأن جامعــة... فــي ليبيا 
قدمــت طلبــا علــى عريضــة إلــى رئيــس محكمــة شــمال القاهــرة 
الابتدائيــة بصفتــه قاضيــا لأمــور الوقتيــة ضــد أحــد أعضــاء هيئــة 
التدريــس لديهــا الــذي نشــر بحــث فــي مصــر كان قــد أشــرف عليــه 
لطالبتيــن فــي الجامعــة فــي ليبيــا وادعــى بأنــه مــن تأليفــه ونشــره 

بكتــاب بعنــوان "حقــن التربــة بالأنابيــب".

بصفتــه  الابتدائيــة  القاهــرة  شــمال237  محكمــة  رئيــس  أصــدر 
قاضيــاً لأمــور الوقتيــة فــي الطلــب علــى عريضــة الــذي تقدمــت 
بــه شــركة )س( للمرئيــات والصوتيــات والدعايــة والإعــان لرئيــس 
محكمــة شــمال القاهــرة الابتدائيــة بصفتــه قاضيــاً لأمــور الوقتيــة 
ــا  ــث أسســت الشــركة طلبه ضــد إحــدي شــركات الاتصــالات، حي
علــى إنهــا صاحبــة حــق المؤلــف لعديــد مــن المصنفــات الغنائيــة 
ــا بكافــة  والموســيقية ولهــا حــق التصــرف فيهــا واســتغالها مالي
أوجــه الاســتغال باعتبارهــا منتــج وناشــر لهــذه المصنفــات ذاتهــا 
وإنهــا تعاقــدت مــع الشــركة المعــروض ضدهــا علــى قيــام الأخيــرة 
ــف  ــر الهات ــة عب ــي والنغمــات الخاصــة بالشــركة الطالب ــث الأغان بب
 2003/12/31 فــي  وتنتهــي   2003/1/1 فــي  تبــدأ  ســنة  لمــدة 
ولــم يتــم تجديــد هــذا العقــد، إلا أن الشــركة المعــروض ضدهــا 
اســتمرت بعــد انتهــاء العقــد فــي بــث الأغانــي والنغمــات الخاصــة 
المحمولــة  التليفونــات  شــبكات  خــال  مــن  الطالبــة  بالشــركة 
وعلــى الرقــم 4040 معتديــة بذلــك علــى حقــوق الشــركة الطالبــة 
علــى مصنفتهــا الموســيقية والغنائيــة وطلبــت وقــف نشــر هــذه 
المصنفــات وإثبــات واقعــة الاعتــداء علــى الحــق محــل الحمايــة 
وقــد جــاء بقــرار قاضــي الأمــور الوقتيــة "نحــن رئيــس المحكمــة 
بصفتــه قاضيــا لأمــور الوقتيــة والأداء... وبعــد الاطــاع علــى 
الطلــب والمســتندات ومــواد القانــون.... نأمــر بنــدب خبيــر مــن 
الهيئــة العامــة لاتصــالات الســلكية والاســلكية لبيــان مــا إذا 
لصالحــه   4040 رقــم  الهاتــف  اســتخدم  ضــده  المعــروض  كان 
مــن عدمــه وكــذا بيــان مــا إذا كانــت الأغنيــات المبينــة بالجــدول 
المرفــق بالطلــب الماثــل بالعقــد المــؤرخ فــي 2002/12/26 يتــم 
اســتغالها علــى ذلــك الهاتــف مــن عدمــه وفــي حالــة اســتغالها 
نأمــر بوقــف نشــر تلــك المصنفــات )الأغنيــات( الخاصــة بالطالــب 
ــداع  ــب بإي ــف الطال ــد وتكلي ــب والعق ــة كمــا ســلف بالطل والمبين
كفالــة مقدارهــا خمســة ألاف جنيــه عمــا بنــص المــادة 179 مــن 

القانــون رقــم 82 لســنة 2002.(.

الأمر الوقتي رقم )2004/115( تاريخ 2004/5/3 مشار لهذا الحكم في   .237

جرائم الاعتداء على العامة التجارية وحق المؤلف ومقاضاة مرتكبيها 

في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، مواد تدريبية لأعضاء 

النيابة العامة والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون، د. حسام الدين عبد الغني 

الصغير،منشورات الويبو، ص89.

الأمر الوقتي الصادر عن رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفته   .238

قاضياً لأمور الوقتية رقم )2004/120( تاريخ 2004/4/26، مشار لهذا 

الحكم في جرائم الاعتداء على العامة التجارية وحق المؤلف ومقاضاة 

مرتكبيها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، مواد تدريبية 

لأعضاء النيابة العامة والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون، د. حسام الدين عبد 

الغني الصغير، منشورات الويبو، ص 91
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الملكيــة  أن  علــى  الاجتهــاد  اســتقر  الأردن؛  فــي  القضــاء  أولا: 
علــى  ســنوات  خمــس  مــدة  يمــض  لــم  مــا  الأول  للمســتعمل 
هــو  الإداري  القضــاء  وأن  الأول  المســجل  قبــل  مــن  تســجيلها 
الصناعيــة. الملكيــة  علــى حقــوق  النــزاع  فــي  بالبــت  المختــص 

محكمــة بدايــة عمــان أثيــر أمامهــا طلــب إثبــات ملكيــة العامــة 
التجاريــة مــن المســتعمل الأول وقــد قررت240عــدم إجابــة طلــب 
المدعــى عليهــم فــي دعــوى مقامــة مــن الشــخص مســجل العامة 
التجاريــة WEBEX وهــي عامــة لتمييــز المعــارض علــى شــبكة 
الإنترنــت بإثبــات ملكيتهــم للعامــة المشــار إليهــا أعــاه، كــون 
الجهــة المختصــة بإثبــات ملكيــة حقــوق الملكيــة الفكريــة الصناعية 
بشــكل عــام والعامــات التجاريــة بشــكل خــاص هــي مســجلي 
حقــوق الملكيــة الفكريــة والجهــات القضائيــة التــي تراقــب قــرارات 
مســجلي فــروع الملكيــة الصناعيــة، ولا يجــوز قانونــا للمحكمــة 
المدنيــة التصــدي لإثبــات ملكيــة حقــوق الملكيــة الفكريــة أثنــاء 
نظرهــا لدعــوى المطالبــة بالتعويــض عــن التعــدي عليهــا، لأن فــي 

ــى القضــاء الإداري. ــي عل ــك تســلط للقضــاء المدن ذل

الدعــوى  فــي  أعــاه  إليــه  المشــار  المحكمــة  قــرار  وعلــى ضــوء 
المتعلقــة بالعامــة التجاريــة WEBEX قــدم المدعــى عليهــم طلب 
لــدى المســجل لشــطب تســجيل العامــة التجاريــة فصــدر قــرار 
بالشــطب علــى أســاس أن المدعــى عليهــم مالكيــن العامــة قبــل 
المدعيــة التــي ســجلت العامــة باســمها رغــم إنهــا لــم تســتعملها 
وأن المدعــى عليهــم هــي مالكيــن بحكــم اســتعمالهم لهــا منــذ 
مــدة طويلــة علــى تســجيل المدعيــة لهــا. وقــد صــدر قــرار مــن 
المحكمــة المدنيــة الناظــرة للدعــوى المتعلقــة بالعامــة التجاريــة 
WEBEX بوقــف الســير فــي الدعــوى لحيــن البــت بطلــب الشــطب 
مــن مســجل العامــات كــون البــت بدعــوى التعويــض يتوقــف 
علــى اســتقرار ملكيــة العامــة التجاريــة بصــدور قــرار بطلــب شــطب 
التجاريــة وصيرورتــه  العامــات  أمــام مســجل  المقــدم  العامــة 
ــه اســتئنافا أو صــدور قــرار مــن القضــاء  ــا بعــدم الطعــن في قطعي

ــه.  ــده فــي حــال الطعــن في الإداري بتأيي

وقــد صــدر قــراراً عــن مســجل العامــات التجاريــة يقضــي بشــطب 
تســجيل العامــة التجاريــة WEBEX مــن اســم المدعيــة لثبــوت 
فــي  أســبق  كونهــم  العامــة  لهــذه  عليهــم  المدعــى  ملكيــة 
فــي  لأســبق  التجاريــة  العامــة  ملكيــة  إن  كــون  الاســتعمال 
ــة  الاســتعمال وليــس لأســبق فــي التســجيل وأن التســجيل قرين

علــى ملكيــة العامــة قابلــة لإثبــات العكــس.

وقــد ارســى القضــاء الإداري فــي الأردن مبــدأ الملكيــة للمســتعمل 
الأول وليــس للمســجل الأول مــا لــم يتحصــن التســجيل بمــرور 
خمــس ســنوات عليــه، حيــث جــاء بقــرار محكمــة العــدل العليــا 
الأردنيــة241 إنــه )يســتفاد مــن المــواد )34( و)5/25( مــن قانــون 

إليهــا  يلجــأ  التــي  الوســائل  أهــم  مــن  التجاريــة  العامــة  تعتبــر 
التجــار أو الصنــاع لتمكيــن المســتهلك مــن التعــرف علــى الســلعة 
وجودتهــا ومصدرهــا وتميزهــا عــن غيرهــا مــن المنتجــات والســلع، 
وبالتالــي ضمــان عــدم تضليــل جمهــور المســتهلكين، وقــد بينــا 
تعريــف العامــة التجاريــة وأنواعهــا فــي الفصــل الأول فنحيــل إليهــا 

منعــا وتحاشــيا للتكــرار. 

اتفاقيــة تربــس أوجبــت فــي المــادة )61( منهــا علــى الــدول تجريــم 
والتقليــد  الوطنيــة  تشــريعاتها  فــي  التجاريــة  العامــات  تقليــد 
لغويــا239 يعنــي محــاكاة نــصّ والاحتــذاء بــه بــدون أي ابتــكار، ورغــم 
أن هــذا المصطلــح عــادة مــا يســتخدم لإشــارة إلــى التملــك غيــر 
المصــرح بــه لمجموعــة متنوعــة مــن شــتى أنــواع الملكيــة الفكريــة، 
فــإن اتفاقيــة تربــس لا تســتخدم هــذا المصطلــح إلا لإشــارة إلــى 

التعــدي علــى العامــات التجاريــة. 

غالبيــة التشــريعات العربيــة جرمــت أفعــالا غيــر تقليــد العامــة مثــل 
اســتعمال العامــة التجاريــة بــدون موافقــة مالكهــا وتزويــر العامــة 
ــم  ــة والتحريــض والتدخــل والشــروع فــي أي مــن هــذه الجرائ التجاري
بالإضافــة إلــى بيــع بضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة أو مــزورة أو 
مســتعملة بــدون موافقــة مالكهــا. وأن بحــث جــرم التقليــد يتطلــب 
شــرطاً مســبقاً وهو أن تكون العامة التجارية محل التقليد مســجلة 
وتســجيلها ســاري المفعــول، وأن تســتخدم هــذه العامــة علــى نحــو 
تتعــدى علــى عامــة تجاريــة مســجلة وأن تكــون إمــا مطابقــة لتلــك 
العامــة التجاريــة أو غيــر قابلــة للتمييــز عنهــا فــي جوانبها الأساســية.

وعليــه ســيتم بحــث الاجتهــادات القضائيــة التي فصلت بالنــزاع حول 
ملكيــة العامــات التجاريــة وتلــك التــي فصلــت بوجــود جرائــم جزائيــة 
نتيجــة التعــدي على العامات التجارية، كما ســيتم بحــث الاجتهادات 
القضائيــة التــي تضمنــت تعــدي علــى هذه الحقوق يســتلزم تعويضا 
وتلــك التــي تضمنــت حمايــة مســتعجلة لهــذه الحقــوق وكذلــك التي 
ــرت  ــي وف ــة المشــهورة والت ــة العامــات التجاري ــت فــي حماي فصل
حمايــة مــن المنافســة غيــر المشــروعة وذلــك ضمــن ســتة مباحــث. 

المبحث	الأول:	الاجتهادات	التي	فصلت	بإثبات	
ملكية	العلامات	التجارية

إثبــات ملكيــة العامــة التجاريــة يتــم مــن خــال شــهادة تســجيلها 
وهــذه البينــة وثيقــة رســمية كونهــا تصــدر عــن مســجل العامــات 
التجاريــة، إلا إنهــا تشــكل قرينــة بســيطة علــى إثبــات الملكيــة قابلــة 
للعكــس، ولكــن ليــس فــي الدعــوى الجزئيــة أو الدعــوى المدنيــة، 
وإنمــا عــن طريــق تقديــم طلبــات شــطب تســجيل العامــة إذا لــم 
يمــض خمــس ســنوات علــى تســجيلها أمــام مســجل العامــات 
التجاريــة وقــرارات الأخيــر قابلــة للطعــن أمــام القضــاء الإداري فــي 
الــدول التــي لديهــا قضــاء إداري مســتقل مثــل الأردن ومصــر، 
بينمــا يكــون الفصــل بملكيــة العامــة التجاريــة مــن خــال القضــاء 
النظامــي فــي الــدول التــي ليــس لديهــا قضــاء إداري مســتقل مثــل 
ــن تعامــل القضــاء  ــه ســوف نبي ــدة. وعلي ــة المتح ــارات العربي الإم

فــي الــدول العربيــة بمســألة إثبــات ملكيــة العامــات التجاريــة . 
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

ملكية العامة التجارية تكون للمستعمل الأول، إلا اذا كان   .1
مــن قــام بتســجيلها قــد اســتعملها لمــدة خمــس ســنوات 
مســتمرة علــى الأقــل دون أن ترفــع عليــه دعــوى المنازعــة 
فــي ملكيتهــا242، حيــث قــررت المحكمــة )... ومــن المقــرر 
فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن مفــاد النصــوص فــي المــواد 
2 و4 و7 و16 و17 مــن ذات القانــون أن تســجيل العامــة 
التجاريــة إنمــا يكــون القصــد منــه اســتعمالها لتمييــز بضاعــة 
أو منتجــات أو خدمــات بحيــث يعتبــر مــن يقــوم بتســجيل 
العامــة التجاريــة مالــكاً لهــا ويكــون لــه وحــده دون غيــره حق 
اســتعمالها، كمــا أن تســجيل العامــة التجاريــة يعــد قرينــة 
علــى أســبقية اســتعمالها ويجــوز لمــن يدعــي خــاف ذلــك 
وبأنــه كان أســبق فــي اســتعمالها قبــل التســجيل إثبــات 
العكــس علــى أســاس أن ملكيــة العامــة هــي لمــن ســبق 
غيــره فــي اســتعمالها بحيــث تكــون العبــرة بالأســبقية فــي 
الاســتعمال، إلا إذا كان مــن قــام بتســجيلها قــد اســتعملها 
لمــدة خمــس ســنوات مســتمرة علــى الأقــل دون أن ترفــع 
عليــه دعــوى المنازعــة فــي ملكيتهــا، ذلــك أن التســجيل 
كأصــل عــام مــن شــأنه أن ينشــئ حــق ملكيــة بــل هــو مــن 
يقررهــا ويقــع علــى عاتــق المدعــي إثبــات ملكيتــه للعامــة، 
وأن أســبقية اســتعمال العامــة التجاريــة هــي مــن مســائل 
الواقــع التــي تســتخلصها محكمــة الموضــوع متــى أقامــت 
قضاءهــا علــى أســباب ســائغة. لمــا كان ذلــك وكان الثابــت 
مــن الأوراق أن الطاعنــة تمســكت ومنــذ فجر النــزاع بدفاعها 
الــوارد بالنعــي بأنهــا هــي المالكــة لاســم والعامــة التجاريــة 
رقــم )1( الفعــال وترجمتــه باللغــة الأجنبيــة وبالشــكل الــذي 
اتخذتــه لتمييــز منتجاتها من مواد ومســحوق الغســيل وإنها 
الســابقة فــي اســتعمال واســتخدام تلــك العامــة علــى تلك 
المنتجــات التــي تفــردت ببيعهــا وتســويقها فــي كل مــن 
ســلطة عمــان والإمــارات وغيرهــا مــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، وبعلــم ومعرفــة الشــريك والمديــر فــي المطعون 
ضدهــا الأولــى المدعــو )ح( الــذي كان عامــا لــدى الشــركة 
التابعــة لشــركة )س( فــي الإمــارات ويتولــى الترويــج وتوزيــع 
ــك العامــة وغيرهــا مــن منتجــات  ــذي يحمــل تل ــج ال المنت
ــا  ــه بمحاســبة مندوبه ــة عــن مخدومت ــة ويقــوم نياب الطاعن
علــى مــا وردتهــا لمخدومتــه مــن منتجــات بعد خصــم مقابل 
الدعايــة والترويــج لتلــك المنتجــات، وحتــى بعــد تركــه العمل 
لــدى تلــك الشــركة وتأسيســه للمطعــون ضدهــا اســتعان 
بهــا )الطاعنــة( فــي الحصــول علــى منتجاتهــا ومنهــا ذات 
العامــة المتنــازع عليهــا إلــى مــا بعــد إقدامــه علــى تســجيل 
ذات العامــة وبكامــل مواصفاتهــا لــدى المطعــون ضدهــا 
ــي قدمــت  ــة( الت ــا )الطاعن ــه منه ــة وفــي غيب باســم الطاعن
تدليــا علــى دفاعهــا عــدة مســتندات مــن بينها مذكــرة بدفاع 
الشــريك والمديــر فــي المطعــون ضدهــا المشــار إليــه فــي 
ــي  ــر الت ــزاء الشــارقة والفواتي ــوى 869 لســنة 2007 ج الدع
صــدرت بهــا البضاعــة..... التــي كانــت تتــم محاســبتها عليهــا 

الســابقة  التجاريــة  العامــة  لمســتعمل  أن  التجاريــة  العامــات 
العامــة  ترقيــن  فــي  الحــق  لبضائعــه  مميــزة  أصبحــت  التــي 
التجاريــة المســجلة باســم شــخص آخــر إذا ثبــت أن هنــاك تشــابها 
وإذا  الجمهــور  إلــى غــش  يــؤدي  أن  العامتيــن مــن شــأنه  بيــن 
كان اســتعمال العامــة الأولــى ســابقا لتاريــخ تســجيل العامــة 
المطلــوب حذفهــا ولــم يمــض علــى تســجيل العامــة المطلــوب 
ترقينهــا مــدة خمــس ســنوات. وحيــث يتبيــن للمحكمــة مــن أوراق 
 )dat sehaub( ــة ــة التجاري ــك العام ــوى أن المســتدعية تمل الدع
المســجلة علــى اســمها بالخــارج فــي الدنمــارك كمــا يظهــر مــن 
وثيقــة تســجيل العامــة التجاريــة المبــرزة كمــا إنــه مــن الثابــت مــن 
البيانــات الجمركيــة المرفقــة فــي حافظــة مســتندات المســتدعية 
المذكــورة  العامــة  اســتعملت  قــد  المســتدعية  الشــركة  أن 
حذفهــا  المطلــوب  العامــة  تســجيل  لتاريــخ  ســابقا  اســتعمالا 
الموافــق 1992/2/12 وان الشــركة المســتدعية اســتعملت هــذه 
ــا  ــت تصــدر إليه ــة الهاشــمية إذ كان العامــة فــي المملكــة الأردني
ــاف  ــى آخــر الأصن ــور إل ــا مــن اللحــوم والأســماك والطي منتوجاته
بعاماتهــا التجاريــة )dat sehaub( منــذ تاريخ 1991/1/9 باســتمرار 
حيــث أصبحــت هــذه العامــة معروفــة شــكا ومميــزة لبضائعهــا 
ومشــهورة ورائجــة ومســتقرة فــي أذهــان الجمهــور فــي المملكــة. 

كمــا يتبيــن أن العامتيــن متطابقتيــن تمامــا فــي الاســم أحرفــا 
ولفظــا ولــذات الأصنــاف ومــن شــأن هــذا التطابــق أن يــؤدي إلــى 
ــم يمــض علــى تســجيل العامــة  ــه ل ــم إن غــش الجمهــور مــع العل
ــه تكــون الشــروط  المطلــوب ترقينهــا مــدة خمــس ســنوات. وعلي
التــي يتطلبهــا القانــون لترقيــن العامــة التجاريــة المســجلة باســم 
الشــركة المســتدعية ضــد شــركة )س( للتجــارة الدوليــة متوافــرة 
ــون  ــة مــن قان ــرة العاشــرة مــن المــادة الثامن وعمــا بأحــكام الفق
 )dat sehaub( العامــات التجاريــة الحكــم بترقيــن العامة التجاريــة
برقــم 29842 فــي الصنــف 29 وعلــى المســتدعية إرســال صــورة 
ــى المســتدعى ضــده الأول مســجل العامــات  ــرار إل عــن هــذا الق
التجاريــة لإجــراء المقتضــى عمــاً بأحــكام الفقــرة السادســة مــن 

ــة.( ــون العامــات التجاري المــادة )25( مــن قان

ثانياً: القضاء في الإمارات العربية المتحدة؛

ــى أن  ــة المتحــدة عل ــارات العربي ــم الإم ــاد فــي محاك اســتقر الاجته
ملكيــة العامــة التجاريــة للمســتعمل الأول مــا لــم يمــض مــدة 
ــه دعــوى  ــى الأقــل دون أن ترفــع علي خمــس ســنوات مســتمرة عل
الإمــارات  فــي  النظاميــة  المحاكــم  فــي ملكيتهــا، وأن  المنازعــة 
العربيــة مختصــة فــي البــت فــي ملكيــة جميــع حقــوق الملكيــة 
الفكريــة بشــقيها وهــي مختصــة بالبــت فــي التعــدي الجزائــي أو 
دعــوى التعويــض أو الطلــب المســتعجل لعــدم وجود قضائــي إداري 
مختــص بنظــر الطعــون التــي تــرد علــى قــرارات مســجلي حقــوق 
الملكيــة الصناعيــة وإنمــا هنالــك تظلــم منهــا لــدى وزارة الاقتصــاد. 

الطعن رقم )195( لسنة 20 القضائية، جلسة الأحد الموافق 11 من فبراير   .242

سنة 2001 )مدني(.
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)...المســتأنف ضدها/المدعيــة هــي المالكــة للعامتيــن 
التجارية )PRET وPRET A MANGER( والمسجلة بسجل 
 2015/3/8 بتاريــخ  الاقتصــاد  بــوزارة  التجاريــة  العامــات 
والمودعــة بعــدة طلبــات وفئــات مختلفــة جميعهــا بتاريــخ 
اســتعمالهما  فــي  الحــق  صاحبــة  وهــي   2013/9/30
وأن مــا يميــز تلــك العامتيــن هــي كلمــة )PRET(، وأن 
ــي  ــد اعتراضهــم عل ــل يفي ــم يقدمــوا أي دلي المســتأنفين ل
تســجيل المدعيــة لتلــك العامتيــن منــذ تاريــخ تقديمهــا 
للطلبــات وحتــى تاريــخ تســجيل العامتيــن ســالفتي الذكــر 
أو إنهــم هــم الأســبق فــي تســجيل عاماتهــا التــي تحتــوي 
علــى الكلمــة ســالفة الذكــر والتــي تميــز عامتــي المســتأنف 
ضدهــا، ولا ينــال مــن ذلــك الدفــاع الــذي أبــداه الحاضــر عــن 
ــا  ــرة الاحقــة عليه ــه الشــارحة والمذك المســتأنفين بمذكرت
أن المســتأنفة الرابعــة طالبــة التدخــل تــم تســجيل عامتهــا 
ــل وزارة الاقتصــاد وتقديمــه أصــل شــهادة  ــرا مــن قب مؤخ
بذلــك لكونــه دفــاع جــاء مرســل لا يســانده دليــل بــالأوراق 
وكان لــم يقــدم الدليــل علــى خــاف مــا هــو ثابــت بــالأوراق 
أو صحــة مــا يدعيــه لهــذه المحكمــة لا ســيما وأن مــن اطاع 
هــذه المحكمــة علــى العامــات لمنتجــات طرفــي الخصومة 
الابتدائــي  بالملــف  المرفقــة  بــالأوراق  صورهــا  والــوارد 
تشــابههم بكلمــة )PRET( وأن هــذا التشــابه بيــن العامــات 
مــن شــأنه التضليــل والخلــط علــى جمهــور المســتهلكين 
لتلــك المنتجــات، وأن الشــهادة التــي قدمهــا ما هو إلا دليل 
علــى حداثــة تســجيل طالبــة التدخــل لعامتهــا التجاريــة...(. 

وإن قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى رقــم 1637/2016 تجــاري كلــي 
قــد تضمــن: 

أولًا: بقبــول تدخــل شــركة... خصمــاً هجوميــاً فــي الدعــوى ورفــض 
التدخــل موضوعــاً وألزمــت المتدخلــة مصاريــف التدخــل ومبلــغ 

ألــف درهــم مقابــل أتعــاب المحامــاة.

ثانيًــا: فــي موضــوع الدعــوى شــطب تســجيل كلمــة "PRET" مــن 
الاســم التجــاري الخــاص بالمدعــى عليهمــا الأولــى والثانيــة مــن 
الســجات المعــدة لذلــك ومخاطبــة الجهــات المختصــة بذلــك 
ومنــع المدعــى عليهــم مــن اســتخدام الكلمــة أو أي اســم مشــابه 
لهــا علــى المنتجــات أو الخدمــات أو بــأي شــكل مــن الأشــكال 
الافتــات  جميــع  وإزالــة  بالدولــة  لهــم  مقــار  أو  مــكان  أي  فــي 
الاســم  هــذا  فيهــا  يســتخدم  التــي  والإعانــات  والمطبوعــات 
ومنعهــم مــن اســتخدامه بــأي شــكل فــي الموقــع الإلكترونــي 
وإلــزام  أخــرى  إلكترونيــة  مواقــع  أيــة  أو   www.prettogo.com
المدعــى عليهــم بالمصاريــف بالتســاوي ومبلــغ ألــف درهــم مقابــل 

أتعــاب المحامــاة ورفضــت مــا عــدا ذلــك مــن طلبــات.

بمعرفــة المذكــور وغيرهــا مــن المســتندات، وإذ كان الثابــت 
مــن مدونــات الحكــم المطعــون فيــه إنــه أقام قضــاءه بتأييد 
الحكــم المســتأنف برفــض دعــوى الطاعنــة تأسيســاً على أن 
المطعــون ضدهــا الأولــى ســجلت عامتهــا التجاريــة بتاريــخ 
2003/7/1 ولمــدة عشــر ســنوات اعتبــاراً مــن 2002/8/24 
وأن الطاعنــة ســجلت عامتهــا بتاريــخ 2004/11/8 أي بعــد 
أن ســجلت المطعــون ضدهــا الأولــى عامتهــا التجاريــة 
بنحــو عــام، دون أن يناقــش دفــاع الطاعنــة أو يقســطه حقــه 
مــن البحــث والتمحيــص علــى ضــوء الإقــرار المنســوب 
ــر  ــر فــي المطعــون ضدهــا وباقــي الفواتي للشــريك والمدي
أســبقية  إثبــات  شــأنها  مــن  كان  إذا  ومــا  والمســتندات 
ــازع عليهــا مــن  ــة المتن ــة للعامــة التجاري اســتعمال الطاعن
ــى تســجيل  عدمــه ومــا إذا كان هــذا الاســتعمال ســابق عل
المطعــون ضدهــا للعامــة التجاريــة أم لاحــق لــه ومــدى 
المطابقــة بيــن العامتيــن ومــا إذا كانــت المطعــون ضدهــا 
قــد تعــدت علــى العامــة المســتعملة للطاعنــة ومــدى 
أحقيــة أي مــن الطرفيــن فيهــا رغــم أن البــت فــي هــذه 
ــر  ــه إن صــح أن يتغي ــب علي المســألة أمــر جوهــري قــد يترت
بــه وجــه الــرأي فــي الدعــوى، وإذ التفــت الحكــم المطعــون 
فيــه عــن تحقيــق دفــاع الطاعنــة وقضــى بتأييــد الحكــم 
المســتأنف فإنــه يكــون معيبــاً بالقصــور المبطــل الــذي أدى 
بــه إلــى مخالفــة القانــون بمــا يوجــب نقضــه علــى أن يكــون 
مــع النقــض الإحالــة دون حاجــة لبحــث باقــي الأســباب. ..(.

المحاكــم النظاميــة فــي الإمارات العربيــة مختصة في البت   .2
فــي ملكيــة جميــع حقــوق الملكيــة الفكريــة بشــقيها وهــي 
مختصــة بالبــت فــي التعــدي الجزائــي أو دعــوى التعويــض 
أو الطلــب المســتعجل لعــدم وجــود قضائــي إداري مختــص 
بنظــر الطعــون التــي تــرد علــى قــرارات مســجلي حقــوق 
الملكيــة الصناعيــة وإنمــا هنالــك تظلــم منهــا لــدى وزارة 
ــك قــررت محكمــة الاســتئناف243بدبي  الاقتصــاد وفــي ذل
تأييــد حكــم محكمــة الدرجــة الأولــى الــذي قضــى بمنــع 
المدعــى عليهــم مــن اســتخدام كلمــة PRET أو أي اســم 
مشــابه لهــا علــى المنتجــات أو الخدمــات أو بــأي شــكل 
ــة  ــة وإزال مــن الأشــكال فــي أي مــكان أو مقــار لهــم بالدول
جميــع الافتــات والمطبوعــات والإعانــات التــي يســتخدم 
فيهــا هــذا الاســم ومنعهــم مــن اســتخدامه بــأي شــكل 
أيــة  أو   www.prettogo.com الإلكترونــي الموقــع  فــي 
مواقــع إلكترونيــة أخــرى وشــطب عامــة المســتأنف ضدهــا 
)PRTET A MANGER( مــن ســجل العامــات التجاريــة 
 PRTET TO( والقضــاء بأحقيــة المســتأنفة الرابعــة بملكيــة
GO( ومخاطبــة وزارة الاقتصــاد لإجــراء الــازم مــع نشــر 
الحكــم فــي صحيفتيــن يوميتيــن إحداهمــا باللغــة الانجليزيــة 
وكذلــك مخاطبــة دائــرة التنميــة الاقتصاديــة بعــدم تســجيل 
العامة )PRTET A MANGER( كاسم تجاري للمستأنف 

ضدهــا. وقــد جــاء بحيثيــات قرارهــا مــا يلــي: 

قرار محكمة استئناف دبي رقـم 579 لسنة   .243 

 2017 استئناف تجاري، منشور على الموقع الإلكتروني:

https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LatestVerdicts.jsf

http://www.prettogo.com
http://www.prettogo.com
https://www.dc.gov.ae/PublicServices/LatestVerdicts.jsf
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القضــاء فــي مصــر؛ ملكيــة العامــة التجاريــة تنشــأ بالاســتعمال لا 
ــة رقــم  ــة الفكري ــون الملكي بالتســجيل وذلــك وفقــا لنصــوص قان
82 لســنة 2002 الســاري المفعــول وهــو مــا كان الحــال عليــه فــي 
الملغــى رقــم 57 لســنة 1939 وأن  التجاريــة  قانــون العامــات 
التســجيل قرينــة بســيطة علــى أســبقية الاســتعمال ويجــوز للغيــر 
إثبــات عكســها خــال الخمــس ســنوات التاليــة لتاريــخ التســجيل إذا 
تــم بحســن نيــة وبــدون مــدة إذا تــم بســوء نيــة وفقــا لأحــكام المــادة 

)65( مــن قانــون الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002.

محكمــة النقــض المصريــة قــررت بــأن الاســتعمال لا التســجيل 
هــو منــاط ملكيــة العامــات التجاريــة، حيــث جــاء فــي قرارهــا244 
رقــم 82 لســنة  القانــون  المادتيــن )83 و91( مــن  )النــص فــي 
2002 فــي شــأن حمايــة الملكيــة الفكريــة علــى أن " يكــون تســجيل 
العامــة بقــرار مــن المصلحــة، وينشــر هــذا القــرار فــى جريــدة 
العامــات التجاريــة والتصميمــات والنمــاذج الصناعيــة بالكيفيــة 
التــي تحددهــا الائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون . ويبــدأ أثــر التســجيل 
مــن تاريــخ تقديــم الطلــب " . والنــص فــي المــادة 91 مــن ذات 
القانــون علــى أن " يجــوز للمحكمــة المختصــة بنــاءً علــى طلــب 
كل ذي شــأن أن تقضــى بشــطب تســجيل العامــة بحكــم قضائــي 
ــة –  ــم تســتعمل بصفــة جدي واجــب النفــاذ، إذا ثبــت لديهــا إنهــا ل
دون مبــرر تقدمــه – لمــدة خمــس ســنوات متتاليــة". يــدل علــى 
ــم الطلــب  ــر التســجيل الخــاص بالعامــة مــن تاريــخ تقدي ــداد أث ارت
لا مــن تاريــخ نشــر قــرار المصلحــة فــي جريــدة العامــات التجاريــة 
والتصميمــات والنمــاذج الصناعيــة فحســب، وأن غايــة المشــرع 
مــن إعمــال هــذا الأثــر الرجعــى لهــذا القــرار تكمــن فــي إضفــاء 
ــدء اســتعمالها،  ــى صاحــب العامــة، مــن ب ــة عل ــة القانوني الحماي
بمــا  الملكيــة  منــاط  هــو  التســجيل  لا  الاســتعمال–  أن  باعتبــار 
يترتــب عليــه التزامــه بالاســتمرار فــي اســتعمالها بصفــة جديــة بعــد 
التســجيل، وإلا زالــت عنــه تلــك الحمايــة، فــإذا لــم يثبــت اســتعماله 
لهــا لمــدة خمــس ســنوات متتاليــة أو اســتعملها طيلــة تلــك الفتــرة 
بصفــة غيــر جديــة، دون أن يقــدم مبــرراً مقبــولًا تقــدره المحكمــة، 
جــاز لهــا متــى طلــب منهــا مَــن لــه شــأن، القضــاء بشــطب تســجيل 

ــي واجــب النفــاذ . تلــك العامــة بحكــم قضائ

المبحث	الثاني:	الأفعال	التي	تشكل	تعدي	
جزائي	على	العلامات	التجارية	وتحريك	دعوى	

الحق	العام

ســيتم بحــث اجتهــاد القضــاء فــي تحديــد أفعــال التعــدي التــي 
تشــكل جرائــم تعــدي جزائــي علــى العامــات التجاريــة والتــي تشــمل 
تضليــل  إلــى  تــؤدي  بطريقــة  تقليدهــا  أو  تجاريــة  عامــة  تزويــر 
الجمهــور أو اســتعمال دون حــق عامــة تجاريــة يملكهــا الغيــر أو بيــع 
أو اقتنــاء بقصــد البيــع أو عــرض للبيــع بضاعــة تحمــل عامــة تجارية 
يعتبــر اســتعمالها جرمــاً ومــن لــه حــق تحريــك دعــوى الحــق العــام 
وشــروط الماحقــة وأركان جرائــم التعــدي الجزائــي علــى العامــات. 

ثالثاً: في الدعوى المتقابلة:

 PRTET( المســتأنف ضدهــا  عامــة  وشــطب  بقبولهــا   .1
A MANGER( مــن ســجل العامــات التجاريــة والقضــاء 
 )PRTET TO GO( بأحقيــة المســتأنفة الرابعــة بملكيــة
ومخاطبــة وزارة الاقتصــاد لإجــراء الــازم مــع نشــر الحكــم 

فــي صحيفتيــن يوميتيــن إحداهمــا باللغــة الانجليزيــة.
مخاطبــة دائــرة التنميــة الاقتصاديــة بعــدم تســجيل العامــة   .2
)PRTET A MANGER( كاســم تجــاري للمســتأنف ضدهــا.

منــع المســتأنف ضدهــا مــن اســتعمال العامــة التجاريــة   .3
بإزالــة  وأمرهــا  أنشــطتها  فــي   )PRTET A MANGER(
العبــارة مــن مقرهــا فــي مطــارات دبــي وكافــة مقارهــا 
العبــارة مــن كافــة منتجاتهــا ومنشــورات  إزالــة  وكذلــك 

والتســويق.  الترويــج 

وعلــى ســبيل الاحتيــاط وقــف نظــر الدعوييــن تعليقــا إلــى حيــن 
الفصــل فــي التظلــم المنظــور أمــام وزارة الاقتصــاد.

وإن محكمــة الاســتئناف قــد قــررت تأييــد حكــم محكمــة الدرجــة 
الأولــى وأحالــت فــي تعليلهــا لتأييــده إلــى الأســباب التــي وردت 
فيــه، حيــث إن قضــاء محكمــة التمييــز فــي إمــارة دبــي قــد اســتقر 
ــاً إذا أخــذ  ــر مســبباً تســبيباً كافي ــى أن الحكــم الاســتئنافي يعتب عل
أيــده وكانــت أســبابه كافيــة  الــذي  بأســباب الحكــم المســتأنف 
لحملــه، حيــث جــاء بقــرار محكمــة الاســتئناف الرقــم المشــار إليــه 
ــة  ــن الأصلي ــه عــن موضــوع الاســتئناف )الدعويي أعــاه )وحيــث إن
ــه لمــا كان لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة  ــة(، فإن والمتقابل
ــا  ــا يقــدم إليه ــر م ــل فهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقدي فــي تحصي
مــن أدلــة وقرائــن والموازنــة بينهــا واســتخاص الحقيقــة منهــا، 
وكان مــن المقــرر أيضــا فــي قضــاء محكمــة التمييــز إن الحكــم 
ــاً إذا أخــذ بأســباب الحكــم  ــر مســبباً تســبيباً كافي الاســتئنافي يعتب
المســتأنف الــذي أيــده وكانــت أســبابه كافيــة لحملــه، ولا تثريــب 
علــى محكمــة الاســتئناف إن هــي لــم تــورد تلــك الأســباب مكتفيــة 
بالإحالــة إليهــا لأن فــي الإحالــة إليهــا مــا يقــوم مقــام إيرادهــا ولا 
عليهــا إن هــي لــم تبيــن الأســباب التــي جعلتهــا تتبنــى أســباب 
التمييــز-  )حكــم محكمــة  إليهــا  لــم تضــف  أو  الابتدائــي  الحكــم 
ــخ 14-11-2005 فــي الطعــن رقــم 122/ 2004 طعــن  ــي بتاري دب
مدنــي(، وكان مــن المقــرر قانونــا أيضــا أن المدعــى وفقــاً للمــادة 
ــزم بإقامــة الدليــل  ــات الاتحــادي هــو الملت ــون الإثب )1/1( مــن قان
علــى مــا يدعيــه كمــا أن الخصــم الــذي يدعــى خــاف الظاهــر فــي 
أوراق الدعــوى هــو الــذي عليــه عــبء إثبــات مــا يدعيــه مدعيــاً كان 
أم مدعــى عليــه، فلمــا كان ذلــك وكان الحكــم المســتأنف قــد جــاء 
موافقــاً للقانــون لصحــة الأســباب التــي بنــي عليهــا ولمــا لــه مــن 
معيــن ثابــت بــالأوراق فتحيــل إليــه المحكمــة مكتفيــة ًبأســبابه، لا 

ــه.(  ســيما وأن هــذه المحكمــة تطمئــن إلــى مــا جــاء في
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محكمــة اســتئناف عمــان246 قــررت رد الاســتئناف المقــدم مــن 
المشــتكية المدعيــة بالحــق الشــخصي شــكا؛ لأن جميــع أســباب 
ــي مــن القــرار المســتأنف  الاســتئناف انصبــت علــى الشــق الجزائ
وأن حــق المدعــي بالحــق الشــخصي أن يســتأنف الجــزء مــن الحكــم 
فــي  خصمــا  ليــس  كونــه  الشــخصية،  بالتعويضــات  المتعلــق 
دعــوى الحــق العــام، حيــث جــاء بقرارهــا )أمــا الاســتئناف الثانــي 
المقــدم مــن المســتأنفة شــركة جــال عمــرو وعمــاد الســقا فنجــد 
ــي مــن  ــى الشــق الجزائ ــت عل ــع أســباب الاســتئناف انصب أن جمي
القــرار المســتأنف وحيــث إنــه ليــس للمدعــي بالحــق الشــخصي 
بالتعويضــات  المتعلقــة  الحكميــة  الفقــرة  إلا  يســتأنف  أن 
الشــخصية وفقــا لمــا تقضــي بــه المــادة )265( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة فيكــون الاســتئناف الثانــي الــذي انصــب علــى 
الشــق الجزائــي مقــدم ممــن لا يملــك حــق تقديمــه ومســتوجب 
للــرد شــكاً.(. وقــد اســتقر قضــاء محكمــة التمييز247علــى هــذا 
المبــدأ، حيــث قــررت محكمــة التمييــز فــي الأردن )يســتفاد مــن 
إنــه لا  الجزائيــة  المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن   )265( المــادة 
يجــوز للمدعــي بالحــق الشــخصي أن يســتأنف إلا الفقــرة الحكميــة 

بالتعويضــات(.  المتعلقــة 

القضــاء فــي مصر؛محكمــة النقــض248 المصريــة قــررت بــأن دعــوى 
التقليــد لا تقبــل إلا مــن مالــك العامــة التجاريــة، جــاء بحيثيــات 
القــرار )لا تقبــل الدعــوى المؤسســة علــى تقليــد العامــة التجاريــة 
إلا مــن مالــك تلــك العامــة ولا تقبــل إلا علــى مــن يقــوم بتقليدها 

أو بتزويرهــا(. 

القضــاء فــي المغــرب؛ محكمــة النقــض المغربيــة249 قــررت إنــه 
فــي حالــة تعــدد أفعــال المتابعــة لا يكــون للدفــع بوقــف البــت 
لحيــن الفصــل فــي دعــوى الضــرر عــن العامــة وجاهــة، ذلــك 
باعتبــار أنــه " لمــا كان مــن المقــرر بمقتضــى المــادة )255( مــن 
قانــون المســطرة الجنائيــة إنــه يرجــح النظــر فــي حالــة تعــدد الجرائــم 
واجتماعهــا بســبب عــدم قابليتهــا للتجزئــة إلــى المحكمــة المختصــة 
بالحكــم فــي الجريمــة الأشــد، وأنــه تطبــق نفــس القاعــدة بصفــة 
فــإن  ارتبــاط،  بعاقــة  بينهــا  فيمــا  جرائــم  اتحــدت  إذا  اختياريــة 
المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه لمــا فصلت فــي موضوع 
ــى حيــن فصــل المحكمــة  ــة دون الأمــر بإيقــاف الدعــوى إل القضي
التجاريــة فــي دعــوى الضــرر المدعــى بــه، إنمــا تصرفــت بحــدود 

المطلب الأول: تحريك دعوى الحق العام

ســيتم بحــث اجتهــاد القضــاء فــي الخصــوم فــي الدعــوى الجزائيــة 
الماحقــة  وشــروط  الاعتبــاري  الشــخص  وبالــذات  وحضورهــم 
الجزائيــة وفيمــا إذا تعتبــر جرائــم تقليــد العامــات التجاريــة مســتمرة 

ــه. أم وقتي

الفرع الأول: تحريك دعوى الحق العام/المدعي في دعوى 
الحق العام 

مالك العامة له حق تحريك الشكوى.	 
لا يملك مالك العامة استئناف الشق الجزائي.	 
فــي 	  خصــوم  عنــه  والمفــوض  الاعتبــاري  الشــخص 

الجزائيــة. الدعــوى 
لا ياحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.	 

العامــة  مالــك  حــق  علــى  تنــص  التجاريــة  العامــات  قوانيــن 
التجاريــة تقديــم شــكوى ضــد المتعــدي علــى العامــة التجاريــة 
لا يمنــع مــن متابعــة الشــكوى بنــاء علــى تقريــر مــن الضابطــة 
العدليــة، لكــون حمايــة العامــة التجاريــة لا يقصــد بهــا حمايــة 
مالكهــا فحســب بــل جمهــور المســتهلكين مــن الغــش والتضليــل، 
وإن كان هنالــك صعوبــات فــي إثباتهــا، كمــا أن تاحــق عفــوا ولكــن 

بنــاء علــى قوانيــن أخــرى تتعلــق بحمايــة المســتهلك.

فالمشــتكي لا يملــك اســتئناف الحكــم الجزائــي ويقتصــر حقــه 
علــى الطعــن فــي الفقــرة الحكميــة المتعلقــة بالتعويضــات، وهــذا 
اســتنادا للقواعــد العامــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون أصــول 
المحاكمــات الجزائيــة فــي الأردن مثــا، جعلــت النيابــة العامــة هــي 
الخصــم فــي الدعــوى الجزائيــة وليــس المشــتكي رغم أن المشــتكي 
التجاريــة  العامــات  علــى  التعــدي  دعــاوى  فــي  النيابــة  يمثــل 
وبــراءات الاختراعــات التــي ينعقــد الاختصــاص بنظرهــا لمحاكــم 
الصلــح والتــي ولا يوجــد تمثيــل للنيابــة لــدى هــذه المحاكــم، وأن 
المــادة )14( مــن قانــون محاكــم الصلــح نصــت علــى مــن لــه حــق 
اســتئناف الحكــم الجزائــي الصــادر عــن محاكــم الصلــح وهــم النيابــة 
العامــة والمدعــي الشــخصي والمحكــوم عليــه والمســؤول بالمــال.

القضــاء الأردنــي حصــر حــق المشــتكي باســتئناف الشــق الحقوقــي 
ــاط الشــق الحقوقــي مــع الشــق  ــرار المســتأنف رغــم ارتب مــن الق
الجزائــي وهــذا مــا قررتــه محكمــة التمييــز الأردنيــة245 بأنــه )لــم 
يــرد فــي قانــون عامــات البضائــع رقــم 19 لســنة 1953 نــص 
علــى الأصــول التــي يقتضــي أن يتبعهــا قاضــي الصلــح فــي نظــر 
الشــكوى التــي تقــدم إليــه ضــد مــن يرتكــب أيــة جريمــة منصــوص 
عليهــا فــي المــادة 3 مــن القانــون وعلــى ذلــك يقتضــي اتبــاع 
ــون محاكــم  الأصــول المنصــوص عليهــا فــي المــادة 37 مــن قان

الصلــح وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة(. 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم )1974/18(  .245 

)هيئة خماسية( تاريخ 1974/5/6، منشورات عدالة.

قرار محكمة استئناف عمان بصفتها الجزائية رقم )2017/43780(، غير   .246

منشور، نظام ميزان الإلكتروني.

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 2012/82، هيئة   .247

خماسية، تاريخ 2/29/ 2012، منشورات مركز عدالة. 

قرار محكمة النقض المصرية رقم )1956/436(، منشورات مركز عدالة.  .248

قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 2016/6/16، رقم القرار 8/919 في الملفين   .249

/الغرفة الجنائية رقم 6595-2015/6595. مشار لهذا الحكم في الدليل في 

التحقيق في جرم التعدي على حقوق الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيها في 
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كانــت ولا زالــت تمــارس الأفعــال المكونــة لهــذا الجــرم حيــث جــاء 
بقرارهــا )...وحيــث ثبــت للمحكمــة وبالرجــوع إلــى شــهادات تســجيل 
العامــة التجاريــة )Geymar( وإلــى العينــات الأصليــة والمقلــدة 
بأنهــا مســجلة حســب الأصــول فــي الصنــف رقــم )29( المتعلــق 
بالتعــدي علــى  المشــتكى عليهــا قامــت  الألبــان وأن  بمنتجــات 
واســتعمالها  بتزويرهــا  والمتمثــل   )Geymar( التجاريــة  العامــة 
علــى منتجاتهــا المماثلــة لمنتجــات الشــركة المشــتكية والمتمثلــة 
ــة  ــرة الفني ــر الخب ــه ثبــت مــن خــال تقري بمنتجــات )القشــطة(، وإن
ــه  ــث إن ــر وحي ــة التزوي ــى مرتب ــا ترقــى إل أن أفعــال المشــتكى عليه
يســتفاد مــن نــص المــادة )1/37/أ( مــن قانــون العامــات التجاريــة 
أن التزويــر يتــم باصطنــاع عامــة تجاريــة مطابقــة بــكل جزئياتهــا 
للعامــة الأصليــة بقصــد الغــش بحيــث يــؤدي التزويــر إلــى وقــوع 
ــن  ــد مــن توافــر الركني ــك لا ب ــل الجمهــور وبذل ــط أو لبــس يظل خل

ــة. ــر العامــة التجاري ــوي لتتحقــق جريمــة تزوي المــادي والمعن

ويتمثــل الركــن المــادي بفعــل التزويــر والــذي يتحقــق باصطنــاع 
عامــة تجاريــة مطابقــة تمامــاً للعامــة التجاريــة الأصلية المســجلة 
ــة المــزورة صــورة  ــح العامــة التجاري ــث تصب ــاً بحي تســجياً قانوني
طبــق الأصــل عــن العامــة التجاريــة الأصليــة، وبالرجــوع إلــى تقريــر 
الخبــرة المقــدم مــن الخبيــرة... تجــد المحكمــة أن الخبيــرة توصلــت 
إلــى أن التشــابه بيــن العامتيــن يرقــى إلــى مرتبــة التزويــر ممــا 

ينبنــي عليــه تحقــق الركــن المــادي لجريمــة التزويــر.

ويتمثــل الركــن المعنــوي بعلــم المشــتكى عليهــا بــأن نيتهــا تتجــه 
إلــى الاعتــداء علــى عامــة تجاريــة بقصــد تضليــل الجمهــور وخداعــه 
وتجــد المحكمــة أن العلــم فــي هــذه الجريمــة يكــون مفترضــاّ ذلــك 
علــى  تــم  المــزورة  المشــهورة  التجاريــة  العامــة  اســتعمال  لأن 
منتجــات مماثلــة )قشــطه( مــن شــأنه إيجــاد لبــس مــع العامــة 
المشــهورة ممــا يلحــق ضــرراً بمصلحــة مالــك العامــة التجاريــة 
المشــهورة ويوحــي بصلــة بينــه وبيــن هــذه البضائــع )لطفــاً انظــر 
تاريــخ   )2008/600 رقــم  الأردنيــة  العليــا  العــدل  محكمــة  قــرار 
2009/2/4 قــرار محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة رقــم 2003/309 
تاريــخ 2003/11/20( وعليــه فــإن أفعــال المشــتكى عليهــا يشــكل 
كافــة عناصــر وأركان جــرم تزويــر عامــة تجاريــة بموجــب المــادة 
هــذه  أن  ســيما  لا  التجاريــة  العامــات  قانــون  مــن  )1/37/أ( 
ــم وتكتمــل أولًا ومــن  الجريمــة هــي جريمــة مســتمرة يجــب أن تت
ثــم تســتمر فــي الوجــود كوحــدة متكاملــة ممــا يســتدعي اســتمرار 
ركنهــا المــادي بــكل عناصــره أي اســتمرار النشــاط الجرمــي وحيــث 
إن المشــتكى عليهــا لا زالــت تمــارس الأفعــال المنصــوص عليهــا 
ــد إقامــة  ــة عن ــون العامــات التجاري فــي المــادة )1/37/أ( مــن قان
الشــكوى ولــم تقطــع عــن ذلــك قبــل صــدور قانــون العفــو العــام 
رقــم 15 لســنة 2011 الأمــر الــذي ينبنــي عليــه عــدم ســقوطها 
بقانــون العفــو العــام كونهــا جريمــة تقبــل الاســتمرار بــكل أركانهــا 

بعــد إتمامهــا(. 

مــا تخولــه لهــا المــادة )255( مــن قانــون المســطرة الجنائيــة تبعــا 
لمــا كان معروضــا عليهــا مــن أفعــال أخــرى مرتبطــة بجريمــة تقليــد 
العامــة التجاريــة تتمثــل فــي ارتــكاب التزييــف والتدليــس بواســطة 
عليهــا  المنصــوص  الإنســان  علــى صحــة  خطــر  فيهــا  منتجــات 
ــق  ــون المتعل ــن )02 و05( مــن القان ــا فــي الفصلي ــى عقوبته وعل
بزجــر الغــش فــي البضائــع باعتبارهــا الجريمــة ذات العقوبــة الأشــد 
والتــي لا تطالهــا أحــكام المــادة )205( مــن القانــون رقــم )17.97( 
المتعلــق بحمايــة الملكيــة الصناعيــة ومــن ثــم فــإن ســكوتها عــن 
الدفــع بإيقــاف البــت فــي الدعــوى هــو بمثابــة رفــض ضمنــي لــه، 

ــر أســاس".  فيبقــى قرارهــا ســالما والوســيلة علــى غي

محكمــة اســتئناف250 عمــان قــررت فســخ حكــم محكمــة الدرجــة 
المشــتكى  ماحقــة  وقــف  قرارهــا  مــن  التثبــت  لعــدم  الأولــى 
عليهــم لســبق الماحقــة، كــون إنــه لا يجــوز ماحقــة الشــخص 
عــن الفعــل الواحــد أكثــر مــن مــرة حيــث جــاء بقرارهــا )تجــد محكمتنــا 
وبعــد الاطــاع علــى صــورة ملــف القضيــة الصلحيــة الجزائيــة 
رقــم  التحقيقيــة  القضيــة  ملــف  وصــورة   )2012/3223( رقــم 
ــة  ــة الجزائي ــة الصلحي )2012/4269( وكذلــك صــورة ملــف القضي
ــه قــد تمــت ماحقــة المســتأنف ضدهــا  رقــم )2012/11386( أن
شــركة )س( وشــريكه عــن الجــرم المســند إليهــا والمتعلــق بالبيــان 
الجمركــي رقــم )220/2011/4/42408( بينمــا لــم يــرد فــي ملــف 
ــه قــد تمــت ماحقــة المســتأنف ضــده ن. ص  ــة بأن ــك القضي تل
ور. ه عــن ذات الجــرم. وحيــث إن هــذه الدعــوى ضــد المســتأنف 
ضدهمــا )الأشــخاص والشــركة( وحيــث إن محكمــة الدرجــة الأولــى 
قــررت وقــف ماحقــة المســتأنف ضدهمــا دون أن تتحقــق فيمــا 
ــى  ــا وعل ــة أحدهم ــا أو تمــت ماحق ــد تمــت ماحقته ــت ق إذا كان
ضــوء ذلــك تصــدر قرارهــا، وبالتالــي جــاء قرارهــا ســابقا لأوانــه 
ــه ممــا يســتوجب  ــرد علي ــون وســبب الاســتئناف ي ــا للقان ومخالف
فســخه.(. ياحــظ علــى هــذا القــرار أكــد علــى أن ماحقــة الشــخص 
المعنــوي لا تعفــي مــن ماحقــة المفــوض عنــه والعكــس صحيــح. 
ــوى  ــة دع ــل مــن المشــتكي متابع ــه لا يقب ــك فإن ــى ضــوء ذل وعل

الحــق العــام ولا الطعــن فــي قــرار الحكــم.

الفرع الثاني: جرائم تقليد العلامات التجارية هل تعتبر 
مستمرة أم وقتيه؟

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة التمييــز الأردنيــة عرفــت الجريمــة 
المســتمرة بقولهــا )الجريمــة المســتمرة هــي الجريمــة التــي تقبــل 
الاســتمرار بــكل أركانهــا بعــد إتمامهــا، وحتــى تعتبــر جريمة مســتمرة 
يجــب أن تتــم وتكتمــل أولًا ومــن ثــم تســتمر فــي الوجــود كوحــدة 
متكاملــة ممــا يســتدعي اســتمرار ركنهــا المــادي بــكل عناصــره- 
عمــان251  جــزاء  صلــح  محكمــة  الجرمــي(.  النشــاط  اســتمرار  أي 
قــررت رد الدفــع بشــمول الجــرم بقانــون العفــو العــام لأن جــرم 
ــة جريمــة مســتمرة لكــون المشــتكى عليهــا  ــر العامــة التجاري تزوي

قرار محكمة استئناف عمان رقم )2014/501(، نظام ميزان الإلكتروني، غير   .250

منشور.

قرار محكمة صلح عمان رقم )7591-2014(، وقد صدر قرار محكمة الصلح   .251

هذا اتباع لقرار الفسخ رقم )1395/2014( الصادر عن محكمة استئناف 

عمان(، نظام ميزان الإلكتروني، غير منشور.
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

الســلعة ممــن تفوتهــم ماحظــة الفــروق الدقيقــة بيــن العامتيــن. 
وجريمــة تقليــد أو تزويــر العامــة التجاريــة بطبيعتهــا جريمــة وقتيــة 
ــذي  ــد العامــة بغــض النظــر عــن الاســتعمال ال ــم بمجــرد تقلي تت

يأتــي لاحقــا لهــا، والــذي هــو بطبيعتــه جريمــة مســتمرة.(

المبادئ القانونية الواردة في القرارات المشار إليها أعاه: 

العربيــة  القانونيــة  الأنظمــة  أغلــب  فــي  العامــة  القاعــدة  أولًا: 
تقضــي بــأن الجزائــي يعقــل المدنــي، إلا أن هــذا القاعــدة تجــد 
ــد فــي  لهــا تطبيقــا معاكســاً فــي مجــال دعــوى التزييــف أو التقلي
القضــاء المغربــي ذلــك أن المــادة )2/205( مــن القانــون رقــم 
)17.97( المتعلــق بحمايــة الملكيــة الصناعيــة تقضــي فــي حــال 
رفــع المدعــى عليــه دعــوى مدنيــة ســابقة لإثبــات الضــرر أو دعــوى 
البطــان أو المطالبــة بالملكيــة أو بســقوط الحقــوق، لا يجــوز 
للمحكمــة الجنحيــة أن تبــت فــي شــكوى الطــرف المتضــرر إلا بعــد 

صــدور حكــم نهائــي فــي الدعــوى المدنيــة. 

أصــول  قانــون  مــن   )2( المــادة  لأحــكام  وفقــاً  أنــه  نجــد  الأردن 
المحاكمــات الجزائيــة فــإن النيابــة العامــة هــي التــي تختــص بإقامــة 
دعــوى الحــق العــام ومباشــرتها ولا تقــام مــن غيرهــا إلا فــي الأحوال 
المبينــة فــي القانــون ولا يجــوز تركهــا أو وقفها أو تعطيل ســيرها إلا 
فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون. وأن قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة الأردنــي أخــذ بمبــدأ وقــف الســير فــي الدعــوى الجزائيــة255 
فــي حاليتيــن: الأولــى إذا كان الحكــم فــي الدعــوى الجزائيــة يتوقــف 
علــى الفصــل فــي مســألة مــن مســائل الأحــوال الشــخصية والثانيــة 
إذا كان نتيجــة الفصــل فيهــا يتوقــف علــى الفصــل فــي دعــوى 
جزائيــة أخــرى. وعليــه فإنــه لا يتــم وقــف الدعــوى الجزائيــة فــي جرائم 
ــراع وفقــا لأحــكام  ــراءات الاخت ــة وب ــى العامــات التجاري التعــدي عل
القانــون الأردنــي فــي حــال وجــود نــزاع علــى ملكيــة العامــة التجاريــة 
أو فــي حالــة إقامــة دعــوى شــطب تســجيل العامــة وإنمــا تســتمر 
الدعــوى الجزائيــة وتســتمر دعــوى إثبــات ملكيــة العامــة أو شــطبها 
ــم أمــام القضــاء الإداري وفــي  ــة ث أمــام مســجل العامــات التجاري
حــال صــدور حكــم فــي دعــوى النــزاع علــى ملكيــة العامــة أو دعــوى 
إثبــات الحــق فيهــا لصالــح المشــتكى عليــه قبــل صــدور حكــم نهائــي 
فــي الدعــوى الجزائيــة فهنــا يكــون لهــذا الحكــم أثــر فــي الدعــوى 
ــدان جريمــة  ــه لفق ــح المشــتكى علي ــم لصال ــة ويصــدر الحك الجزائي
التقليــد أو التزويــر لمحلهــا وهــو التعــدي علــى عامة تجارية مســجلة 
بعــد  الحكــم  مملوكــة للمشــتكي وفــي حــال صــدور مثــل هــذا 
ــا  ــه قطعي ــة المشــتكى علي ــي القاضــي بإدان ــرورة الحكــم الجزائ صي
هنــا أمــام المشــتكى عليــه طريــق الطعــن بإعــادة المحاكمــة وهنــا 

يتــم وقــف تنفيــذ الحكــم ضــده. 

بالمقابــل قــررت محكمــة صلــح جــزاء عمــان252 شــمول الأفعــال 
التــي قــام المشــتكى عليــه بهــا بالعفــو العــام لارتكابهــا قبــل صــدور 
قانــون العفــو العــام، حيــث جــاء بقرارهــا الــذي اتبعــت فيــه بمــا 
جــاء بقرارهــا محكمــة الاســتئناف253 )المشــتكية تملــك العامــة 
التجاريــة )KIWI( والمســجلة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة مديريــة 
 )30271( والرقــم   )30281( بالرقــم  الصناعيــة  الملكيــة  حمايــة 
)تبيــض  التنظيــف  مســتحضرات  أجــل  مــن   )3( الصنــف  فــي 
اللــون(. وإنــه بتاريــخ 2009/6/25 تــم ضبــط بضائــع عبــارة عــن 
مقلــدة  وهــي   )KIWI( التجاريــة  العامــة  تحمــل  أحذيــة(  )ملمــع 
ــة بالحــق  ــة للمشــتكية المدعي ــة )KIWI( المملوك ــة التجاري للعام
الشــخصي لــدى المشــتكى عليــه المُدعــى عليــه بالحــق الشــخصي 
مــن قبــل مؤسســة المواصفــات والمقاييــس. وحيــث إن الأفعــال 
الشــخصي  بالحــق  عليــه  المُدعــى  عليــه  للمشــتكى  المنســوبة 
وعلــى فــرض ثبوتهــا مشــمولة بأحــكام قانــون العفــو العــام رقــم 
15 لســنة 2011 والــذي اعتبــر جميــع الأفعــال التــي حصلــت قبــل 
جرائــم  إن  وحيــث  القانــون  بأحــكام  تاريــخ 2011/6/1 مشــمولة 
ــة لــم تكــن مــن الاســتثناءات فــي  التعــدي علــى العامــات التجاري
القانــون المشــار إليــه فإنهــا مشــمولة حكمــاً بأحكامــه وبالتالــي 
فــإن الدعــوى العموميــة وكل عقوبــة أصليــة أو تبعيــة تســقط 
بمواجهــة المشــتكى عليــه.( وياحــظ انــه فــي الجريمــة الأولــى نجــد 
 )Geymar( بأنــه قــد ثبــت تزويــر المشــتكى عليهــا للعامــة التجاريــة
واســتعمالها علــى منتجاتهــا المماثلــة لمنتجات الشــركة المشــتكية 
واســتمرارها ممــا جعــل جريمتهــا مســتمرة وبالتالــي لا يشــملها 
قانــون العفــو العــام، بينمــا فــي الجريمــة الثانيــة فــإن الأفعــال 
الثابتــة عــرض المشــتكى عليــه بضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة مقلدة 
ممــا جعــل جريمتــه وقتيــه وبالتالــي يشــملها قانــون العفــو العــام. 

القضــاء فــي مصر؛محكمــة النقــض254 المصريــة ميزت بيــن جريمة 
تقليــد أو تزويــر العامــة التجاريــة وبيــن عــرض بضاعــة تحمــل عامة 
تجاريــة مقلــدة أو مــزورة، حيــث اعتبــرت الأولــى جريمــة وقتيــة تتــم 
بمجــرد تقليــد العامــة وبيــن عــرض بضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة 
مقلــدة أو مــزورة والثانيــة جريمــة مســتمرة، حيــث جــاء بقرارهــا ).... 
تنــص المــادة 33 مــن القانــون 57 لســنة 1939 علــى أربــع جرائــم 
خاصــة بالعامــة التجاريــة وهــي جريمــة التقليــد والتزويــر، وجريمــة 
ــا فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة وجريمــة  الاســتعمال وقــد وردت
وضــع عامــة مملوكــة للغيــر علــى منتجــات بســوء نيــة وجريمــة بيع 
منتجــات أو عرضهــا وعليهــا عامــة مــزورة أو مقلــدة وكل مــن هــذه 
الجرائــم الأربعــة مســتقلة بذاتهــا ولهــا مميزاتهــا الخاصــة. والعبــرة 
فــي تقليــد العامــة التجاريــة هــي بأوجــه الشــبه لا بأوجــه الاختــاف 
. مــا دامــت أوجــه الشــبه مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى الخلــط بيــن 
العامتيــن، وخاصــة إذا مــا روعــي أن جمهــور المســتهلكين لهــذه 

قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم )5226-2014(، نظام ميزان،غير منشور.  .252

قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رقم )2014/972( تاريخ   .253

2014/3/2 والذي قضى بفسخ القرار المستأنف رقم )2013/10286( 

الصادر عن محكمة الصلح.

قرار محكمة النقض المصرية رقم )1954/1297(،  تاريخ 1954/5/4،   .254

منشورات مركز عدالة.

تم إضافة هاتين الحالتين بموجب التعديل على قانون أصول المحاكمات   .255

الجزائية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 32 لسنة 

2017 المنشور على الصفحة 5412 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 

بتاريخ 30/8/2017 في المادة 140 مكرر من القانون الأصلي.
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

الفرع الأول: معايير التقليد 	 
الفــرع الثانــي: تقريــر التقليــد فــي العامــات التجاريــة 	 

يعــد مســألة قانونيــة وليــس فنيــة  
الفــرع الثالــث: تقليــد العامــة وتقليــد شــكل المنتــج 	 

ــة  ــزه العام ــذي تميي ال
الفرع الرابع: معيار المستهلك	 
الفرع الخامس: إثبات تقليد أو تزوير العامة التجارية	 
التجريــم 	  العامــات وأفعــال  الســادس: تقليــد  الفــرع 

الأخــرى.

الفرع الأول: معايير تقليد العلامات التجارية

الحمايــة الجزائيــة مرتبطــة بالتســجيل فــي جميــع تشــريعات الــدول 
العربيــة وعليــه فــإن العامــة التجاريــة غيــر المســجلة ســواء كانــت 

مشــهورة أم لا، لا تتمتــع بالحمايــة الجزائيــة نهائيــا.

أســتقر القضــاء فــي أغلــب دول العالــم علــى تطبيــق معاييــر معينــة 
لغايــات تقريــر وجــود التشــابه بيــن العامــات المــؤدي إلــى إحــداث 

 . لبس

تطبيــق  التمييز258وجــوب  محكمــة  قــررت  الأردن؛  فــي  القضــاء 
العامــات  بيــن  التشــابه  وجــود  تقريــر  لغايــات  معينــة  معاييــر 
المــؤدي إلــى إحــداث لبــس وبالتالــي الحكــم بوجــود تقليــد للعامــة 

التجاريــة أو تزويرهــا هــي: 

ــا العامــة 	  ــي تنطــوي عليه ــرة الأساســية الت أولًا: الفك
ــا.  ــس تفاصيله ــة المســجلة ولي التجاري

نقــاط 	  بحــث  وعــدم  لهــا  الرئيســية  المظاهــر  ثانيــاً: 
بينهمــا.  مــا  الاختــاف 

ثالثاً: نوع البضاعة التي تمّيزها العامة التجارية. 	 
العامــة 	  وبيــن  بينهــا  التبــاس  وقــوع  احتمــال  رابعــاً: 

الأخــرى عــن طريــق النظــر أو عــن طريــق ســماع اســمها 
أي الجــرس الموســيقي. 

خامســاً: عــدم مناظــرة العامــة الأصليــة مــع المدعــى 	 
إنهــا تقليــد لهــا أي المقلــدة، أي عــدم مقارنتهمــا،أي 

ــة.  ــد إجــراء المقارن عــدم وضعهمــا بجانــب بعــض عن

حيــث جــاء بقرارهــا )لتوضيــح مــا إذا كانــت المدعــى عليهــا قــد 
اســتعملت العامــة التجاريــة العائــدة للمدعيــة أو قلدتهــا فإنــه لا بــد 
مــن تحديــد العناصــر الرئيســية لتقريــر مســالة التعــدي والتشــابه بيــن 
العامــة المســجلة العائــدة للمدعيــة والعامــة المســتخدمة مــن 

المدعــى عليهــا وهــي:

ثانيًــا: لإدارة الجمــارك فــي المغــرب دور إضافــي فــي حماية العامة 
فــي المخالفــات الجمركيــة، بالإضافــة إلــى صاحيــات تدخــل إدارة 
الجمــارك فــي حمايــة العامــة بموجــب التدابيــر علــى الحــدود فــإن 
هــذه الإدارة تقــوم بــدور إضافــي لــه طابــع جزائي وفقا لنــص المادة 
)285( مــن مدونــة الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة فــي المغــرب 
والتــي تتضمــن بــأن كل اســتيراد لبضائــع حاملــه لعامــات تجاريــة 
مقلــدة تعتبــر مــن المخالفــات الجمركيــة مــن الدرجــة الأولــى حيــث 
من صاحيات هذه الإدارة توقيف التداول الحر للســلع المشــكوك 
بالســلع  تتعلــق  التــي  المخالفــات  وضبــط  مقلــدة  كونهــا  فــي 
المقلــدة وحجــز هــذه الســلع وإمكانيــة فــض منازعاتهــا عــن طريــق 
الصلــح وإمكانيــة تقديمهــا شــكوى لــدى النيابــة العامــة بالمحكمــة 
المختصــة لإجــراء المتابعــة القضائيــة وحقهــا فــي المطالبــة بــأداء 
إضافــة  والمكــوس  الرســوم  مبلــغ  مــرات  ثــاث  تعــادل  غرامــة 
لمصــادرة الســلع موضــوع التقليــد إذا مــا تعــذر إبــرام الصلــح. وفــي 
الأردن فــإن موظفــو مؤسســة الغــذاء256 والــدواء المفوضــون مــن 
قبــل المديــر العــام أثنــاء قيامهــم بمهامهــم يعتبــروا مــن موظفــي 
الضابطــة العدليــة فــي حــدود اختصاصهــم ولهــم إجــراء الضبــط 
لأي غــذاء أو دواء مخالــف للمواصفــات الصحيــة وإحالــة مرتكبيهــا 
للمحاكــم وفــي الغالــب يكــون هنالــك تعــدي علــى بــراءات الاختــراع 
ــى  ــام تكــون عل ــة دعــوى الحــق الع ــة، إلا متابع والعامــات التجاري
ــى أســاس مخالفــة  ــدواء وليــس عل أســاس الغــش فــي الغــذاء وال
ــك  ــراءات الاختراعــات وإن كان هنال ــة وب ــي العامــات التجاري قانون
قســم فــي مديريــة الأمــن العــام يتابــع مخالفــات قانونــي العامــات 
المحكمــة  إلــى  مرتكبيهــا  وإحالــة  الاختراعــات  وبــراءات  التجاريــة 
اســتنادا للقواعــد العامــة وليــس إلــى القواعــد الخاصــة التــي تتطلب 

شــكوى مالــك الحــق.

المطلب الثاني: تقليد العلامة التجارية

أي  بــدون  بــه  والاحتــذاء  نــصّ  محــاكاة  يعنــي  لغويــا257  التقليــد 
عــادة مــا يســتخدم لإشــارة  المصطلــح  أن هــذا  ابتــكار، ورغــم 
بــه لمجموعــة متنوعــة مــن شــتى  التملــك غيــر المصــرح  إلــى 
أنــواع الملكيــة الفكريــة، فــإن اتفاقيــة تربــس لا تســتخدم هــذا 
المصطلــح إلا لإشــارة إلــى التعــدي علــى العامــات التجاريــة. 
ــق  ــة تطبي ــة وكيفي ــد العامــات التجاري ــر تقلي ــن معايي وســوف نبي
القضــاء فــي الــدول العربيــة لهــذه المعاييــر كل معيــار علــى حــدى  
فنيــة  أم  قانونيــة  يعــد مســألة  التجاريــة  العامــات  تقليــد  هــل 
ومعيــار المســتهلك الــذي يجــب تحديــده وفقــا لنــوع البضاعــة التــي 
تمييزهــا العامــة التجاريــة وإثبــات التقليــد وبيــان التقليــد وأفعــال 

التجريــم الأخــرى كمــا يلــي:  

المواد )22 و23( من قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015، المنشور على   .256

الصفحة 5984 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5345 بتاريخ 2015/6/16 

والمادة )66( من قانون الدواء والصيدلة وتعدياته رقم 12 لسنة 2013، 

المنشور على الصفحة 4517 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5244 بتاريخ 

2013/10/1

www.almaany.com  .257

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )2002/355(، الصادر   .258

عن الهيئة العامة، تاريخ 2002/2/27، منشورات مركز عدالة.

http://www.almaany.com


74

دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

ــى  ــم التعــدي عل ــب أن يت ــة تتطل ــة الجزائي ــف 37 لأن الحماي الصن
العامــة وعلــى ذات الصنــف المســجلة لــه، حيــث جــاء بقرارهــا )إذا 
كانــت العامــة التجاريــة المملوكــة للمشــتكية مســجلة لــدى وزارة 
الصناعــة والتجــارة فــي الصنــف 37 وهــو الخــاص بالمقــاولات 
قبــل  مــن  المســتورد  المنتــج  وكان  والتجهيــزات.  والصيانــة 
ــا  المشــتكى عليهــم يدخــل ضمــن قطــع الســيارات والمشــار إليه
ــاف الملحــق بنظــام  فــي الصنــف )12( مــن جــدول أســماء الأصن
العامــات التجاريــة والــذي أشــار فــي البنــد الأول منــه )أن أجــزاء 
ــذي  ــف ال ــر بوجــه عــام مــن الصن ــاز تعتب ــة مــادة أو جه أو قطــع أي
تنتمــي إليــه تلــك المــادة أو ذلــك الجهــاز( وبالتالــي فــإن أرضيــات 
ــي شــمولها فــي  ــات وبالتال ــزاء المركب ــات تدخــل ضمــن أج المركب
الصنــف 12. ومــن خــال ذلــك وبالرجــوع إلــى المــادة 38 مــن 
قانــون العامــات التجاريــة تجــد المحكمــة بــأن الحمايــة الجزائيــة 
الصنــف  ولــذات  المســجلة  التجاريــة  للعامــة  المشــرع  قررهــا 
المســجلة فيــه وحيــث لــم يثبــت للمحكمــة بــأن المشــتكية تملــك 
أيــة عامــة مســجلة فــي الصنــف )12( وإنهــا مســجلة فــي الصنــف 
)37( وبالتالــي تكــون حمايتهــا قاصــرة علــى هــذا الصنــف. وبالتالــي 
فــإن المشــتكى عليهــم وباســتيرادهم )450( طقــم أرضيــات يحمــل 
العامــة التجاريــة BMW لا يشــكل جرمــاً وتعديــاً علــى العامــة 
المســجلة لصالــح المشــتكية فــي الصنــف )37( والحالــة هــذه.(

القضــاء فــي الإمــارات العربيــة؛ محكمــة تمييــز دبــي261 أكــدت علــى 
أن التســجيل شــرط لتوفيــر الحمايــة للعامــة التجاريــة، حيــث جــاء 
بقرارهــا )تســجيل العامــة التجاريــة هــو الــذي يســبغ عليهــا الحمايــة 

المقــررة بموجــب القانــون.( 

- القضــاء فــي مصــر اســتقر اجتهــاده علــى تطبيــق المعاييــر أعــاه 
قبــل وبعــد وضــع قانــون الملكيــة الفكريــة لعــام 2002 المشــار إليــه 
ســابقا تطبيقــا لهــذه المعاييــر وهــذا واضــح مــن القــرارات التاليــة: 

بينــت محكمــة النقــض المصريــة المعاييــر القضائيــة262 لتقريــر 
وجــود تقليــد للعامــة التجاريــة والفــرق بيــن اســتعمال العامــة 
التجاريــة بــدون وجــه حــق وتقليدهــا بقولهــا " تســجيل العامــة 
التجاريــة هــو منــاط الحمايــة التــي أســبغها القانــون علــى ملكيتهــا 
ــا ويتحقــق  ــر مالكه ــم تقليدهــا أو اســتعمالها مــن غي ــة بتأثي الأدبي
الركــن المــادي فــي هــذه الجريمــة بمحــاكاة الجانــي العامــة التجاريــة 
محــل الحمايــة محــاكاة مطابقــة لهــا بحيــث لا يمكــن التفرقــة بينهما 
أو محــاكاة تقليــد العناصــر الجوهريــة فــي تكويــن العامــة محــل 

العامــة  عليهــا  تنطــوي  التــي  الأساســية  الفكــرة  أ. 
المســجلة. التجاريــة 

المظاهــر الرئيســة للعامــة التجاريــة وليــس تفاصيلهــا  ب. 
الجزئيــة.

نوع البضاعة التي تحمل العامة. ج. 
احتمــال وقــوع التبــاس بينهــا وبيــن العامــة الأخــرى  د. 

اســمها. أو ســماع  إليهــا  النظــر  عــن طريــق 
البضاعــة  شــراء  عنــد  المســتهلك  أن  افتــراض  عــدم  ه ـ
يفحــص عامتهــا التجاريــة فحصــاً دقيقــاً أو يقارنهــا 
بالأخــرى، إلا أن تطبيــق هــذا المعيــار يختلــف باختــاف 
فئــة المســتهلكين للبضاعــة التــي تميّزهــا العامــة.
أن العبــرة للجــزء الرئيســي فــي العامــة التجاريــة...... و. 

حيــث إن محكمــة الاســتئناف.. لــم تعتمــد علــى هــذه 
الأســس والعناصــر لتقريــر فيمــا إذا كان هنــاك أي تعــدٍ 
فاليوبلــس   VALUE PLUS التجاريــة  العامــة  علــى 
قرارهــا  يكــون  وبالتالــي  المدعيــة  تملكهــا  التــي 
وأســباب  للقانــون  جــاء مخالفــا  قــد  فيــه  المطعــون 

إلــى نقضــه..(. التمييــز تكــون واردة عليــه وداعيــة 

- التســجيل يحــدد صنــف البضاعــة التــي تميّزهــا العامــة وتحــدده 
شــهادة تســجيل العامــة، ولــذا فــإن التســجيل يعــد ركنــا للحمايــة.

أن  المصريــة259  النقــض  محكمــة  قــررت  مصــر؛  فــي  القضــاء 
التســجيل هــو ركــن مــن أركان جريمــة التقليــد، حيــث جــاء بقرارهــا 
)...وبنــاء علــى ذلــك لا ترفــع الدعــوى الجنائيــة عنــد الاعتــداء علــى 
العامــة ســواء بتقليدهــا أو بتزويرهــا أو بغيــر ذلــك مــن الجرائــم 
كانــت  إذا  القانــون  مــن   )113( المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص 
علــى  الاعتــداء  وقــع  إذا  الأمــر  وكذلــك  مســجلة  غيــر  العامــة 
العامــة قبــل أن تكتمــل إجــراءات تســجيلها أو بعــد انتهــاء مــدة 
الحمايــة المقــررة للعامــة التجاريــة المســجلة دون التجديــد فمنــاط 
الحمايــة التــي أســبغها الشــارع علــى ملكيــة العامــة التجاريــة بتأثيم 
تقليدهــا أو اســتعمالها مــن غيــر مالكهــا أو بتســجيلها والــذي يعتبــر 

ركنــا مــن أركان جريمــة تقليدهــا.(

فعــل  بــأن  قــررت  محكمــة صلح260عمــان  الأردن؛  فــي  القضــاء 
ــات  ــل باســتيرادهم )450( طقــم أرضي المشــتكى عليهــم والمتمث
يشــكل  لا   )12( الصنــف  فــي   BMW التجاريــة العامــة  يحمــل 
جرمــا وتعديــا علــى العامــة المســجلة لصالــح المشــتكية فــي 

نقض جنائي، طعن رقم )13696( لسنة 59ق، جلسة 1991/2/17،   .259

مجموعة المكتب الفني، 336، 45، مشار لهذا الحكم في جرائم الاعتداء 

على العامة التجارية وحق المؤلف ومقاضاة مرتكبيها في قانون حماية 

حقوق الملكية الفكرية المصري، مواد تدريبية لأعضاء النيابة العامة 

والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون، د. حسام الدين عبد الغني الصغير، 

منشورات الويبو. صفحة )26-25(.

قرار محكمة الصلح رقم 2008/4894، تاريخ 2007/3/29، منشورات مركز   .260

عدالة.

طعن رقم 242 لسنة 2009م، محكمة تمييز دبي، مشار لهذا الحكم في   .261

تجربة القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في منازعات حقوق 

الملكية الصناعية، د. محمد الكمالي، دورة الويبو الإقليمية، 2016، كما 

أكدت المحكمة الاتحادية العليا على ذات الفكرة في الطعن رقم 121 لسنة 

23 جزائي جلسة 2003/2/17.

نقض جنائي طعن 6271 لسنة 82ق، جلسة 2014/10/26، مشار لهذا   .262

الحكم في جرائم الاعتداء على العامة التجارية وحق المؤلف ومقاضاة 

مرتكبيها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، مواد تدريبية 

لأعضاء النيابة العامة والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون، د. حسام الدين عبد 

الغني الصغير، منشورات الويبو، ص )29-28(.
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ــرة بالصــورة العامــة التــي تنطبــع فــي الذهــن نتيجــة لتركيــب  العب
هــذه الصــور أو الرمــوز أو الشــكل الــذي تبــرر بــه فــي عامــة أخــرى 
بصــرف النظــر عــن العناصــر المركبــة منــا وعمــا إذا كانــت الواحــدة 

فيهــا تشــترك فــي جــزء أو أكثــر ممــا تحتويــه الأخــرى.( 

أكــدت محكمــة النقــض المصريــة264 علــى أن العبــرة بأوجه التشــابه 
الــذي يدعــو فــي الظاهــر إلــى الخلــط بينهمــا بالنســبة للرجــل العادي 
وليــس فــي أوجــه الاختــاف بينهمــا، حيــث جــاء بقرارهــا )ومــن 
المقــرر أن وحــدة التشــابه بيــن العامتيــن الــذي ينخــدع بــه جمهــور 
المســتهلكين أو عدمــه هــو المســائل الموضوعيــة التــي تدخــل فــي 
ســلطة قاضــي الموضــوع بــا معقــل عليــه مــن محكمــة النقــض 
متــى كانــت الأســباب التــي أقيــم عليهــا الحكــم تبــرر النتيجــة التــي 
انتهــت إليهــا )نقــض جنائــي 1964/4/13 طعــن رقــم 2388 ســنة 
33 ق قاعــدة 56 ص 283 مجموعــة أحــكام النقــض س 15 العــدد 
الثانــي(. ومــن حيــث إنــه تطبيقــا للقواعــد ســالفة البيــان ومــن 
النظــرة الأولــى لــكل مــن العامتيــن كل علــى حــده يجــد الناظــر 
إليهمــا اختافــا بينهمــا كمــا قــرر بذلــك محكمــة أول درجــة فــي 
أســبابها وذلــك مــن حيــث طريقــة الكتابــة والمظهــر العــام لــكل 
فــي  ســليماً  المســتأنف  الحكــم  يكــون  ذلــك  كان  ولمــا  منهــا. 
قضائــه لأســباب الــواردة بــه والتــي تأخــذ بهــا هــذه أســبابا مكملــة 
لهــا ممــا يتعيــن معــه رفــض هــذا الاســتئناف موضوعــا وتأييــد 
الحكــم المســتأنف".( وأن القــرار المشــار إليــه أعــاه قــد صــادق 
علــى قــرار محكمــة الاســتئناف المتضمــن تأييــد قــرار محكمــة جنــح 
قصــر النيــل التــي قــررت الحكــم ببــراءة المتهــم )المطعــون ضــده( 
فــي الجنحــة التــي أقامتهــا ضــده المدعيــة بالحــق المدنــي )الطاعنة( 
بطريــق الادعــاء المباشــر لاتهامــه بتقليــد عامتهــا التجاريــة بامبينــو 
Bambino، باســتعماله عامــة بامبينــا Bambina ووضعهــا علــى 
مبيعاتــه ولافتــه محلــه الكائــن بميــدان طلعــت حــرب. وقــد أجــرت 
المحكمــة مقارنــة بيــن العامتيــن فوجدت أن عامــة بامبينو كتبت 
ــر، وقــد كتــب فــي  باللغــة العربيــة ويعلــو هــذا الكتابــة صــورة طائ
 Bambino أســفلها مــن الجهــة اليمنــى بخــط صغيــر كلمــة بامبينــو
ــا باللغــة العربيــة علــى  باللغــة الإفرنجيــة. بينمــا كتــب اســم بامبين
واجهــة محــل المتهــم )المطعــون ضــده( بشــكل مختلــف عما كتبت 
بــه اســم محــل المدعيــة بالحــق المدنــي )الطاعنــة( فقــد كتــب أعلــى 
هــذه الكلمــة كلمــة شــيك وعلــى يمينهــا صورتيــن رمزيتيــن أحدهما 
 Bambina كلمــة  حــررت  وأســفلها  لطفــل،  والأخــرى  لحيــوان 
باللغــة الأجنبيــة وكلمــة Chic. ووضحــت محكمــة الجنــح إنهــا تــرى 
بالعيــن المجــردة وبنظــره الشــخص العــادي أن هنــاك اختافــا بيــن 
الاســمين ولا يوجــد تشــابه فــي المظهــر الخارجــي وذلــك أن )أولا( 
ــون مــن  ــي تتك ــة بالحــق المدن ــة الخاصــة بالمدعي ــة التجاري العام
اســم ورمــز طائــر بينمــا العامــة الخاصــة بالمتهــم تتكــون مــن اســم 
ــا(  ــوان )ثاني ــل وحي ــن لطف ــن رمزيتي ــرى وصورتي ــرون بكلمــة أخ مق

ــرة فــي الحالتيــن  ــج عنهــا مشــابهة بينهمــا والعب ــة والتــي نت الحماي
بأثــر تلــك المحــاكاة علــى المســتهلك العــادي ومــدى انخداعــه بهــا 
ــج  ــل علــى شــراء المنت ــه بحيــث يقب ــل علي وإدخــال اللبــس والتضلي
الــذي يحمــل العامــة المــزورة أو المقلــدة ظنــا منــه إنهــا تحمــل 
العامــة التجاريــة الأصليــة وأن الأصــل فــي تقليــد العامــة التجاريــة 
هــو الاعتــداد فــي تقديــر التقليــد بأوجــه الشــبه لا بأوجــه الاختــاف 
المســتهلك  بــه  ينخــدع  الشــبه هــو مــا  أوجــه  المعيــار فــي  وأن 
المتوســط الحــرص والانتبــاه وهــو مــن المســائل الموضوعيــة التــي 

تدخــل فــي ســلطة قاضــي الموضــوع"

فالنظــرة الأولــى لــكل مــن العامتيــن كل علــى حــده تعطــي للناظــر 
لهمــا وحــدة التشــابه، حيــث قــررت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه 
"...ومــن المقــرر أن وحــدة التشــابه بيــن العامتيــن الــذي ينخــدع بــه 
جمهــور المســتهلكين أو عدمــه هــو المســائل الموضوعيــة التــي 
تدخــل فــي ســلطة قاضــي الموضــوع بــا معقــب عليــه مــن محكمة 
النقــض متــى كانــت الأســباب التــي أقيــم عليهــا الحكــم تبــرر النتيجــة 
ــي 1964/4/13 طعــن رقــم 2388  ــا )نقــض جنائ ــي انتهــت إليه الت
ســنة 33 ق قاعــدة 56 ص 283 مجموعــة أحــكام النقــض س 15 
العــدد الثانــي(. ومــن حيــث إنــه تطبيقــا للقواعــد ســالفة البيــان ومــن 
النظــرة الأولــى لــكل مــن العامتيــن كل علــى حده يجــد الناظر إليهما 
اختافــا بينهمــا كمــا قــرر بذلــك محكمــة أول درجــة فــي أســبابها 
وذلــك مــن حيــث طريقــة الكتابــة والمظهــر العــام لــكل منهــا. ولمــا 
كان ذلــك يكــون الحكــم المســتأنف ســليما فــي قضائــه لأســباب 
ــن  ــة لهــا ممــا يتعي ــه والتــي تأخــذ بهــا هــذه أســبابا مكمل ــواردة ب ال
معــه رفــض هــذا الاســتئناف موضوعــا وتأييــد الحكــم المســتأنف".

- تطابــق الجــرس الصوتــي للمقطــع الأول مــن العامــة مــع عامة 
أخــرى دون الاعتــداد بالعناصــر المكونــة للعامــة فــي مجموعهــا لا 

يكفــي للحكــم بوجــود تشــابه بينهمــا. 

الصــورة العامــة للعامــة التــي تنطبــع فــي ذهــن المســتهلك هــي 
مــا يجــب أخــذه بعيــن الاعتبــار؛ حيــث إن اشــتراك الجــرس الصوتــي 
لمقطــع مــن العامــة مــع عامــة أخــرى لا يكفــي لتقريــر وجــود 
تشــابه بينهمــا ويجــب الاعتــداد بجميــع العناصــر المكونــة للعامــة 
فــي مجموعهــا وقــد اعتبــرت محكمــة النقــض المصريــة أن عامــة 
الطاعــن المكونــة مــن إطــار مربــع حــررت فــي أعــاه كلمــة جينيســتر 
باللغــة العربيــة وفــي أســفله كلمــة genister بالحــروف الاتينيــة 
لا تشــابه عامــة المطعــون عليهــا الأولــى التــي تتكــون مــن رســم 
ــة وبأســفله  ناقــوس أحمــر فوقــه كلمــة genie بالحــروف الاتيني
ذات الكلمــة باللغــة العربيــة، حيــث جــاء بقرارهــا263 )بأنــه ليــس 
الفيصــل فــي التمييــز بيــن عامتيــن هــو احتــواء العامــة علــى 
حــروف أو رمــوز أو صــور ممــا تنطــوي عليــه العامــة الأخــرى وإنمــا 

قرار محكمة النقض المصرية نقض مدني، 12 يناير سنة 1964، طعن   .263

رقم 160لسنة 27ق، مجموعة المكتب الفني، السنة13، العدد )3(، مشار 

لهذا الحكم في ورقة العمل بعنوان: تطبيقات قضائية في مجال العامات 

التجارية، دكتور حسام الدين عبد الغني الصغير، ورشة العمل الإقليمية 

المنظمة بالتعاون بين الويبو والمعهد القضائي الكويتي للدراسات 

القانونية، الكويت 2017. 

الطعن 543 لسنة 37 ق، جلسة 15 مايو 1967، مجموعة الأحكام الصادرة   .264

من الهيئة العامة للمواد الجزائية ومن الدائرة الجزائية السنة 18، العدد 

الأول، ص 640.
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ــى التعويــض،  بإلغــاء تســجيل العامتيــن المقلدتيــن بالإضافــة إل
وقــد كانــت وقائــع هــذه الدعــوى تتلخــص فــي أن المســتأنف 
الــذي عمــل لفتــرة مديــراً لمصانــع إنتــاج الكوكاكــولا والفانتــا فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية ســجل فــي دائــرة حمايــة الملكيــة 
التجاريــة والصناعيــة فــي وزارة الاقتصــاد بلبنــان فــي 1967/7/21 
عامــة فانــدا وفــي 1967/4/10 عامــة ك. كــولا. فأقامــت شــركة 
كوكاكــولا دعــوى قضائيــة طلبــت إلغــاء عامتــي ك كــولا، وفانــدا 
لتوافــر عنصــري التقليــد والمنافســة غيــر المشــروعة لعامتيهــا 

كوكاكــولا وفانتــا، بالإضافــة إلــى التعويضــات. 

أكــدت محكمــة الاســتئناف المدنيــة فــي بيروت/لبنان267علــى ذات 
المبــدأ فــي حكمهــا الصــادر فــي 1996/12/5 فــي نــزاع يتعلــق 
 Looms Sport Wearو ،Looms بالتشــابه بيــن العامتيــن لومــز
وقــررت إنــه لتقديــر وجــود التقليــد ينظــر إلــى الشــيء المقلــد أو 
المحتــذى بــه مــن وجهــة نظــر المســتهلك، والأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــر مــن الفــروق فــي الجزئيــات الموجــودة  ــة أكث المشــابهة الإجمالي

ــة عليهــا الدعــوى.  بيــن الماركــة الحقيقيــة والماركــة الجاري

بالمقابــل نجــد أن محكمــة اســتئناف الجنــح فــي بيــروت قــررت فــي 
 CLOROX التجاريــة 2681996/4/2 فــي جريمــة تقليــد للعامــة 
بعــدم انطبــاق عناصــر الجريمــة اســتنادا إلــى وجــود الاختــاف بينهــا 
وبيــن العامــة CLORA super bleach المدعــى بتقليدهــا. وقــد 
بنــي الحكــم علــى وجــود اختــاف بيــن العامتيــن دون بيــان درجــة 
التشــابه بينهمــا وأخذهــا فــي الاعتبــار. وقــد وضحــت المحكمــة 
أوجــه الاختــاف بيــن العامتيــن حيــث جــاء بقرارهــا : "... وتتبيــن 
مــن صــور المســتندات المبــرزة وتقريــر الخبيــر... بــأن هنالــك فــوارق 
عديــدة بيــن العامتيــن المنــوه عنهمــا، ســواء لجهــة المطبوعــات 
المذكــورة عليهــا أو لجهــة العبــوات الباســتيكية الخاصــة بهمــا. 

وقــد وضحــت هــذه الفروقــات:

أن 	  )يتبيــن  فإنــه:  المطبوعــات  حيــث  مــن  أولًا: 
المطبوعــة التــي تحمــل اســم كلــورا هــي باللغــة العربيــة 
 super bleach ــارة ــة وتحتهــا بخــط أصغــر عب والأجنبي
أمــا المطبوعــة التــي عليهــا شــعار كلمــة كلوروكــس 
فهــي باللغــة الأجنبيــة وتحتهــا كلمــة Regular. كمــا 
ــى  ــوان والرســوم والشــكل الهندســي عل ــن أن الأل يتبي
الاتيكيــت العائــدة لــكل مطبوعــات تختلــف تمامــا عــن 
الأخــرى، فضــا عــن وجــود خارطــة مــع رســم فوقــى 

علــى اتيكيــت كلــورا. 
ثانيــاً: مــن حيــث العبـــــوات: يتبيــن أن هنالــك فــرق كبيــر 	 

فــي شــكل وتصميــم العبــوات التــي تحمــل العامتيــن 
التجاريتيــن، وهــي مــادة الباســتيك المصنوعــة منهــا ".

أن الاســم الخــاص بالمدعيــة بالحــق المدنــي يختلــف نطقــا وكتابــه 
ومعنــى عــن الاســم الــذي اتخــذه المتهــم )ثالثــا( أن المظهــر العــام 
والشــكل الظاهــري لاســمين لا يــدع مجــالا للخلــط بينهمــا ولذلــك 
تكــون التهمــة المنســوبة إلــى المتهــم غيــر قائمــة علــى أســاس 

ســليم يتعيــن الحكــم ببراءتــه. 

قــررت265 محكمــة النقــض المصريــة أن العبــرة فــي تقليــد العامــة 
التجاريــة يكــون فــي الصــورة التــى تنطبــع فــي الذهــن ويُخــدع بهــا 
بقرارهــا  جــاء  حيــث  والانتبــاه،  الحــرص  المتوســط   المســتهلك 
ــم بهــا  ــة يقــوم علــى محــاكاة تت ــد العامــة التجاري )المقــرر أن تقلي
المشــابهة بيــن الأصــل والتقليــد، عــن طريــق اصطنــاع لعامــة 
مشــابهة فــي مجموعهــا للعامــة الأصليــة تشــابهاً مــن شــأنه 
تضليــل الجمهــور. والعبــرة فــي تقليــد العامــة التجاريــة ليســت 
بأوجــه الاختــاف وإنمــا بأوجــه التشــابه التــي تحــدث اللبــس بينهمــا 
ممــا يــؤدى إلــى تضليــل جمهــور المســتهلكين وينطــوي علــى 
ــة إلــى أوجــه  ــة العامــة، وينظــر فــي هــذه الحال ــداء علــى ملكي اعت
ــدة فــي مجموعهــا مــع  التشــابه العامــة أي تشــابه العامــة المقل
العامــة الحقيقيــة، وليــس الفيصــل فــي التمييــز بيــن عامتيــن 
باحتــواء العامــة علــى حــروف أو رمــوز أو صــور ممــا تحتويــه أخــرى، 
ــب  ــع فــي الذهــن نتيجــة لتركي ــي تنطب وإنمــا بالصــورة العامــة الت
هــذه الحــروف أو الرمــوز أو الصــور مــع بعضهــا والشــكل الــذي تبــرز 
بــه فــي عامــة أو أخــرى بصــرف النظــر عــن العناصــر التــي تركبــت 
منهــا، ومــا إذا كانــت الواحــدة منهــا تشــترك فــي جــزء أو أكثــر ممــا 
تحتويــه الأخــرى، والتــي ينخــدع بهــا المســتهلك متوســط الحــرص 
ــذه  ــة، به ــة التجاري ــد العام ــد تقلي ــي. ويع ــل الفن ــاه لا الرج والانتب
المثابــة، مــن بيــن صــور الخطــأ التــي يمكــن الاســتناد إليهــا كركــن 
فــي دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة والتــى لا تخــرج عــن كونهــا 

ــة أساســها الفعــل الضــار.( دعــوى مســؤولية عادي

القضــاء فــي لبنــان/ محكمــة الاســتئناف266 فــي بيــروت أكــدت 
علــى تطبيــق معيــار العبــرة فــي أوجــه التشــابه بيــن العامتيــن 
وليــس فــي أوجــه الاختــاف، حيــث قــررت" علــى المحكمــة تقديــر 
التقليــد والتشــبيه مــن وجهــة نظــر المســتهلك، باعتبــار المشــابهة 
الإجماليــة أكثــر مــن اعتبارهــا للفــروق فــي الجزئيــات الموجــودة 
بيــن العامــة الحقيقيــة والعامــة الجاريــة عليهــا الدعــوى، وبمــا 
إنــه يجــب، ســنداً لهــذه المــادة، الاعتــداد عنــد المقارنــة بأوجــه 
الشــبه فــي المظهــر العــام للعامتيــن لا فــي أوجــه الخــاف فيــه 
التشــبيه  أو  التقليــد  المحكمــة  فتقــدر  والجزئيــات،  والتفاصيــل 
الــذي يــؤدى إلــى تضليــل الجمهــور وإحــداث اللبــس والخلــط بيــن 
الســلع ومــن وجهــة نظــر المســتهلك المتوســط الحــرص والانتباه" 
ــدا  ــة بيــن العامــة فان وقــد توصلــت المحكمــة بعــد إجــراء المقارن
كــولا  والعامــة ك.  جانــب،  مــن   ،FANTA والعامــة  VANDA
والعامــة كــوكا كــولا مــن جانــب آخــر إلــى توافــر التقليــد وقضــت 
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التــزام  النقــض المصريــة271 علــى وجــوب  أكــدت محكمــة  كمــا 
محكمــة الدرجــة الثانية/محكمــة الاســتئناف فــي إجــراء المضاهــاة 
بيــن العامتيــن بنفســها وأن إغفــال ذلــك والاكتفــاء بترديــد رأي 
محكمــة الدرجــة الأولــى وعــدم إعمــال رقابتهــا الموضوعيــة فــي أمر 
ــر الشــخصي يعــد قصــورا يســتوجب النقــض،  ــى التقدي يقــوم عل
حيــث قــررت )"وحيــث إنــه عــن قــول المســتأنف.. بأنــه لا يوجــد 
تشــابه بيــن العامتيــن فهــذا القــول ترديــد لمــا دفــع بــه أمــام 
محكمــة درجــة الأولــى التــي تناولتــه وتكفلــت بالــرد عليــه وأبــرزت 
فــي أســبابها أوجــه التشــابه بيــن العامتيــن الأصليــة والمقلــدة 
بعــد مشــاهدتهما علــى حــده وأثبتــت أن المظهــر العــام المميــز 
لــكل منهمــا يتشــابه تمــام التشــابه ويخــدع المســتهلك العــادي 
ــة المرســومة علــى كل مــن العامتيــن  ــة الإفرنجي خصوصــا الكتاب
معــا وهــو أمــر متعــذر لا يحــدث عــادة ولا يمكــن للمســتهلك أن 
ــاج مــن الإنتاجيــن" لمــا كان  ــه كلمــا عــزم علــى شــراء إنت يطالــب ب
الطاعــن  تمســك  -وقــد  الاســتئناف  محكمــة  علــى  وكان  ذلــك 
أمامهــا بــأن رأي محكمــة الدرجــة الأولــى غيــر ســديد- أن تقــوم 
بإجــراء المضاهــاة بيــن العامتيــن وتقــول كلمتهــا فــي ذلــك لكنهــا 
نفضــت يدهــا مــن تلــك المضاهــاة واكتفــت بترديــد رأي محكمــة 
الدرجــة الأولــى فــي أمــر يقــوم علــى التقديــر الشــخصي دون أن 
تعمــل هــي رقابتهــا الموضوعيــة بوصفهــا درجــة ثانيــة علــى تقديــر 
محكمــة الدرجــة الأولــى فــي هــذا الخصــوص فجــاء حكمهــا مشــوبا 

ــا يســتوجب نقضــه(. بالقصــور بم

وقائــع الدعــوى تتلخــص بتقليــد عامــة تجاريــة فــي مجــال صناعــة 
العطــور ودعايتــه الواســعة فــي مصــر والســودان والبــاد العربيــة 
والتــي لاقــت منتجاتــه رواجــا منقطــع النظيــر حســبما يدعــي مالــك 
العامــة والمســجلة فــي 1953/10/25. وإنــه فــي تاريــخ لاحــق 
علــى  التجاريــة  العامــات  إدارة  وافقــت  عامتــه  تســجيل  علــى 
تســجيل عامــة أخــرى مشــابهة لهــا هــي عامــة fivy بنــاء علــى 
الطلــب الــذي تقــدم بــه الطاعــن فــي 1954/1/10 وأشــهرت عنهــا 
ــه فــي تســجيل  ــا بمعارضت فقــدم المطعــون ضــده إخطارهــا كتابي
العامــة فــي الميعــاد القانونــي وســارع إلــى رفــع دعــوى أمــام 
مــن  الطاعــن  بمنــع  الحكــم  طالبــا  الابتدائيــة  القاهــرة  محكمــة 
اســتعمال العامــة المقلــدة ومصــادرة وإتــاف البضائــع والأغلفــة 
ــي تحملهــا وكذلــك  ومعــدات الحــزم والكتالوجــات والبطاقــات الت

الآلات والكليشــيهات التــي تســتعمل فــي إنتاجهــا.

قــررت محكمــة القاهــرة فــي 26 مايــو 1956 قبــول الاســتئنافين 
شــكا وفــي الموضــوع رد الاســتئنافين وتأييــد الحكــم المســتأنف 

المقــدم مــن كل مــن الطاعــن والمطعــون ضــده هــذا الحكــم. 

العامتيــن  بيــن  "الفروقــات  بــأن  المحكمــة  توصلــت  وقــد 
أن  التجاريتيــن CLOROX وCLORA super bleach لا يمكــن 
تغــش المشــترى". ومــن ثــم قضــت بــأن فعــل الشــركة العالميــة 
للصناعــة لا ينطبــق عليــه العناصــر الجرميــة المنصــوص عليهــا 

عقوبــات. و716   703 المادتيــن  فــي 

القضــاء فــي الكويــت اســتقر علــى تطبيــق المعاييــر المشــار إليهــا 
العامتيــن  أن  إلــى  التمييــز269  محكمــة  توصلــت  فقــد  أعــاه؛ 
"فيفــا" باللغــة العربيــة وأســفلها كلمــة "أمريكانــا" باللغــة العربيــة 
داخــل إطــار مســتطيل بالألــوان العامــة "FIFa" بحــروف لاتينيــة 
ــري لا  ــة فــي إطــار شــبه دائ وأســفلها كلمــة "فيفــا" بحــروف عربي
تشــابه بينهمــا لأن كا مــن العامتيــن فــي صورتهمــا العامــة لهــا 
ميزاتهــا الخاصــة، حيــث جــاء بقرارهــا )أن العامتيــن "فيفــا" باللغــة 
العربيــة وأســفلها كلمــة "أمريكانــا" باللغــة العربيــة داخــل إطــار 
مســتطيل بالألــوان الأزرق والأبيــض والأحمــر وأرضيتهــا باللــون 
الأزرق، بينمــا العامــة الأخــرى مكونــة مــن كلمــة "FIFa" بحــروف 
ــة داخــل إطــار شــبه  لاتينيــة وأســفلها كلمــة "فيفــا" بحــروف عربي
ــون  ــن الأحمــر والأزرق الغامــق فقــط وأرضيتهــا بالل ــري باللوني دائ
ــن فــي صورتهمــا  ــه أن كا مــن العامتي الأخضــر. بمــا يتضــح من
العامــة لهــا ميزاتهــا الخاصــة بهــا بمــا لا تكونــان فــي مجمــوع 
ــور المســتهلكين مــن  ــدى الجمه ــا فــي الذهــن ل عناصرهــا انطباع

ــس..(.  ــه فــي اللب ــه أو يوقع ــه، أو يضلل شــأنه أن يخدع

- تقريــر وجــود التشــابه بيــن العامــة الأصليــة والمقلــدة يعتبــر مــن 
المســائل الموضوعيــة التــي تدخــل فــي ســلطة قاضــي الموضــوع.

القضــاء فــي مصــر؛ محكمــة النقــض المصريــة270 بينــت بــأن تقريــر 
التشــابه بيــن العامتيــن الــذي ينخــدع بــه جمهــور المســتهلكين 
أو عدمــه مــن المســائل الموضوعيــة التــي تدخــل فــي ســلطة 
قاضــي الموضــوع بــا معقــب عليــه مــن محكمــة النقــض، حيــث 
جــاء بقرارهــا" لمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أثبــت إنــه لا 
وبيــن  الطاعــن  باســم  المســجلة  العامــة  بيــن  للتشــابه  وجــه 
العامــة التــي اســتعملها المطعــون عليــه ووضعهــا علــى منتجاتــه 
بأســباب صحيحــة تبــرره مســتمدة مــن مقارنــة العامتيــن علــى 
الوجــه الثابــت بالحكــم وكان مــن المقــرر أن وحــدة التشــابه بيــن 
العامتيــن الــذي ينخــدع بــه جمهــور المســتهلكين أو عدمــه مــن 
المســائل الموضوعيــة التــي تدخــل فــي ســلطة قاضــي الموضــوع 
بــا معقــب عليــه مــن محكمــة النقــض متــى كانــت الأســباب التــي 
أقيــم عليهــا الحكــم تبــرر النتيجــة التــي انتهــى إليهــا كمــا هــو الحــال 
فــي الدعــوى الحاليــة. لمــا كان ذلــك فــإن مــا ينعــاه الطاعــن بكــون 

ــا رفضــه موضوعــا. ــر أســاس متعين ــه علــى غي فــي جملت
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أيــة عامــة تجاريــة مســجلة فــي الصنــف 18 وبالتالي تكــون حمايتها 
قاصــرة علــى العامــة الــواردة فــي الصنــف )9( التــي تملكهــا وعليــه 
فــإن فعــل المشــتكى عليهــم باســتيراد الحقائــب مــن الصيــن تحمــل 
العامــة DELL لا يشــكل جرمــا وتعديــا علــى العامــة المســجلة 

لصالــح المشــتكية فــي الصنــف )9((.

القضــاء فــي المملكــة المغربيــة اســتقر علــى تطبيــق المعاييــر 
المشــار إليهــا أعــاه.

محكمــة الاســتئناف276 التجارية/مراكش/المغــرب طبقــت المعاييــر 
المشــار إليهــا أعــاه حيــث بينت بــأن العبرة في تحديــد تقليد العامة 
التجاريــة تكــون لأوجــه الشــبه التــي تنصــرف إلــى مجمــوع العامــة 
لا إلــى تفاصيلهــا والــذي يكــون مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى غــش 
الجمهــور. كمــا بينــت أن المعيــار فــي تحديد عنصر إيقاع المســتهلك 
فــي الخلــط هــو معيــار موضوعــي يأخــذ كمقيــاس لــه المســتهلك 
ــدرك الفــوارق  ــذي ي العــادي وليــس المســتهلك التاجــر الحريــص ال
الجزئيــة للعامة.وقــد جــاء بحيثيــات الحكــم )حيــث خافــا لمــا أثارتــه 
الطاعنــة فــإن عامــة كنــوز الأطلــس بصمــات تعــد تقليــدا للعامــة 
التجاريــة الأصليــة بصمــات ذلــك أن التدقيــق فــي العامتيــن الأولى 
والثانيــة تجــد المحكمــة بــأن اجتهادنــا قــد اســتقر علــى أن العبــرة هــي 
لأوجــه التشــابه الــذي ينصــرف إلــى مجمــوع العامــة لا بتفاصيلهــا 
والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى غــش الجمهــور أي ذلــك الانطبــاع 
العــام الــذي يتولــد فــي ذهــن المســتهلك ومــا إذا كان هنــاك احتمال 
بقيــام الالتبــاس لديــه وأن تتســاءل بهــذه المناســبة عن ســبب اختيار 
الجهــة الطاعنــة لعامــة تحتــوي بشــكل عــام علــى نفــس عناصــر 
العامــة الأولــى وأن اختلفــت تفاصيلهــا وأن تضــع فــي اعتبارهــا 
مقياســا وهــو المســتهلك العــادي وليــس التاجــر الحريــص الــذي 
يــدرك الفــوارق الجزئيــة بالنظــر إلــى مــا تتطلبــه مهنتــه مــن التدقيــق 
ــى  ــؤدي إل ــن ي ــار فــي وجــود تشــابه بيــن عامتي والحــذر ولأن المعي
غــش الجمهــور يكمــن فــي توافــر عناصــر متعــددة ومختلفــة ومــن 
بالعامــة  النطــق  الاعتبــار  بعيــن  أخدهــا  يتوجــب  التــي  العناصــر 
هــذه  تطبيــق  وأن  لهــا  المشــكلة  والحــروف  واســمها  وكتابتهــا 
العناصــر علــى العامتيــن موضــوع النازلــة يظهــر التشــابه الكبيــر 
بينهمــا والــذي لا يمكــن النيــل منــه لمجــرد تغييــر حــرفE الموجــود 
فــي العامــة الأصليــة بالحــرف A الموجــود فــي العامــة المزيفــة 
أو بإضافــة كلمــات مــن قبيــل كنــوز الأطلــس طالمــا أن اســتعمال 
هــذه العامــة إنمــا يهــم نفس المنتجــات المشــابهة أو المماثلة لما 
يشــمله تســجيل العامة الأصلية المملوكة للمســتأنف عليها وأن 
الوقــوف علــى هــذه العناصــر لا يتطلــب أيــة خبــرة فنيــة بمــا ينتــج 
ــد وهــي  ــام مســؤولية الطاعــن عــن فعــل التزييــف والتقلي ــه قي عن
المبــادئ التــي راعاهــا الحكــم المســتأنف ممــا يتعين معه تأييــده ورد 

الاســتئناف وتحميــل رافعــه الصائــر(.

القضــاء فــي الإمــارات العربيــة؛ محكمــة اســتئناف272 أبــو ظبــي 
الاتحاديــة بدورهــا أكــدت علــى تقريــر وجــود التشــابه مــن عدمــه 
مــن المســائل التــي تســتقل فيهــا محكمــة الموضــوع، حيــث جــاء 
بقرارهــا )...ولمــا كان ذلــك وكان مــن المقــرر أن الفصــل فــي وجــود 
أو عــدم وجــود تشــابه بيــن عامتيــن تجاريتيــن الــذي مــن شــأنه أن 
يضلــل جمهــور المســتهلكين بــه هــو مــا يدخــل فــي إطــار الســلطة 
ــة لمحكمــة الموضــوع ولا معقــب عليهــا فــي ذلــك مــن  التقديري
المحكمــة العليــا متــى كانــت الأســباب التــي اســتندت إليهــا ســائغة 
ومــن شــأنها أن تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــت إليهــا المحكمــة.(

التقليــد يجــب أن يتــم علــى ذات الصنــف مــن البضائــع المســجلة 
لــه العامــة التجاريــة.

 القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة التمييــز الأردنيــة اشــترط أن يتــم تقليد 
ــي ســجلت  ــع الت ــف مــن البضائ ــى ذات الصن ــة عل ــة التجاري العام
العامــة التجاريــة مــن أجلهــا، وهــذا مــا جــاء فيــه273 )أن الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة 38 مــن قانــون العامــات التجاريــة إنمــا تعاقــب 
علــى اســتعمال عامــة تجاريــة مســجلة أو عامــة مقلــدة لهــا علــى 
ذات الصنــف مــن البضاعــة التــي ســجلت العامــة مــن أجلهــا، ولا 
تعاقــب علــى مجــرد اســتعمال العامــة بشــكل آخــر كاســتعمالها 
علــى لوحــة لا علــى بضاعــة مــن نفــس الصنــف.( أي يجــب أن يكــون 
التعــدي علــى ذات الصنــف مــن المنتجــات أو الخدمــات، حيــث 
ــي نصــت  ــي الت ــون العامــات الأردن ــص المــادة )37( مــن قان إن ن
علــى الأفعــال التــي تشــكل جرائــم تعــدي علــى العامــات اشــترطت 
تطابــق المنتجــات أو الخدمــات التــي تميزهــا العامــة محــل التعــدي 
علــى المنتجــات التــي تميزهــا عامــة مقــدم الشــكوى، وإنــه طبقــا 
لمبــدأ شــرعية الجريمــة والعقوبــة إذا لــم تكن المنتجــات أو الخدمات 

مــن ذات الصنــف فإنــه لا جريمــة ضــد المتعــدي علــى العامــة. 

أحــد  الجزائيــة  التمييــز الأردنيــة بصفتهــا  كمــا قــررت274 محكمــة 
ــى  ــد عل ــم التقلي ــة هــو أن يت ــد العامــة التجاري شــروط جريمــة تقلي
ذات الصنــف مــن البضاعــة التــي ســجلت العامــة مــن أجلها بقولها 
).. أن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 38 مــن قانــون العامــات التجاريــة 
إنمــا تعاقــب علــى اســتعمال عامــة تجاريــة مســجلة أو عامــة 
مقلــدة لهــا علــى ذات الصنــف مــن البضاعــة التــي ســجلت العامــة 
مــن أجلهــا، ولا تعاقــب علــى مجــرد اســتعمال العامــة بشــكل آخــر 

كاســتعمالها علــى لوحــة لا علــى بضاعــة مــن نفــس الصنــف.(.

وذات المبــدأ قررتــه محكمــة اســتئناف عمــان275 بقولهــا )...الحمايــة 
الجزائيــة التــي قررهــا المشــرع هــي للعامــة التجاريــة المســجلة 
ولــذات النصــف المســجلة فيــه، وبالتالــي فــإن المشــتكية لا تملــك 

قرار محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية رقم )2016/184(، غير منشور.  .272

قرار محكمة التمييز الصادر عنها بصفتها الجزائية رقم )1956/72(، المنشور   .273

على الصفحة )485( من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1956/1/1.

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم )1956/72(، هيئة   .274

خماسية، منشورات عدالة.

قرار محكمة استئناف عمان رقم 2009/46480، هيئة ثاثية، تاريخ   .275

2010/2/21، منشورات مركز عدالة.

قرار محكمة الاستئناف التجارية/مراكش/المغرب، رقم الملف:  .276 

2013/656، رقم القرار: 1528، منشورات مركز عدالة.
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

محكمــة الاســتئناف التجاريــة فــي الــدار البيضــاء278 فــي المغــرب 
اعتبــرت العبــرة بأوجــه الشــبه لا بأوجــه الاختــاف وأن هــذا التشــابه 
يــؤدي بالمســتهلك المتوســط فــي الخلــط بیــن تســمیة المنتوجیــن 
الحاملــة للعامــة  المنتوجــات  بیــن  التمییــز  القــدرة علــى  وعــدم 
الحقیقیــة وتلــك الحاملــة للعامــة المقلــدة حيــث جــاء بقرارهــا 
)وحیــث إنــه لمــا كان الثابــت مــن وثائــق الملــف أن المســتأنف 
عــدد 43938  تحــت   Yالتجاریــة بتســجیل عامتهــا  علیهــا قامــت 
ــت مــن شــهادة  ــخ 1989/12/26 حســب الثاب ــف 2 بتاری فــي الصن
التســجیل الصــادرة عــن المكتــب المغربــي للملكیــة الصناعیــة، كمــا 
قامــت ایضــاً بتســجیل العامــة التجاریــة COLOVINYL تحــت عــدد 
43923 فــي الصنــف 2 و 16 بتاریــخ 1989/12/26 حســب الثابــت 
مــن شــهادة التســجیل الصــادرة عــن المكتــب المغربــي للملكیــة 
الصناعیــة، كمــا ســجلت الرســم والنمــوذج الصناعــي عــدد 20152  
حســب الثابــت مــن شــهادة التســجیل للرســوم والنمــاذج الصناعیــة 
ــة  ــة الصناعی ــي للملكی ــدى المكتــب المغرب ــخ 2015/1/29 ل " بتاری
وهــو مــا یجعلهــا تتمتــع بالحمایــة المقــررة فــي قانــون17 97- 
وحیــث خافــا لدفوعــات الطاعنــة، فــإن القاعــدة فــي تقدیــر واقعــة 
التقلیــد هــي بأوجــه الشــبه لا بأوجــه الاختــاف، ویتجســد ذلــك 
التقلیــد فــي وضــع تســمیة تشــبه فــي مجموعهــا العامــة الحقیقیة 
رغــم وجــود اختــاف بینهمــا، - كمــا هــو الوضــع فــي النازلــة الحالیــة 
- فالطاعنــة تضــع علــى منتوجاتهــا التــي تعرضهــا للبیــع و المماثلــة 
لمنتوجــات المســتأنف علیهــا تســمية CORVINYL ممــا یوقــع 
المســتهلك المتوســط فــي الخلــط بیــن تســمیة المنتوجیــن وعــدم 
ــز بیــن المنتوجــات الحاملــة للعامــة الحقیقیــة  القــدرة علــى التمیی
وتلــك الحاملــة للعامــة المقلــدة. وحیــث مــن جهــة أخــرى فــإن 
تمســك الطاعنــة بكــون عامــة المســتأنف علیهــا لا تتوفــر علــى 
شــرط الجــدة والابتــكار والإبــداع یبقــى غیــر جدیــر بالاعتبــار لأن كل ما 
یتطلــب لإضفــاء الحمایــة علــى العامــة التجاریــة هــو شــرط التمییــز 
المنصــوص علیــه بالمــادة 134 مــن قانــون 97-17 وحیــث إنــه لمــا 
كان المشــرع قــد عــدد صــور التزییــف ضمن مقتضیات المــواد 154 
و 155 مــن قانــون 97-17 وأوضــح صراحــة أن التزییــف یكــون قائما 
فــي حــق التاجــر الــذي یقــوم بتقلیــد عامــة أو اســتعمال عامــة 
مقلــدة فیمــا یخــص المنتجــات أو الخدمــات المماثلة أو المتشــابهة 
ــة حســب الثابــت مــن محضــر  لمــا یشــمله التســجیل، فــان الطاعن
الحجــز الوصفــي لمنتجــات تضــع علــى منتوجاتهــا التــي تعرضهــا 
للبیــع والمماثلــة لمنتوجــات المدعیــة تســمیة CORVINYL علمــا 
أن مالــك العامــة المســجلة قــام عنــد التســجیل بتعییــن نفــس 
المنتجــات للحمایــة مــن المنافســة یكــون قــد ارتكــب فعــل التزییــف 
علمــاً أن المــادة 201 مــن قانــون 97-17 تمنــع كل مســاس بحقــوق 
مالــك عامــة مســجلة وتبعــا لــكل مــا ذكــر یتعیــن رد الطعــن وتأییــد 

الحكــم المســتأنف.(

كمــا بينــت محكمــة النقــض المغربية بأن المعيار فــي اعتبار العامة 
المزيفــة هــي تلــك التــي يصعــب علــى المســتهلك العــادي التمييــز 
بينهــا وبيــن العامــة الأصليــة، حيــث جــاء فــي قرارهــا277 بأنــه " أن 
المحكمــة مصــدرة القــرار المطعــون فيــه لمــا ناقشــت القضية على 
ضــوء مــا كان معروضــا عليهــا فأيــدت الحكــم الابتدائــي فيمــا قضــى 
بــه مــن إدانــة الطاعنــة مــن أجــل تقليــد عامــة تجاريــة واســتعمالها 
بــدون ترخيــص ووضــع عامــة علــى منتجــات بطريــق التدليــس الذي 
اســتند فــي ذلــك علــى أن المطالبــة بالحــق المدنــي قامــت بإيــداع 
عامتهــا التجاريــة )الفاطيــم( لــدى المكتب المغربــي لحماية الملكية 
الصناعيــة.... وأن الطاعنــة قامــت حســب الثابــت مــن محضــر الحجــز 
الوصفــي بصنــع وترويــج أنابيــب ميــاه باســتيكية مقلــدة لأنابيبهــا 
تحمــل عامــة )الفاطيــم( وأن هــذه العامــة المزيفــة يصعــب علــى 
ــة بالحــق  ــن عامــة المطالب ــا وبي ــز بينه المســتهلك العــادي التميي
ــم  ــه ل ــة بأن ــي للطاعن ــل القانون ــراف الممث ــي ومنتوجهــا واعت المدن
يقــم بإيــداع العامــة التــي يحملهــا منتوجهــا لــدى مكتــب الملكيــة 
الصناعيــة إلا خــال ســنة 2003 رغــم علمــه بتواجــد المنتــوج الحامل 
لنفــس العامــة المشــابهة بالســوق الوطنيــة فبتبينها لهــذا التعليل 
تكــون قــد اســتعملت ســلطتها فــي تقديــر الوقائــع وتقييــم الأدلــة 
المعروضــة عليهــا وبــررت وجــه اقتناعهــا علــى نحــو ســليم وإذ هــي 
ــة  ــة الطاعن ــات ســائغة لإدان اكتفــت بمــا عــرض عليهــا مــن أداة إثب
مــن دون أن تأمــر بإجــراء خبــرة جــاء قرارهــا ســالما والوســيلتين علــى 
ــرة  ــراء خب ــر بإج ــإن الأم ــى ف ــة أول ــه مــن جه ــث إن ــر أســاس، وحي غي
مضــادة مــن عدمــه إنمــا يرجــع إلــى ســلطة المحكمــة التقديريــة 
أيــدت الحكــم الابتدائــي متبنيــة عللــه وأســبابه  والمحكمــة لمــا 
الــذي اعتمــد تقريــر الخبــرة... بعلــة كونــه أنجــز وفــق الشــكليات 
ــة  ــة الكافي ــى العناصــر الموضوعي ــه عل ــا... واحتوائ ــة قانون المتطلب
لتحديــد التعويــض المطلــوب فــي مواجهــة الطاعنــة تكــون قــد ردت 
ضمنــا الدفــوع المثــارة فــي الوســيلة بشــأن الخبــرة الحســابية، ومــن 
ــب  ــدة المطال ــه لفائ ــذي يحكــم ب ــة لمــا كان التعويــض ال جهــة ثاني
بالحــق المدنــي يخضــع لســلطة المحكمــة فإنهــا لمــا أيــدت الحكــم 
ــه مــن تعويــض... اســتند فــي ذلــك إلــى  الابتدائــي فيمــا قضــى ب
مــا ثبــت مــن تقريــر الخبــرة مــن أن الطاعنــة روجــت كميــة هائلــة مــن 
المنتــوج المقلــد فــي الســوق وبســعر أقــل مــن الســعر المحــدد مــن 
طــرف المطالبــة بالحــق المدنــي وأن ذلــك أثــر ماديــاً ومعنويــاً علــى 
 مــردود هــذه الأخيــرة ووضعهــا المالــي وكبدهــا خســارة ماليــة بقيمة

للقانــون  خــرق  غيــر  مــن  قرارهــا  جــاء  درهــم   )10.800.814.69(
 . أســاس"  غيــر  علــى  والوســيلة  ومعلــاً 

قرار رقم )8/1342 ملف 2012/8/6/14109 بتاريخ 2012/12/13(، مشار   .277

لهذا الحكم في الدليل في التحقيق في جرم التعدي على حقوق الملكية 

الفكرية ومقاضاة مرتكبيها في نطاق: تزييف وتقليد العامة التجارية 

والخرق المتعمد لحق المؤلف والحقوق المجاورة دليل للقضاء وأعضاء 

النيابة العامة في المملكة المغربية، إعداد د. محمد زواك، 2017، 

الصفحات )89-90(، منشورات الويبو، ص89.
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في الدار البيضاء، المغرب.
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

تدعــو إلــى تضليــل الجمهــور لمــا بين العامتين الصحيحــة والمقلدة 
مــن أوجــه التشــابه. فالأصــل فــي جرائــم تقليــد العامــات التجاريــة 
ــد بأوجــه الشــبه لا بأوجــه الخــاف  ــر التقلي ــداد فــي تقدي هــو الاعت
بيــن العامتيــن الصحيحــة والمقلــدة، وأن المعيــار فــي أوجــه الشــبه 
هــو بمــا ينخــدع بــه المســتهلك المتوســط الحــرص والانتبــاه وذلــك 
بالنظــر إلــى العامــة التجاريــة في مجموعها بحســب الصــورة العامة 
التــي تنطبــع فــي ذهنــه بصرف النظر عن العناصــر التي تتركب منها 
كل مــن العامتيــن، وكان الحكــم قــد أثبــت نقــا عــن التقريــر الفنــي 
إنــه بإجــراء المضاهــاة بيــن العامــة الأصليــة والمقلــدة - الموجــودة 
علــى منتــج الطاعــن – وجــد تشــابه يــؤدي إلــى إحــداث لبــس وخلــط 
لــدى جمهــور المســتهلكين، وكان مــن المقــرر أن وحــدة التشــابه بين 
العامتيــن الــذي ينخــدع بــه المســتهلك أو عدمــه هــو مــن المســائل 
الموضوعيــة التــي تدخــل فــي ســلطة قاضــي الموضــوع بــا معقب 
عليــه مــن محكمــة التمييــز متــى كانــت الأســباب التــي أقيــم عليهــا 
الحكــم تبــرر النتيجــة التــي انتهــى إليهــا – كمــا هــو الحــال فــي الدعوى 
ــر  المطروحــة – فــإن مــا ينعــاه الطاعــن فــي هــذا الشــأن يكــون غي
ــن  ــه ع ــز منتجات ــر لتميي ــة يســتخدم التاج ــة التجاري ــم... فالعام قوي
منتجــات غيــره مــن ذات الفئــة، والاســم التجــاري لتمييــز محلــه عــن 
غيــره مــن المحــات التــي تباشــر ذات النشــاط ومــن ثــم فــإن حصول 
الطاعــن علــى حكــم قضائــي بشــطب اســم الشــركة المدعيــة بالحــق 
المدنــي مــن الســجل التجــاري لا يحــول بينهــا وبيــن اســتعمال هــذا 
الاســم كعامــة تجاريــة طالمــا لــم يســبقها الطاعــن بتملكــه كعامة 
تجاريــة لــه علــى منتجاتــه مــن ذات الفئــة، ويكــون مــا ينعــاه فــي هــذا 
الشــأن غيــر ســديد.... لمــا كان مــا تقــدم، فــإن الطعــن برمتــه يكــون 

علــى غيــر أســاس متعينــا رفضــه موضوعــا.(.

قــررت  الابتدائيــة  الدوحــة281  جنــح  قطر/محكمــة  فــي  القضــاء 
 )burn( ــة ــة المتهمــات بجــرم تقليــد عامــة المشــتكية التجاري إدان
المســجلة فــي قطــر فــي الفئــة 6 وهــي لتمييــز منتجــات معدنيــة 
بحــوزة  الموجــودة  البضائــع  تقليــد  لثبــوت  المعدنيــة  لأعمــال 
المتهمــة الثالثــة والتــي تتاجــر فيهــا المتهمــة الثانيــة علــى ذات 
الصنــف مــن البضائــع وأن منتجــات المشــتكية مســتوردة مــن 
تايلنــد بينمــا منتجــات المتهمــات لا يظهــر مــكان صنــع أو مــا يــدل 
علــى ذلــك، وقــد اســتندت المحكمــة فــي قــرار الإدانــة علــى تقريــر 
ــع الموجــودة بحــوزة  ــإن البضائ ــر ب ــه الخبي ــذي توصــل في ــرة ال الخب
الثانيــة منتجــات  المتهمــة  تتاجــر فيهــا  الثالثــة والتــي  المتهمــة 
مقلــدة تمامــا لمنتجــات الشــركة المشــتكية فيمــا يتعلــق بالشــكل 
الخارجــي أو الهندســي وكذلــك للعامــة الموســومة عليهــا ممــا 
تــؤدي إلــى تضليــل المســتهلكين وأن مصــدر بضاعــة المتهمــات 
الصيــن ولا يوجــد عامــة تجاريــة مســجلة باســم المتهمــات وقــد 
ســبق وأن تقدمــت المتهمــة الأولــى بطلبيــن لتســجيل العامــة 
burn إلا أنــه تــم إيقــاف الطلبيــن وقــد شــارك مــع الخبيــر موظــف 

مــن حمايــة الملكيــة الفكريــة الصناعيــة فــي وزارة الاقتصــاد.   

ــدار البيضــاء279 فــي المغــرب   ــة فــي ال محكمــة الاســتئناف التجاري
للعامــة  تقليــد  تشــكل   PAUL AND SHARK بــأن  اعتبــرت 
مــن  )ثبــت  بقرارهــا  جــاء  حيــث   ،RALPH LAUREN التجاريــة 
محضــر الوصــف المفصــل المنجــز مــن طــرف المفــوض القضائــي 
التزییــف فــي حــق الطاعنــة التــي تســتغل المحــل المذكــور وترویــج 
مابــس تحمــل عامــة مزیفــة PAUL AND SHARK وهي مقلدة 
لعامــة المدعيــة RALPH LAUREN المودعــة والمســجلة لــدى 
الهیئــة المختصــة، وبالتالــي فــإن الفعــل الــذي ارتكبتــه الطاعنــة 
یدخــل فــي إطــار الأفعــال المحظــورة المنصــوص علیهــا بالمــادة 
154 مــن قانــون 97-17 التــي تمنــع اســتعمال عامــة مملوكــة 
ــك المــادة 201 مــن  ــه وكذل ــص من ــة أو ترخی ــدون موافق ــر ب للغی
قانــون 97-17 التــي تعتبــر أن كل مســاس بحقــوق مالــك العامــة 
كمــا ورد بالمــادة 154 و 155 یعــد تزییفــا، لــذا یكــون الحكــم فیمــا 
ذهــب إلیــه مــن ثبــوت التزییــف فــي حــق الطاعنــة جــاء فــي محلــه 

ــده ورد الطعــن.( ــن تأیی ویتعی

ــدوره اســتقر علــى تبنــي  ــة المتحــدة ب القضــاء فــي الإمــارات العربي
المعاييــر المشــار إليهــا أعــاه فقــد عرفــت محكمـــــــــة تمييـــــــــز رأس 
الخيمـــــــــــة تقليــد العامــة التجاريــة بأنــه المحــاكاة التــي تدعــو إلــى 
تضليــل الجمهــور لمــا بيــن العامتيــن الصحيحــة والمقلــدة مــن 
أوجــه التشــابه. كمــا بينــت المعاييــر المعتمــدة فــي تقريــر وجــود 
التقليــد فــي جرائــم تقليــد العامــات التجاريــة وهــي الاعتــداد بأوجــه 
الشــبه لا بأوجــه الخــاف بيــن العامتيــن الصحيحــة والمقلــدة، وأن 
المعيــار فــي أوجــه الشــبه هــو بمــا ينخــدع بــه المســتهلك المتوســط 
فــي  التجاريــة  العامــة  إلــى  بالنظــر  وذلــك  والانتبــاه  الحــرص 
مجموعهــا بحســب الصــورة العامــة التــي تنطبــع فــي ذهنــه بصــرف 
النظــر عــن العناصــر التــي تتركــب منهــا كل مــن العامتيــن، حيــث 
قررت محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة280 
رد الطعــن وتأييــد القــرار محــل الطعــن والــذي قضــى بإدانــة الطاعــن 
والحكــم بتغريمــه مبلــغ خمســة آلاف درهــم عــن جــرم تقليــد عامــة 
المشــتكية المدعيــة بالحــق المدنــي التجاريــة وإلزامــه بــأن يــؤدي 
للشــركة المدعيــة بالحــق المدنــي مبلــغ واحــد وعشــرون ألــف درهــم 
الدعــوى  ومصاريــف  المؤقــت  المدنــي  التعويــض  ســبيل  علــى 
ــل أتعــاب  ــة درهــم مقاب ــة عــن درجتــي التقاضــي ومبلــغ مائ المدني
المحامــاة وإتــاف العامــات التجاريــة المقلــدة والأغلفــة والبضائــع 
التــي تحمــل العامــة التجاريــة المقلــدة ومصــادرة الآلات والأدوات 
ــت المحكمــة  ــة، وقــد علل ــد العامــة التجاري المســتعملة فــي تقلي
ــك، وكان المقــرر أن الغــرض مــن العامــة  قرارهــا بـــــ )لمــا كان ذل
التجاريــة – علــى مــا يســتفاد مــن المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 
ــة هــو أن تكــون وســيلة  37 لســنة 1992 بشــأن العامــات التجاري
لتمييــز المنتجــات والســلع ويتحقــق بالمغايــرة بيــن العامــات التــي 
تســتخدم فــي تمييــز ســلعة معينــة بحيــث يرتفــع بهــا اللبــس بينهــا 
ولا يقــع جمهــور المســتهلكين فــي الخلــط والتضليــل، ومــن أجــل 
ذلــك كان المقصــود بتقليــد العامــة التجاريــة هــو المحــاكاة التــي 
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التشــابه الخــادع أو عــدم وجــوده هــو مــن مســائل الواقــع التــي 
تســتخلصها محكمــة الموضــوع بــا معقــب عليهــا مــن محكمــة 
التمييــز متــى أقامــت قضائهــا علــى أســباب ســائغة ممــا لــه أصــل 
الابتدائــي  الحكــم  وكان  لحمــل قضائهــا،  وكاف  بــالأوراق  ثابــت 
المؤيــد بالحكــم المطعــون فيــه قضــى بإلــزام الطاعنــة بوقــف 
التعــدي علــى عامــات المطعــون ضدهــا التجاريــة بــأي شــكل مــن 
 Dobi 4X4 الأشــكال ومنعهــا مــن اســتخدام العامــات التجاريــة
 Dobinsons 4X4 accessories المقلــدة لعامــة الطاعنــة sport 
و Dobinsons وDobinsons spring & suspension علــى أي 
منتجــات ووقــف بيــع وعــرض وتســويق أي منتجــات تجاريــة تحمــل 
أي مــن عامــات المطعــون ضدهــا وذلــك علــى مــا أورده بمدونــات 

أســبابه " 

وقــد بينــت محكمــة تمييــز دبــي فــي حكمهــا المشــار إليــه أعــاه 
آليــة بمراقبــة محكمــة الدرجــة الأولــى للوصــول إلــى النتيجــة التــي 
توصلــت لهــا حيــث بينــت المحكمــة بأنهــا توصلــت إلــى أنــه بالنظــر 
إلــى كل مــن عامــات المطعــون ضدهــا الثــاث وعامتــي الطاعنــة 
علــى وجــه التتابــع تبيــن للمحكمــة أن العامــة الأولــى والثانيــة 
الثــاث فــي  للطاعنــة تشــترك مــع عامــات المطعــون ضدهــا 
كلمــة Dobi وكــذا فــي الرســم البيضــاوي والألــوان بداخــل الرســم 
والشــكل التــام للعامتيــن الأولــى والثانيــة الأمــر الــذي تــرى معــه 
المحكمــة قيــام التشــابه بيــن العامــات تشــابها مــن شــأنه تضليــل 
الجمهــور وإيقاعــه فــي الخلــط واللبــس وتوليــد الاعتقــاد لديــه بــأن 
ــا  ــن للمطعــون ضدهــا ومرتبطــة بعاماته ــة تابعي ــي الطاعن عامت
التجاريــة خصوصــاً وأن المطعــون ضدهــا تمتلــك أكثــر مــن عامــة 
تجاريــة تكــون كلمــة Dobi جــزء منهــا مما يعطي انطباعــاً أن عامتي 
الطاعنــة تتبعــان الشــركة المطعــون ضدهــا " المدعيــة " خاصــة وأن 
هنــاك تشــابه أيضــاً فــي الألــوان والخطــوط وطريقــة الكتابــة وهــو 
مــا تكــون معــه الطاعنــة قــد قلــدت عامــة المطعــون ضدهــا بمــا 
مــن شــأنه أن يحمــل علــى الاعتقــاد بــأن المنتــج الذي تنتجــه الطاعنة 
هــو منتــج ذو صلــة بالمنتجــات التــي تنتجهــا المطعــون ضدهــا 

والتــي تحمــل عامتهــا التجاريــة.

أوضحــت محكمــة تمييــز دبــي بــأن المعيــار الــذي اعتمدتــه محكمــة 
يســتطيع  )ولا  العــادي  الشــخص  معيــار  هــو  الأولــى  الدرجــة 
الشــخص العــادي تمييــز منتجــات الطاعنــة عــن منتجــات المطعــون 
ضدهــا بســبب الخلــط واللبــس بيــن العامتيــن ممــا يعــد مظهــراً 

ــى عامــات المطعــون ضدهــا(. مــن مظاهــر التعــدي عل

كمــا بينــت محكمــة تمييــز دبــي آليــة وزن محكمــة الدرجــة الأولــى 
للبينــة حيــث اعتمــدت علــى شــهادات تســجيل العامــات وأصنــاف 
البضاعــة وعــدم اعتــراض الطاعنــة على تســجيل عامــات المطعون 
ــالأوراق أن المطعــون  ضدهــا حيــث جــاء فــي الحكــم )أن الثابــت ب
 accessories ضدهــا هــي المالكــة للعامــات التجاريــة الثــاث
والمســجلة   suspension & Dobinsonsو  Dobinsons4X4
بتاريــخ  جميعهــا  الاقتصــاد  بــوزارة  التجاريــة  العامــات  بســجل 

 ياحظ على القرار ما يلي:
 

رغــم أن الثابــت مــن البينــات بــأن البضاعــة المضبوطــة   .1
مســتوردة مــن الصيــن ورغــم ذلــك كيفــت المحكمــة فعــل 
الاســتيراد الجرمــي علــى إنــه تقليــد عامــة تجاريــة اعتمــاداً 
ــى واقــع الأفعــال  ــر وليــس عل ــه الخبي ــى مــا توصــل إلي عل

ــف الدعــوى. ــه فــي مل ــات الثابت والبين
تخلت المحكمة عن دورها في تطبيق القانون للخبير.   .2

الفرع الثاني: تقرير التقليد في العلامات التجارية يعد 
مسألة قانونية وليس فنية

قــرارات المحاكــم فــي الــدول العربيــة أكــدت علــى التقليــد يعــد 
مســألة قانونيــة تقررهــا المحكمــة مــن خــال تطبيــق المعاييــر 
القضائيــة المشــار إليهــا أعــاه وليــس فنيــة يفصــل فيهــا الخبيــر 
ــر يســتند إلــى نصــوص قانونيــة تحتــاج  كــون تطبيــق هــذه المعايي
إلــى تفســير وتطبيــق؛ حيــث إن تســجيل العامــة التجاريــة تســجيا 
قانونيــا يتطلــب تطبيــق نصــوص قانونيــة يعــود أمــر تطبيقهــا 
للمحكمــة وليــس للخبيــر كونهــا مســألة قانــون وليس مســألة فنية، 
كمــا إن تقريــر وجــود التشــابه بيــن العامــات يتطلــب وزن البينــة مــن 
حيــث وجــود عامــة مســجلة تســجياً نهائيــا للمشــتكي وعــدم وجود 
ــدئ  ــول مب ــود قب ــال وج ــه وفــي ح عامــة مســجلة للمشــتكى علي
لعامــة مشــابهة لعامــة المشــتكي صــادر لمصلحــة المشــتكى 
عليــه فــإن القاضــي يقــرر مــا هــو الإجــراء القانونــي الواجــب اتخــاذه 
وليــس إجــراءً فنيــا كمــا أن نــوع البضاعــة أو الخدمــات مقــرر بشــهادة 
تســجيل العامــة ومعيــار المســتهلك الواجــب اعتمــاده فيمــا إذا 
معيــار الرجــل الحريــص أو العــادي أو الغافــل يحتــاج إلــى وزن البينــة 
وهــو مســألة قانونيــة وليــس واقعيــة وســوف نوضــح موقــف 

ــة مــن هــذا الموضــوع.  القضــاء فــي الــدول العربي

أولًا: القضاء في الإمارات العربية

محكمــة تمييــز دبــي بدورهــا أكــدت علــى أن مســألة تقريــر التشــابه 
التجاريتيــن تقــوم علــى معاييــر وأن  بيــن العامتيــن  مــن عدمــه 
وليــس  المحكمــة  اختصــاص  مــن  المعاييــر  هــذه  مثــل  فحــص 
 مــن المســائل الفنيــة التــي تحتــاج إلــى خبــرة، حيــث جــاء بقرارهــا

282 )وأن علــى القاضــي أن يبســط ســلطته الشــخصية فــي تقديــر 

أوجــه الشــبه بيــن العامتيــن وذلــك بإجــراء المضاهــاة بيــن العامــة 
المحكمــة  اطــاع  لأن  بتقليدهــا  المدعــى  والعامــة  الصحيحــة 
فــي  واجبهــا  يقتضيــه  جوهــري  إجــراء  العامتيــن  علــى  بنفســها 
تمحيــص الدليــل الأساســي فــي الدعــوى ويتعيــن عنــد المقارنــة 
بيــن العامــة الأصليــة والعامــة المقلــدة أن ينظــر إليهــا علــى 
ــي  ــه ف ــراً أم لا، لأن ــا إذا كان التشــابه متواف ــر م ــع لتقدي ــه التتاب وج
هــذه الحالــة يســهل معرفــة أوجــه الخــاف بيــن كل مــن العامتيــن 
منظــوراً إليــه بحســب درجــة وعــى وإدراك جمهــور المســتهلكين 
المخاطبيــن بالعامتيــن وقدرتهــم علــى التمييــز بينهمــا، وأن وجــود 

قرار محكمة تمييز دبي رقم )2018/48(، غير منشور.   .282



82

دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

ــث يرتفــع اللبــس بينهمــا  ــة بحي ــز ســلعة معين تســتخدم فــي تميي
ولا يقــع جمهــور المســتهلكين فــي الخلــط والتضليــل، ولتقديــر 
مــا إذا كانــت للعامــة ذاتيــة خاصــة متميــزة عــن غيرهــا يجــب 
النظــر إليهــا فــي مجموعهــا لا إلــى كل عنصــر مــن العناصــر التــي 
تتركــب منهــا، فالعبــرة ليســت باحتــواء العامــة علــى حــرف أو رمــز 
أو صــور ممــا تحتويــه عامــة أخــرى، إنمــا العبــرة هــي بالصــورة 
ــب هــذه الصــور أو  ــة لتركي ــي الذهــن نتيج ــع ف ــي تنطب ــة الت العام
ــه فــي عامــة  ــرز ب ــذي تب الرمــوز أو الصــور مــع بعضهــا للشــكل ال
ــا، وعمــا إذا  ــت منه ــي تركب أخــرى بصــرف النظــر عــن العناصــر الت
كانــت الواحــدة منهــا تشــترك فــي جــزء أو أكثــر ممــا تحتويــه الأخــرى 
لمــا   ،)1992/1/11 جلســة  لســنة 1991   -  166( رقــم  )الطعــن 
كان ذلــك وكان الثابــت فــي الدعــوى أن هنــاك عامتيــن خاصتيــن 
بالمدعيــة وهمــا )لــورد - وشوكومســك( كمــا أن هنــاك عامتيــن 
خاصتيــن بالمدعــى عليهــا وهمــا )لــورد - وشوكومســك – حبيبــي 
كثيــر  فــي  تشــتركان  كانتــا  وإن  العامتيــن  كا  وأن   ،)Habeebi
مــن الحــروف وبعــض الخطــوط والألــوان المكونــة لهــا، إلا أن 
الثابــت مــن اطــاع المحكمــة علــى تقريــر الخبيــر المنتــدب أمــام 
هــذه المحكمــة اســتبان لهــا بصــورة ظاهــرة أن زجاجــة العطــر لــورد 
الخاصــة بالمدعــى عليهــا تختلــف فــي الشــكل والصــورة والمظهــر 
مــن تلــك الخاصــة بالمدعيــة، كمــا أن العامــة الخاصــة بالعطــر 
الخاصــة  تلــك  عــن  تختلــف  بالمدعيــة  الخاصــة  شوكومســك 
اســمين  تحمــان  العامتيــن  مــن  كا  أن  إذ  عليهــا،  بالمدعــى 
مختلفيــن فالأولــى )شوكومســك( والثانيــة )شوكومســك حبيبــي  
ــا  ــز بينهم ــادي التميي ــث يســتطيع المســتهلك الع Habeebi( بحي
بالمدعيــة  الخاصــة  الأولــى  العامــة  أن  عــن  فضــاً  بالقــراءة، 
بصــورة  الانجليزيــة  باللغــة   - شوكومســك   - عبــارة  يصاحبهــا 
طوليــة بالزجاجــة الخاصــة بالمدعيــة، وأن ذلــك كفيــل بــأن يُعطــي 
ــز بينهمــا، وأن  ــث يســتطيع التميي ــة بحي المســتهلك صــورة معين
الصــورة التــي تنطبــع فــي الذهــن بعــد قــراءة عاقــة العامتيــن 
والنظــر إلــى طريقــة كتابتهمــا والتــي تترســخ فــي المخيلــة بعــد 
الاطــاع بالنظــر لأحــرف المصاحبــة لهمــا، ومــن ثــم فــإن لــكل 
مــن العامتيــن مــن الســمات والأوصــاف مــا يختلــف عــن الأخــرى، 
ــرر حرمــان أحدهمــا مــن اســتعمال اســم  ــاك مــا يب ــه ليــس هن وأن
ــون  ــوان ورســومات عامــة، ويك ــى أل ــة تنطــوي عل أو عامــة تجاري
المســجلتين  التجاريتيــن  للعامتيــن  عليهــا  المدعــى  اســتعمال 
عامتــي  علــى  التعــدي  فعــل  معــه  وينتفــي  مشــروعاً  باســمها 
المدعيــة المنســوب إليهــا، ومــن ثــم تضحــى دعــوى المدعيــة قبــل 
المدعــى عليهــا عاريــة مــن ســندها جديــرة بالرفــض، ولا ينــال مــن 
ــة لــدى المدعــى عليهــا وفــق  ــع خاصــة بالمدعي ذلــك ضبــط بضائ
الثابــت مــن تقريــر دائــرة التنميــة الاقتصاديــة المــؤرخ 2015/10/4 
يقينــي  دليــل  مــن  الأوراق  خلــت  أن  بعــد  الأوراق  فــي  المقــدم 
ــع المضبوطــة.وإذ  ــر تلــك البضائ ــام المدعــى عليهــا بتزوي علــى قي
خالــف الحكــم المســتأنف هــذا النظــر، فإنــه يكــون فــي غيــر محلــه، 
وياحــظ  الدعــوى...(.  برفــض  مجــدداً  والقضــاء  إلغــاؤه  متعينــاً 
علــى القــرار المشــار إليــه أعــاه انــه قــد صــدر علــى الوجــه المبيــن 

2015/1/21 والمودعــة بعــدة طلبــات وبــذات الفئــة )12( جميعهــا 
بتاريــخ 2014/8/19 وســارية المفعــول لعشــر ســنوات مــن تاريــخ 
تقــدم الطلــب وهــي صاحبــة الحــق فــي اســتعمالها وأن مــا يميــز 
تلــك العامــات الثــاث هــي كلمــة Dobi وأن الطاعنــة لــم تقــدم 
ــك  ــى تســجيل المطعــون ضدهــا لتل ــا عل ــد اعتراضه ــل يفي أي دلي
العامــات منــذ تاريــخ تقديمهــا للطلبــات وحتــى تاريــخ تســجيل 
العامــات الثــاث ســالفة الذكــر أو إنهــا هــي الأســبق فــي تســجيل 
ــه إن  ــى الحكــم المطعــون في ــب عل ــخ، وكان لا تثري عامتهــا ....ال
هــو أعــرض عــن إجابــة الطاعنــة نــدب خبيــر فــي الدعــوى متــى وجــد 
فــي أوراقهــا مــا يكفــي لتكويــن عقيدتــه وكان بمقــدوره أن يقــف 

علــى الحقيقــة مــن غيــر حاجــة لــرأي الخبيــر(. 

محكمــة اســتئناف283 أبــو ظبــي الاتحاديــة بدورهــا أكــدت علــى تقرير 
التشــابه مــن عدمــه بيــن العامتيــن التجاريتيــن مــن اختصــاص 
المحكمــة وليــس مــن المســائل الفنيــة التــي تحتــاج إلــى خبــرة، 
 )DIELAC و RIDIELAC( حيــث كانــت الدعــوى تتعلــق بالعامــات
ومــدى تشــابهها مــع العامــة التجاريــة للمدعيــة )DELILAC( حيــث 
جــاء بقرارهــا )..مــؤدى الفصــل فــي وجــود التشــابه مــن عدمــه بيــن 
التقديريــة لمحكمــة  التجاريتيــن يدخــل فــي الســلطة  العامتيــن 
الموضــوع أمــا فيمــا يتعلــق بإحالــة الدعــوى للخبــرة فإنــه مــن 
ــر ملزمــة باتخــاذ  ــا أن محكمــة الموضــوع غي المقــرر قضــاء وقانون
أي إجــراء مــن إجــراءات الإثبــات بمــا فيهــا نــدب الخبــرة الفنيــة متــى 
وجــدت فــي أوراق الدعــوى وعناصرهــا مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا 
للفصــل فيهــا أو كان الإجــراء غيــر ذي جــدوى الأمــر الــذي تــرى 
معــه المحكمــة وجــود التشــابه البيــن بيــن عامتــي المســتأنف 
والمســتندات  الأوراق  ضــوء  علــى  وذلــك  ضدهــا  والمســتأنف 
المرفقــة وهــو مــا يجعــل المحكمــة بغنــى عــن إحالــة الدعــوى 
للخبــرة الفنيــة والاكتفــاء بمــا حوتــه الدعــوى مــن أوراق ومســتندات 
الأمــر الــذي تــرى معــه المحكمــة برفــض الاســتئناف وتأييــد الحكــم 

المســتأنف.(

محكمــة اســتئناف284 دبــي أكــدت علــى أن تطبيــق معاييــر التشــابه 
بــه المحكمــة حيــث يتعيــن علــى القاضــي أن  يتعيــن أن تقــوم 
يبســط ســلطته الشــخصية فــي تقديــر أوجــه الشــبه بيــن العامتيــن 
والعامــة  الصحيحــة  العامــة  بيــن  المضاهــاة  بإجــراء  وذلــك 
المدعــى بتقليدهــا، لأن اطــاع المحكمــة بنفســها علــى العامتيــن 
ــل الأساســي  ــا فــي تمحيــص الدلي ــه واجبه ــراء جوهــري يقتضي إج
الأصليــة  العامــة  بيــن  المقارنــة  عنــد  ويتعيــن  الدعــوى  فــي 
والعامــة المقلــدة أن ينظــر إليهمــا علــى وجــه التتابــع للتقديــر ومــا 
إذا كان التشــابه متوافــر أم لا، حيــث جــاء بقرارهــا )...ولمــا كان 
مــن المقــرر فــي قضــاء محكمــة التميــز أن تقليــد العامــة التجاريــة 
هــو اصطنــاع لعامــة مشــابهة فــي مجموعهــا للعامــات الأصليــة 
مشــابهة مــن شــأنها تضليــل الجمهــور لوقــوع اللبــس بينهمــا، 
ــز  ــة هــو أن تكــون وســيلة لتميي لأن الغــرض مــن العامــة التجاري
المنتجــات والســلع ويتحقــق هــذا الغــرض بيــن العامــات التــي 
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

ــه  ــي فــي قرارهــا المشــار إلي ــت محكمــة اســتئناف286 دب وقــد علل
أعــاه رفــض طلــب المســتأنفة الحكــم بنــدب خبيــر لكــون أوراق 
الدعــوى ومســتنداتها جــاءت وافيــه وكافيــه بمــا يمكــن ويعيــن علــى 
ــاء بقرارهــا  ــث ج ــرح فــي هــذا الاســتئناف، حي الفصــل فــي مــا طُ
تجاريتيــن  عامتيــن  ثمــة  أن  الدعــوى  وقائــع  مــن  الثابــت  )كان 
إحداهمــا مســجلة باســم المدعيــة تســمى " INDIA GATE " مــع 
الشــعار عبــارة عــن مجســم كبيــر خلــف اســم العامــة، والثانيــة 
 " PAKISTAN GATE " مســجلة باســم المدعــى عليهــا تســمى
يعلوهــا حرفــي " PG " بداخــل دائــرة باللــون الأســود وكان الثابــت 
مــن مطالعــة الصــور الملونــة لغــاف كا مــن عامــة المدعيــة 
وعامــة المدعــى عليهــا الوارديــن بــذات مذكــرة المدعيــة أن عامــة 
المدعيــة عبــارة عــن رســم بالخطــوط يتكــون مــن ســطح ملــون 
ــة  ــي يتوســطه عرب ــون البن ــي ضمــن إطــار محــدد بالل ــج والبن بالبي
يجرهــا خيــول وحولهــا مجموعــة أشــخاص وأمامهــم صحــن مــن 
الأرز مخلــوط بحبيبــات مــن الزبيــب وخلفهــم مجســم كبيــر يعلــوه 
كلمتــي " INDIA GATE "وفــي أســفلها باللغــة الانجليزيــة عبــارة 
"أرز  عبــارة  العربيــة  وباللغــة   ."BASMATI RICE CLASSIC  "
ــا  ــن أن عامــة المدعــى عليه ــدي كاســيك"، فــي حي بســمتي هن
عبــارة عــن مســتطيل يتكــون مــن ســطح ملــون بالبنــي الفاتــح 
والبيــج رســم بداخلــه دائــرة باللــون الأســود كتــب بداخلهــا الحرفيــن 
ــى  ــرة محاطــة برســم عل ــون الأبيــض والدائ ــن " PG "بالل الاتينيي
شــكل ورق الشــجر مــن الجهتيــن باللــون الذهبــي، وأســفل الرســم 
والعامــة كتبــت كلمتــي " PAKISTAN GATE " " باللــون الأحمــر 
  " BASMATI RICE CLASSIC "وتحتهمــا باللغــة الاتينيــة عبــارة
 ،" كاســيك  باكســتاني  بســمتي  أرز   " عبــارة  العربيــة  وباللغــة 
وأنــه وأن كان كاً مــن العامتيــن تشــتركان فــي بعــض الألــوان 
الثابــت بصــورة ظاهــرة بالعيــن  والخطــوط المكونــة لهــا إلا أن 
المجــردة لا تحتــاج إلــى خبــرة فنيــة أن كا مــن العامتيــن يحمــان 
اســمين لدولتيــن مختلفتيــن باللغتيــن الانجليزيــة والعربيــة فالأولى 
المســتهلك  يســتطيع  بحيــث   " باكســتان   " والثانيــة   " الهنــد   "
دول  وهــي  المنتــج  دولــة  لاختــاف  بينهمــا  التمييــز  العــادي 
معروفــة علــى مســتوى العالــم ســواء كانــت قراءتــه باللغــة العربيــة 
أو الانجليزيــة والصــورة التــي تنطبــع فــي الذهــن بعــد قــراءة عامــة 
تختلــف  مغلفهــا  محتويــات  إلــى  والنظــر   "  ANDIA GATE  "
عــن الصــورة التــي تترســخ فــي المخيلــة بعــد النظــر إلــى عامــة 
منهمــا  كاً  أن  فــي  العبــرة  وليســت   "  PAKISTAN GATE  "
تحتــوي علــى حــروف وصــور وألــوان ممــا تحتويــه الأخــرى ذلــك لأن 
الاشــتراك فــي اللــون لا يوفــر التقليــد إذ أن الألــوان الموجــودة 
ليســت حكــراً علــى أحــد وطالمــا أن عامــة " ANDIA GATE " لهــا 
مــن الســمات والأوصــاف والأشــكال والرســومات مــا يختلــف عــن 
عامــة " PAKISTAN GATE " فــا يمكــن القــول بتوفــر التقليــد 
ويضــاف إلــى ذلــك أن العامــة التجاريــة " ANDIA GATE " عليهــا 
 مــن الألــوان مــا يختلــف عمــا تواتــرت علــى اســتعماله عامــة
" PAKISTAN GATE "فــإن نظــرة واحــدة مــن قبــل الشــخص 
العــادي إلــى العلبتيــن ومــا عليهمــا مــن اســم ومــن كتابــات ورســوم 

أعــاه رغــم انتخــاب خبيــر متخصــص العامــات التجاريــة مــن قبــل 
هيئــة ســابقة فــي محكمــة دبــي وقــدم تقريــره وتوصــل بنتيجــة أن 
ــن  ــن التجاريتي ــى العامتي الشــركة المســتأنفة قامــت بالتعــدي عل
بتزويــر" العامــة التجاريــة )لــورد وشوكومســك( ولا يغيــر فــي الأمــر 
شــيء إضافــة كلمــة "حبيبــي Habeebi" علــى المنتــج المــزور، وأن 
هــذه الإضافــة لا تشــكل عامــة فارقــة ومميــزة، إلا أنهــا قــررت رد 

دعــوى المدعيــة(.

محكمــة الاســتئناف285 دبــي أيــدت قــرار محكمــة البدايــة المتضمــن 
رد الدعــوى لعــدم وجــود تشــابه بيــن عامــة المدعيــة والمدعــى 
عليهــا لأنهــا وجــدت أن الشــخص العــادي يســتطيع مــن أول نظــرة 
المســتأنف ضدهــا  المســتأنفة وعامــة  بيــن عامــة  يفــرق  أن 
ــاً،  ــاً واضح ــا جلي ــن عــن بعضهمــا البعــض اختاف وأنهمــا مختلفتي
حيــث جــاء بقرارهــا )وأن الحكــم المســتأنف أخطــأ حيــن قــرر أن 
عامــة المســتأنفة هــي فقــط INDIA GATE وعامــة المســتأنف 
العامتيــن  ضدهــا هــي PG PAKISTAN GATE مــع اشــتراك 
ببعــض الأحــرف والألــوان. فهــذا كلــه نعــيٌ غيــر ســديد إذ تواتــرت 
التجاريــة هــو اصطنــاع  التمييــز علــى أن تقليــد العامــة  أحــكام 
لعامــة مشــابهة تشــابهاً مــن شــأنه خــداع جمهــور المســتهلكين 
لوقــوع اللبــس بيــن العامتيــن والــذي يجــب النظــر إليــه مــن واقــع 
الصــورة العامــة التــي تنطبــع فــي الذهــن بغــض النظــر عمــا تحويــه 
كل مــن العامتيــن مــن العناصــر وبغــض النظــر مــن اشــتراك كلٍ 
منهمــا فــي جــزءٍ أو أكثــر مــن العامــة وتقديــر مــا إذا كان يوجــد 
بيــن العامتيــن تشــابهاً مضــاً - مــن عدمــه- هــو ممــا تســتقل 
بــه محكمــة الموضــوع التــي لهــا أن تأخــذ فــي ذلــك بتقريــر الخبيــر 
المنتــدب فــي الدعــوى متــى كانــت النتيجــة التــي انتهــت إليهــا لهــا 
معينهــا الصحيــح مــن المســتندات المقدمــة فــي الدعــوى. ..........

الدعــوى ومســتنداتها  أوراق  الثابــت مــن  ذلــك وكان  فلمــا كان 
 INDIA :وبالنظــر بالعيــن المجــردة للعامــة التجاريــة للمســتأنفة
التــي  الغــاف وخطوطــه وألوانــه والإطــار والعربــة  GATE مــع 
 INDIA GATE BASMATI ــا ــة فــي غافه ــول والجمل تجرهــا الخي
RICE CLASIC وإن اشــتركت مــع العامــة التجاريــة للمســتأنف 
أنــه لا  إلا  الكلمــات والألــوان والرســومات  بعــض  ضدهــا فــي 
يوجــد تشــابه بيــن العامتيــن مــن شــأنه أن يضلــل أو يخــدع جمهــور 
أن  نظــرة  أول  مــن  العــادي  الشــخص  ويســتطيع  المســتهلكين 
يفــرق بيــن عامــة المســتأنفة وعامــة المســتأنف ضدهــا وأنهمــا 
مختلفتيــن عــن بعضهمــا البعــض اختافــا جليــاً واضحــاً، فلمــا 
كانــت محكمــة البدايــة قــد خلصــت فــي حكمهــا إلــى عــدم وجــود 
تشــابه بيــن العامــة التجاريــة للمســتأنفة وتلــك التــي للمســتأنف 
المســتهلكين  جمهــور  يخــدع  أو  يضلــل  أن  شــأنه  مــن  ضدهــا 
لمنتجاتهــا وكان لمــا انتهــت إليــه محكمــة البدايــة مــا يســانده فــي 
أوراق الدعــوى ومســتنداتها فــإن مــا تثيــره المســتأنفة لا يعــدو 
ــه جــدلًا فــي ســلطة محكمــة الموضــوع فــي تحصيــل وفهــم  كون

الواقــع فــي الدعــوى.( 

قرار محكمة الاستئناف بدبي في الاستئناف رقـم 647 لسنة 2018   .285

 استئناف تجاري، منشور على الموقع الإلكتروني:

www.dc.gov.ae/PublicServices

قرار محكمة الاستئناف بدبي في الاستئناف رقـم 647 لسنة  .286 

 2018 استئناف تجاري، منشور على الموقع الإلكتروني:

www.dc.gov.ae/PublicServices

http://www.dc.gov.ae/PublicServices
http://www.dc.gov.ae/PublicServices


84

دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

علــى أشــكال الصناديــق الكرتونيــة بألوانهــا المختلفــة وأشــكالها 
التــي اتخذتهــا المدعــى  والمشــابهة والمطابقــة تمــام لأشــكال 
عليهــا كجــزء مــن عامتهــا التجاريــة وســجلتها كخلفيــة لهــا وعليــه 
ــان قــد ســبقا المدعــى عليهــا فــي اســتعمال شــكل  يكــون المدعي
العبــوات المصاحــب لعامتهمــا التجاريــة والــذي أصبــح جــزءاً مــن 
عامتهمــا التجاريــة بحكــم أســبقيتهما فــي اســتخدام تلك الأشــكال 
لخلفيــات لعبــوات المنتجــات الحاملــة لعامتيهمــا والــذي اتخذتــه 
المدعــى عليهــا لاحقــا كخلفيــة لعامتيهــا التجاريتيــن. وحيــث أن 
المقــرر أن فهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر الأدلــة المطروحــة 
فيهــا بمــا فــي ذلــك تقريــر الخبيــر المنتــدب فــي الدعــوى هــو مــن 
ســلطة محكمــة الموضــوع ولا رقابــه عليهــا فــي ذلــك مــن محكمــة 
ــى أســباب ســائغة بمــا  ــا عل ــز طالمــا اســتندت فــي قضائه التميي
ــة  ــع الخصــم فــي كاف ــزم بتتب ــالأوراق وهــي تلت ــت ب ــا أصــل ثاب له
أوجــه دفاعــه والــرد علــى مــا قــد يبديــه مــن اعتراضــات علــى تقريــر 
الخبيــر الــذي اطمأنــت إليــه وأخــذت بــه محمــولا علــى أســبابه متــى 
كانــت النتيجــة التــي خلــص إليهــا الخبيــر مــردودة إلــى أســبابه وفيهــا 
الــرد الضمنــي المســقط لدفــاع الخصــم وأوجــه اعتراضاتــه.....
وحيــث أخــذت المحكمــة الابتدائيــة بتقريــر الخبيــر مــن أن هنــاك 
ــة الخاصــة  ــام بيــن العامــة التجاري تشــابه يصــل لحــد التطابــق الت
عليهــا  بالمدعــى  الخاصتيــن  التجاريتيــن  والعامتيــن  بالمدعييــن 
وأن المســتهلك الفطــن يقــع فــي الخلــط ناهيــك عــن المســتهلك 
العــادي غيــر الفطــن وأن عامــة المســتأنف ضدهــا هــي الأســبق 

ــة.( فــي التســجيل وهــي الأحــق بالحماي

خبيــر  انتخــاب  ضــرورة  علــى  أكــدت  دبــي288  اســتئناف  محكمــة 
عامــات تجاريــة تكــون مهمتــه بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى 
ــان فيمــا إذا كان المدعــى  ومســتنداتها وكافــة أقــوال الطرفيــن بي
لابيــدوس  تيــد  المدعيــة  عامــة  علــى  بالتعــدي  قامتــا  عليهمــا 
وبيــع  وعــرض  بتصنيــع  أي منهمــا  قامــت  أو  قامتــا  إذا  وفيمــا 
يضلــل  ممــا  الاســم  ذات  تحــت  وخافــه  المابــس  منتجــات 
المدعــى  قامــت  إذا  فيمــا  بيــان  وكذلــك  العــادي  المســتهلك 
عليهــا الأولــى بتســجيل الاســم التجــاري قبــل المدعيــة وبالنتيجــة 
تصفيــة الحســاب بيــن الطرفيــن. وأن المحكمــة ذاتهــا قــررت تأييــد 
محكمــة الدرجــة الأولــى اعتمــاد علــى مــا توصــل إليــه الخبيــر وهــو 
مــا يشــير إلــى عــدم اســتقرار المحاكــم فــي اعتبــار مســألة تقريــر 
تقليــد العامــات التجاريــة مســألة قانــون وليــس فنيــة تحتــاج إلــى 
خبيــر وقــد جــاء بقرارهــا289 )لمــا كان ذلــك وكان الثابــت مــن أوراق 
الدعــوى ومــن تقريــر الخبيــر المنتــدب أمــام هــذه المحكمــة أن 
المســتأنفة المدعيــة هــي شــركة قائمــة بفرنســا وتملــك مجموعــة 
شــهادات تســجيل داخــل دولــة الإمــارات العربيــة للعامــة التجاريــة  
 1995/11/5 بتاريــخ  مســجلة  النــزاع  TED LAPIDUSموضــوع 
بفئــات مختلفــة بنشــاط تصنيــع المابــس والعطور ومســتحضرات 
التجميــل والنظــارات كمــا أن العامــة العائــدة للمســتأنفة مســجلة 
بعــدة دول خــارج دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ومــن خــال 
مــا قــدم مــن مســتندات مــن أطــراف النــزاع تبيــن بــأن العامــة 

وشــعارات كفيــل بــأن يعطــي للمســتهلك صــورة معينــة بحيــث 
يســتطيع التمييــز بينهمــا ومــن ثــم تــري المحكمــة بالعيــن المجــردة 
أن عامــة المدعيــة ومغلفهــا تختلــف اختافــا جوهريــا عــن عامــة 
المدعــى عليهــا ومغلفهــا بحيــث يضحــي القــول بوجــود تقليــد 
للمدعيــة  الفنــي  المصنــف  علــى  التعــدي  أو  التجاريــة  للعامــة 
ــر  ــى غي ــم عل المســمى" INDIA GATE CLASSIC LABEL" قائ
أســاس...( وإذ كان ذلــك مــن محكمــة الموضــوع ســائغاً ولــه أصلــه 
الثابــت بــالأوراق وكافيــا لحمــل قضائهــا ولا مخالفــة فيــه للقانــون 
ويتضمــن الــرد المســقط لــكل حجــج ودفــاع المســتأنفة، بمــا يكــون 
مــا تنعــاه وتعيبــه المســتأنفة علــى الحكــم المســتأنف مجــرد جــدل 
فيمــا لمحكمــة الموضــوع مــن ســلطة فــي فهــم الواقــع وتقديــر 
أدلــة الدعــوى، الأمــر الــذي يتعيــن معــه رفــض الاســتئناف. وحيــث 
إنــه عــن طلــب المســتأنفة الحكــم بنــدب خبيــر متخصــص فــي 
مجــال العامــات التجاريــة لتحقيــق عناصــر الدعــوى علــى النحــو 
المبيــن بطلبهــا، فلمــا كان مــن المقــرر فــي قضــاء التمييــز أن طلب 
ــه  ــذي ندبت ــر ال ــى الخبي ــة إل الخصــم مــن المحكمــة إعــادة المأموري
ليــس حقــاً متعينــاً علــى تلــك المحكمــة إجابتــه إليــه فــي كل حــال، 
بــل لهــا أن ترفضــه إذا وجــدت فــي أوراق الدعــوى ومســتنداتها 
ــر حاجــه إلــى اتخــاذ  مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا للفصــل فيهــا بغي
هــذا الإجــراء. )الطعــن رقــم 185/ 2014 - طعــن أحــوال شــخصية - 
تاريخــه 2015/1/27(.عليــه نرفــض طلــب المســتأنفة الحكــم بنــدب 
خبيــر إذ كان مــا فــي أوراق الدعــوى ومســتنداتها وافيــاً وكافيــاً بمــا 
يمكــن ويعيــن علــى الفصــل فــي مــا طُــرح فــي هــذا الاســتئناف( 

بالمقابــل محكمــة اســتئناف دبــي اعتمــدت علــى معاييــر التشــابه 
أنهــا  نجــد  أننــا  إلا  العــادي287،  الشــخص  بمعيــار  وأخــذت  أعــاه 
أقــرت محكمــة الدرجــة الأولــى علــى الاســتعانة بالخبــرة، حيــث 
التــام بيــن  إلــى حــد التطابــق  جــاء بقرارها)هنــاك تشــابه يصــل 
التجاريتيــن  والعامتيــن  للمدعيتيــن  العائــدة  التجاريــة  العامــة 
أحــرف  فــي  التشــابه  ذلــك  ويتمثــل  عليهــا  للمدعــى  العائدتيــن 
الكتابــة والنطــق والجــرس الصوتــي فضــا عــن تطابــق المنتجــات 
وغالبيــة  الجاهــزة  المابــس  وهــي  إلا  الطرفــان،  يقدمهــا  التــي 
أن  فــي  التطابــق  ويكمــن   25 الفئــة  تحــت  الواقعــة  المنتجــات 
المدعــى عليهــا تســتخدم المقطــع AGREE فــي اســم عامتهــا 
هــو   AGREE المقطــع  بــأن  علمــاً   AGREEMENT التجاريــة 
العنصــر الجوهــري والأساســي فــي عامــة المدعييــن حيــث يظهــر 
ــي المدعــى عليهــا أمــا المقطــع  ــي فــي عامت بشــكل واضــح وجل
MENT مــن عامتــي المدعــى عليهــا فأنهــا تســتخدمه بطريقــة لا 
تجعلــه ظاهــراً فــي أغلــب الأحيــان فهــو تــارة بلــون مغايــر للــون 
ــح درجــة مــن  ــون أفت ــارة بل ــه المقطــع AGREE وت ــب ب ــذي يكت ال
اللــون الــذي يكتــب بــه ذلــك المقطــع وإنــه بالمقارنــة بالنســبة 
الصناديــق  كشــكل  عليهــا  المدعــى  لعامتــي  الكلــي  للشــكل 
الكرتونيــة بمــا فيهــا مــن ألــوان متداخلــة ورســومات زهــور باللونيــن 
الأصفــر والبنــي والــذي اتخذتــه المدعــى عليهــا جــزءاً مــن عامتيهــا 
ــة  ــن لا زالا يســتخدمان عامتهمــا التجاري ــإن المدعيي ــن ف التجاريتي
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

فإنهــا تــرد مــا ورد عليــه مــن اعتراضــات ولا تــرى موجبــا لمخاطبــة 
التنميــة الاقتصاديــة للغايــة التــي طلبتهــا لعــدم الإنتاجيــة ويكــون 
برفــض  المحكمــة  فتقضــي  ســند  ذي  غيــر  علــى  الاســتئناف 
الاســتئناف موضوعــا وتأييــد الحكــم المســتأنف وإلــزام المســتأنفة 

ــن.( ــغ التأمي بالرســوم والمصاريــف ومصــادرة مبل

محكمــة290 اســتئناف دبــي اعتبــرت تقريــر الخبــرة أســاس لقرارهــا 
الدرجــة  محكمــة  عــن  الصــادر  المســتأنف  الحكــم  تأييــد  فــي 
ــة   ــع المدعــى عليهــا مــن اســتخدام العامــة التجاري  والمتضمــن من
 DAMAC MISON THE " والاســم التجــاري لفنــدق " VOGUE "
 VOGUE HOTEL APARTMENTS " وفــي الموقــع الإلكترونــي
ــأي شــكل مــن  www.damacmaison.com-en-the-vogue " ب
الأشــكال أو كجــزء مــن أي عامــة أو اســم تجــاري أو عنــوان إلكترونــي 
واللوحــات  العامــات  وإزالــة جميــع  تجــارة  أو  نشــاط  أي  فــي  أو 
والافتــات النيــون، والإعانــات الثابتــة والكتيبــات وقوائــم الأســعار 
والمــواد الدعائيــة وكل الأشــياء التــي تحتــوي علــى العامــة التجاريــة 
الخبــرة  )...تقريــري  بقولهــا  هــذا  قرارهــا  عللــت  وقــد  للمدعيــة، 
المقدميــن فــي الدعــوى الماثلــة والــذي تطمئن إليهمــا المحكمة أن 
المســتأنفة قــد اســتخدمت مــن الاســم التجــاري والعامــة التجاريــة 
لهــا  اســما   VOGUE ضدهــا  للمســتأنف  المملوكــة  والمهنيــة 
 DAMAC " وقامــت بوضعــه علــي الشــقق الفندقية المملوكة لهــا
MISON THE VOGUE HOTEL APARTMENTS " بحيــث إن 
مــن شــأن ذلــك أن يخــدع جمهــور المتعامليــن ويختلــط عليهــم الأمــر 
بشــان صاحــب العامــة التجاريــة الأصلــي، كمــا أوري التقرير المقدم 
التجــاري  والاســم  التجاريــة  العامــة  أن  الماثلــة  المحكمــة  أمــام 
للمســتأنف ضدهــا كان الأســبق تاريخــاً فــي التســجيل حيــث تــم 
تســجيلها بتاريــخ 2010/8/9، فــي حيــن تــم تســجيل الاســم التجــاري 
والعامــة التجاريــة للمســتأنفة بتاريــخ 2015/3/10، ولمــا كان ذلــك 
ــه  ــى أن مــا قامــت ب وكان الحكــم المســتأنف قــد انتهــي ســائغاً إل
المســتأنفة يثيــر اللبــس عنــد جمهــور المتعامليــن مــن الخلــط بيــن 
الاســتئناف  برفــض  تقضــي  فالمحكمــة  ثــم  العامتين....ومــن 
وتأييــد الحكــم المســتأنف محمــولًا علــي أســبابه ولا ينــال مــن 
ذلــك مــا أوردتــه المســتأنفة مــن اعتراضــات علــي تقريــر الخبــرة 
المقــدم فــي الدعــوى، فقــد تنــاول التقريــر الــرد الضمنــي المســقط 
ــي  ــه محمــولًا عل لكافــة اعتراضــات المســتأنفة والمحكمــة تأخــذ ب
أســبابه، ولا ينــال مــن ذلــك مــا أوردتــه المســتأنفة مــن أن الحكــم 
ــرة الاستشــاري فمــردود  ــر الخب ــي تقري ــرد عل المســتأنف تجاهــل ال
عليــه أن المحكمــة غيــر ملزمــة بالأخــذ بالتقريــر الاستشــاري طالمــا 
اقتنعــت بتقريــر الخبــرة المقــدم إليهــا، ولا ينــال مــن ذلــك أيضــا مــا 
ســاقته المســتأنفة مــن أن كلمــة VOGUE مســتخدمة بالتســاوي 
مــع كلمــة MODE والكلمتيــن فرنســيتين وهــذا مــا يخالــف مــا 
انتهــي إليــه تقريــر الخبــرة فمــردود عليــه أن المســتند المقــدم مــن 
المســتأنفة مــن موقــع الترجمــة الخــاص بجوجــل والمقــدم رفــق 
ــم فــا  ــة ومــن ث ــى اللغــة العربي ــر مترجــم إل ــة غي مذكرتهــا التعقيبي

يعتــد بــه.( 

المســتأنف  تيــد لابيــدوس مســجلة مــن قبــل  النــزاع  موضــوع 
ــدة إليهمــا مــع ماحظــة  ــة العائ ضدهمــا بحســب الرخصــة التجاري
ــن  ــزاع لأي مــن الطرفي ــم أي منتجــات تحمــل عامــة الن دون تقدي
ــم تقديمــه مــن الشــهادات والرخــص  ــرة وبحســب مــا ت أمــام الخب
مــن  الدعــوى  موضــوع  التجــاري  الاســم  تحمــل  التــي  التجاريــة 
ــن الاســمين  ــر بي ــاك تشــابه واضــح وكبي ــأن هن ــل الأطــراف ف قب
)تيــد لابيــدوس ش ذ م م LLC TED LAPIDUS( بغــض النظــر 
لابيــدوس  تيــد  أس  أي  أس  المســتأنفة  الشــركة  اســم  أن  عــن 
عامتهــا  وأن   1995 عــام  منــذ  فرنســا  دولــة  فــي  والمســجلة 
التجاريــة تيــد لابيــدوس وهــذا يوضــح بــأن المســتأنف ضدهمــا 
اســتمدا الاســم التجــاري الخــاص بهمــا مــن اســم العامــة التجاريــة 
العائــدة للمســتأنفة والتــي تعتبــر الأســبق بالتســجيل والاســتعمال 
ســواء خــارج الدولــة وداخلهــا وحيــث تأخــذ المحكمــة بتقريــر الخبيــر 
ــى  ــى المســتأنف ضدهــا الأول ــا الأول ــث أن المدعــى عليه مــن حي
تســتعمل عامــة المدعيــة الأســبق بالتســجيل تيــد لابيــدوس ممــا 
يترتــب علــى ذلــك الحكــم بشــطب عامــة المدعــى عليهــا مــن 
ســجات دائــرة التنميــة الاقتصاديــة. وبالنســبة للمســتأنف ضدهــا 
الثانيــة فــا يوجــد بيــن أوراق الدعــوى مــا يثبــت أنهــا قــد اســتخدمت 
اســم المدعيــة التجــاري أو عامتهــا التجاريــة علــى أي وجــه مــن 
ــا  ــك الشــركة أنه ــة لتل ــت مــن الرخصــة التجاري ــوه، إذ أن الثاب الوج
ــة  ــم فهــي ذات شــخصية اعتباري ذات مســؤولية محــدودة ومــن ث
وذمــة ماليــة مســتقلة عــن شــخصية وذمــة الشــركة المدعــى عليهــا 
الأولــى الماليــة باعتبــار الأخيــرة شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
أيضــاً ومــن ثــم فــإن آثــار التصرفــات التــي أجرتهــا الشــركة المدعــى 
عليهــا الأولــى مــن تعــدٍ علــى عامــة المدعيــة التجاريــة لا تتعداهــا 
إلــى المدعــى عليهــا الثانيــة حتــى لــو كان الشــركاء فــي الشــركة 
الأولــى هــم ذاتهــم الشــركاء فــي الشــركة الثانيــة وبالنســبة لنشــر 
الحكــم فــا تــرى المحكمــة موجبــا لنشــره إذ مــن المقــرر وفــق مــا 
تقضــي بــه المــادة 43 مــن قانــون العامــات التجاريــة رقــم 37 
لســنة 1992 أنــه )يجــوز للمحكمــة أيضــا أن تأمــر بإتــاف العامــات 
ــة..... ويجــوز للمحكمــة كذلــك أن تأمــر بنشــر الحكــم  ــر القانوني غي
فــي الجريــدة الرســمية أو فــي إحــدى الصحــف اليوميــة علــى نفقــة 
المحكــوم عليــه( وحيــث توصلــت المحكمــة الابتدائيــة إلــى ذات 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا المحكمــة فالمحكمــة تؤيدهــا ويكــون 
المحكمــة وتأسيســاً  غيــر ذي ســند فتقضــي  علــى  الاســتئناف 
علــى مــا تقــدم ولأســباب الصحيحــة التــي اســتند إليهــا الحكــم 
المســتأنف رفــض الاســتئناف وتأييــد الحكــم المســتأنف وألزمــت 
مبلــغ  ومصــادرة  الاســتئناف  ومصاريــف  برســوم  المســتأنفة 

التأميــن.

وعــن موضــوع الاســتئناف المقــدم مــن المدعــى عليهــا الأولــى تيد 
لابيــدوس وبحــدود مــا ورد فيــه وعمــاً بالأثــر الناقــل لاســتئناف 
أن  إلــى  وتوصلــت  الخبيــر  بتقريــر  أخــذت  المحكمــة  أن  وحيــث 
المدعــى عليهــا اســتعملت عامــة المدعيــة التجاريــة وأيــدت الحكــم 
المســتأنف بشــطب هــذه العامــة وبأخــذ المحكمــة بتقريــر الخبيــر 
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التجاريــة(. وأن محكمــة النقــض المصريــة293 أيضــاً أخــذت بمعيــار 
الشــخص الغافــل فــي الدعــوى المتعلقــة بالعامــة المشــابهة 
ــدو متــى كان مــن  ــد للعامــة المســجلة ني ــر تقلي ــدو التــي تعتب مي
شــأن التقليــد ولــو كان ظاهــراً خــدع الجمهــور فــي المعامــات ولــو 

لــم يكــن ينخــدع بــه الفاحــص المدقــق.(

ثانيــاً: معيــار الرجــل العــادي؛ يعتمــد هــذا المعيــار فــي البضاعــة التي 
تســتهلك مــن فئــة المســتهلكين متوســطي الحــرص والانتبــاه 

وليــس أصحــاب الفــن والاختصــاص.

العــادي294  الرجــل  معيــار  الأردن  فــي  الإداريــة  المحكمــة  اعتبــرت 
)وبمناظــرة العامــة التجاريــة موضــوع الاعتــراض بالعامــات التجارية 
المعتــرض عليهــا يتبيــن أن العامــات التجاريــة موضــوع الاعتــراض 
والتــي تكونــت بمجموعهــا مــن عــدة عناصــر متمثلــة بالكلمــات 
 )Tiffany( باللغــة الانجليزيــة وفــي أعاهــا كلمة تيفانــي )Creamo’s(
ــة للجهــة المعتــرض ضدهــا مضافــاً لهــا  والمســجلة كعامــة تجاري
الرســومات ممــا جعــل منهــا عامــة مميــزة وفارقــة عــن الشــكل 
المعترضــة  الجهــة  عامــات  بــه  ظهــرت  الــذي  العــام  والمظهــر 
التــي  والخلفيــة  والرســومات  أوريــو   )OREO( بكلمــة والمتمثلــة 
وضعــت عليهــا، الأمــر الــذي يتبيــن معــه أن الانطبــاع الســمعي 
والذهنــي والبصــري الــذي تتركه العامة التجارية موضــوع الاعتراض 
ــذي تتركــه  ــي والبصــري ال ــاع الســمعي والذهن ــف عــن الانطب مختل
ــى عامــة  العامــة المملوكــة للشــركة المعترضــة وممــا أســبغ عل
الجهــة المعتــرض عليهــا الصفــة الفارقــة التــي تمكــن المســتهلك 
العــادي مــن تمييزهــا علــى غيرهــا مــن العامــات ممــا ينفــي وجــود 

ــا(.  ــرض عليه ــة المعترضــة وعامــات المعت ــن عام التشــابه بي

فــي  العــادي  الرجــل  بمعيــار  أخــذت  المصريــة  النقــض  محكمــة 
حكمهــا الصــادر بجلســة 4 فبرايــر 1954 295 حيــث أن المطعــون 
المعســل  الدخــان  مــن  منتجاتــه  لتمييــز  اتخــذ  قــد  الأول  عليــه 
عامــة تجاريــة هــي " أبــو قــرش" مصحوبــة برســم نصــف القــرش 
المثقــوب، حيــث جــاء بقرارهــا )بــأن العبــرة فــي أوجــه التشــابه 
التــي تعتبــر تقليــدا محرمــا قانونــا هــي بمــا ينخــدع بــه المســتهلك 
وأيضــاً  وحــده(  الفنــي  الرجــل  لا  والانتبــاه  الحــرص  المتوســط 
قرارهــا296 الــذي جــاء بقرارهــا )العبــرة فــي تقليــد العامــة التجاريــة 
ــه الشــبه  ــا دامــت أوج ــاف، م ــه الاخت ــه الشــبه لا بأوج هــي بأوج

ثانياً: القضاء في الكويت 

وجــود  تقديــر  بــأن  اعتبــرت  الكويــت291  فــي  التمييــز  محكمــة 
التشــابه بيــن العامــات التجاريــة الــذي مــن شــأنه أن يخــدع جمهــور 
المســتهلكين مــن عدمــه مســألة واقــع مــن اختصــاص المحكمــة 
ولا تحتــاج لخبــرة فنيــة، حيــث جــاء بقرارهــا )..تقديــر وجــود التشــابه 
بيــن عامتيــن مــن شــأنه أن يخــدع جمهــور المســتهلكين مــن عدمــه 
هــو مــن مســائل الواقــع التــي يســتقل بهــا قاضــي الموضــوع بغيــر 
معقــب متــى أقــام قضــاءه علــى أســباب تبــرز النتيجــة التــي انتهــى 
إليهــا، ولا عليــه أن تولــى بنفســه مقارنــة العامتيــن للفصــل فيمــا 
إذا كانتــا متشــابهتين مــن عدمــه، دون حاجــة لاســتعانة بخبيــر، مــا 
دام أن هــذه المقارنــة ليســت مســألة فنيــة لا تشــملها معارفــه أو 

واقعــه يشــق عليــه الإلمــام بهــا(.

الفرع الثالث: تقليد العلامة وتقليد شكل المنتج الذي 
تميزه العلامة

هنالــك فــرق مــا بيــن تقليــد العامــات التجاريــة وبيــن تقليــد طريقــة 
عــرض المنتــج أو تغليفــة أو المظهــر الخارجــي للمنتــج الــذي يحميــه 
فمثــا تقليــد العامــة يشــكل جــرم جزائــي وفقــا لقانــون العامــات 
أمــا تقليــد طريقــة عــرض  التجاريــة كونــه يشــكل تعــدي عليهــا 
المنتــج أو تغليفــة أو المظهــر الخارجــي للمنتــج فــا يشــكل جرمــاً 
جزائيــاً كونــه لا يعتبــر تعديــا علــى العامــة وفقــا لقانــون العامــات 
التجاريــة وإنمــا محمــي بموجــب قانــون المنافســة غيــر المشــروعة 

 .TRADE DRESSحيــث إنــه يعــرف بــــــــ

الفرع الرابع: معيار المستهلك

يختلــف معيــار المســتهلك باختــاف نــوع البضاعــة أو الخدمــات 
التــي تمييزهــا العامــة التجاريــة محــل التعــدي وقــد طبــق القضــاء 

المعاييــر التاليــة:

أولًا: معيــار الرجــل الغافــل فــي البضاعــة التــي تســتهلك مــن عامــة 
المســتهلكين؛ حيــث إن المســتهلك لمثــل هــذه البضاعــة لا يدقــق 

أبــداً مثــل البضاعــة التــي تســتهلك بشــكل روتينــي. 

قررت292محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة )وحيــث إنــه لا يفتــرض فــي 
المســتهلك عنــد شــراء بضاعــة مــا القيــام بفحــص العامــة التجارية 
فحصــاً دقيقــاً لا ســيما إذا كان المســتهلك مــن عامــة النــاس ذلــك 
أن قانــون العامــات التجاريــة شــرع لمــن لا يدقــق وعليــه فــإن 
تســجيل العامــة التجاريــة )معســل الواحــة بنكهــة التفاحتيــن( جــاء 
مخالفــاً لأحــكام المادتيــن )1/7 و2، 10/8( مــن قانــون العامــات 
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

بالعامــة وكتابتهــا واســمها والحــروف المشــكلة لهــا وأن تطبيــق 
هــذه العناصــر علــى العامتيــن موضــوع النازلــة يظهــر التشــابه 
 Eــر حــرف ــه لمجــرد تغيي ــل من ــذي لا يمكــن الني ــر بينهمــا وال الكبي
الموجــود فــي العامــة الأصليــة بالحــرف A الموجــود فــي العامــة 
المزيفــة أو بإضافــة كلمــات مــن قبيــل كنــوز الأطلــس طالمــا أن 
اســتعمال هــذه العامــة إنمــا يهــم نفــس المنتجــات المشــابهة 
أو المماثلــة لمــا يشــمله تســجيل العامــة الأصليــة المملوكــة 
للمســتأنف عليهــا وأن الوقــوف علــى هــذه العناصــر لا يتطلــب 
أيــة خبــرة فنيــة بمــا ينتــج عنــه قيــام مســؤولية الطاعــن عــن فعــل 
التزييــف والتقليــد وهــي المبــادئ التــي راعاهــا الحكــم المســتأنف 
ممــا يتعيــن معــه تأييــده ورد الاســتئناف وتحميــل رافعــه الصائــر(.

 ثالثــاً: معيــار الرجــل الحريــص؛ اتفــق الاجتهــاد القضائــي فــي الأردن 
والإمــارات علــى الأخــذ بهــذا المعيــار فــي العامــات التــي تميــز 
الأدويــة التــي تصــرف بوصفــة طبيــة، لكــون مــن يصرفهــا أطبــاء 

وصيادلــة وهــم أصحــاب اختصــاص. 

القضــاء فــي الأردن299 اعتمــد هــذا المعيــار فــي مجــال الأدويــة 
ــا  ــا ومــن يصرفه ــون مــن يوصفه ــة ك ــي تصــرف بوصفــه طبي الت
مــن الأشــخاص المتخصصيــن كونهــم أطبــاء وصيادلــة، حيــث 
 )PLAVIX(و )PLATIL( قــررت )..عــدم وجــود تشــابه بيــن العامتيــن
وهمــا عامتــان لتمييــز أدويــة تســتعمل مــن أجــل )مضــاد للتجلــط(- 
وأن العامــة )PLATIL( المطلــوب تســجيلها لــن تــؤدى إلــى غــش 
الجمهــور أو تضليلــه ولــن تشــجع علــى المنافســة غيــر المشــروعة 

ولــن تــدل علــى مصــدر غيــر مصدرهــا(. 

القضــاء فــي الإمــارات العربيــة؛ أخــذت المحاكــم فــي مجــال الأدوية 
بمعيــار الرجــل الحريــص، حيــث قــررت300 )حيــث أن حاصــل مــا تنعــى 
بــه الطاعنــة علــى الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة القانــون والخطــأ 
فــي تطبيقــه وتأويلــه وتفســيره والقصــور فــي التســبيب والفســاد 
فــي الاســتدلال إذ ذهــب قضــاءه بإلغــاء قــرار الطاعنــة )رفــض 
التجاريــة  العامــة  تســجيل  الأولــى  ضدهــا  المطعــون  تعــرض 
العامتـــين   بيــن  الثانيــة( علــى قيــام تشــابه  للمطعــون ضدهــا 
الطاعنــة  أثارتــه  لمــا  تمحيــص  دونمــا   )SANOFI( و   )SNAFI(
ناحيــة  مــن  العامتيــن  بيــن  تشــابه  أي  وجــود  عــدم  بخصــوص 
الشــكل والنطــق باعتبــار أن ذلــك مــن المقومــات الأساســية التــي 
ــى  ــر مســألة التشــابه فضــا عل ــد تقري ــار عن ــا فــي الاعتب ــذ به يؤخ
أن موضــوع العامتيــن يتعلــق بأدويــة ومســتحضرات طبيــة لا 
تصــرف عــادة إلا مــن شــخص متخصــص كالطبيــب والصيدلانــي. 
لمــا لــكل منهمــا مــن خلفيــة علميــة وحــرص تقتضيــه واجبــات 
مهنتــه وهــو مــا لــم يفطــن إليــه الحكــم المطعــون فيــه ممــا يعيبــه 

بمــا يســتوجب نقضــه.(.

مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى الخلــط بيــن العامتيــن، وخاصــة إذا 
مــا روعــي أن جمهــور المســتهلكين لهــذه الســلعة ممــن تفوتهــم 

ماحظــة الفــروق الدقيقــة بيــن العامتيــن.(

معيــار  اعتمــدت  العربيــة  الإمــارات  فــي  الاتحاديــة  المحكمــة 
ــالأوراق أن عامــة  الرجــل العــادي، حيــث297 قــررت )وكان الثابــت ب
الطاعنــة مســجلة باســم - Rothmam Royals وأن المطعــون 
ضدهــا اتخــذت لبضاعتهمــا اســم Emerald Royal وكان الحكــم 
المطعــون فيــه قــد أورد فــي مدوناتــه مــن أنــه..... فــا يوجد تشــابه 
بيــن العامتيــن، للمســتهلك العــادي متوســط الحــرص والانتبــاه 
يمكــن أن يميــز بينهمــا ولا ينخــدع أو يلحقــه التضليــل وذلــك مــن 
مجــرد النظــر إلــى العامتيــن بشــكلهما العــام دون عنــاء الفحــص 
أو التمييــز، فضـــا عــن ذلــك أن هــذه العامـــة تحمــل منتــج يخـــص 
فئـــة معينـــة مــن المستهلكـــين )المدخنيــن( الذيــن هــم أولــى مــن 
غيرهــم فــي معرفــة نــوع الســجائر التــي يدخنونهــا دون عنــاء...( 
ورتــب علــى ذلــك قضــاءه بتأييــد الحكــم الابتدائــي برفــض طلــب 
الطاعنــة إلغــاء قــرار لجنــة العامــات التجاريــة بتســجيل العامــة 
ــة للمطعــون ضدهــا – Emerald Royal – وهــي أســباب  التجاري
ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت فــي الأوراق وتكفــي لحمــل قضــاء 
الحكــم وتــؤدي إلــى النتيجــة التــي خلــص إليهــا ولا يعيبــه التفاتــه 
عــن عــدم بحــث قيــام التشــابه بيــن العامتيــن بالتأســيس إلــى مــا 
توصــل إليــه الخبيــر الاستشــاري فــي تقريــره المقــدم مــن الطاعنــة 
ــه فــي  ــر مــا دام أن ــزوم بحــث التقري طالمــا تبيــن للمحكمــة عــدم ل
الدعــوى مــا يكفــي لتكويــن عقيدتهــا للفصــل فيهــا. وحيــث إنــه 

ولمــا تقــدم يتعيــن رفــض الطعــن.(

المغــرب؛ محكمــة الاســتئناف298التجارية/مراكش/ القضــاء فــي 
المغــرب اعتبــرت أن معيــار المســتهلك العــادي وليــس المســتهلك 
التاجــر الحريــص الــذي يــدرك الفــوارق الجزئيــة للعامــة. وقــد جــاء 
بحيثيــات الحكــم )حيــث خافــا لمــا أثارتــه الطاعنــة فــإن عامــة 
ــة  ــة الأصلي ــداً للعامــة التجاري ــد تقلي ــس بصمــات تع ــوز الأطل كن
ــة تجــد  ــى والثاني ــن الأول بصمــات ذلــك أن التدقيــق فــي العامتي
المحكمــة بــأن اجتهادنــا قــد اســتقر علــى أن العبــرة هــي لأوجــه 
التشــابه الــذي ينصــرف إلــى مجمــوع العامــة لا بتفاصيلهــا والــذي 
مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى غــش الجمهــور أي ذلــك الانطبــاع العــام 
الــذي يتولــد فــي ذهــن المســتهلك ومــا إذا كان هنــاك احتمــال 
بقيــام الالتبــاس لديــه وأن تتســاءل بهــذه المناســبة عــن ســبب 
اختيــار الجهــة الطاعنــة لعامــة تحتــوي بشــكل عــام علــى نفــس 
عناصــر العامــة الأولــى وإن اختلفــت تفاصيلهــا وأن تضــع فــي 
اعتبارهــا مقياســا وهــو المســتهلك العــادي وليــس التاجــر الحريــص 
الــذي يــدرك الفــوارق الجزئيــة بالنظــر إلــى مــا تتطلبــه مهنتــه مــن 
التدقيــق والحــذر ولأن المعيــار فــي وجــود تشــابه بيــن عامتيــن 
توافــر عناصــر متعــددة  الجمهــور يكمــن فــي  إلــى غــش  يــؤدي 
ومختلفــة ومــن العناصــر التــي يتوجــب أخدهــا بعين الاعتبــار النطق 
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

التزويــر وبالتالــي عــدم وقــوع تعــدي مــؤدي إلــى لبــس لــدى جمهــور 
المســتهلكين. وعليــه وحيــث ثبــت مــن البينــة ســالفة الذكــر أن 
البضاعــة المضبوطــة تحمــل عامــة المشــتكية التجاريــة الأصليــة 
وأن المشــتكى عليهــا المــوزع لهــا فــي الأردن وحيــث يســتفاد مــن 
نــص المــادة )2/37( مــن قانــون العامــات التجاريــة وتعدياتــه 
رقــم 33 لســنة 1952 أنهــا تعاقــب كل مــن يبيــع أو يقتنــي أو 
أو  مــزوره  تجاريــة  عامــة  تحمــل  بضاعــة  البيــع  بقصــد  يعــرض 
مقلــده وطالمــا لــم تثبــت قيــام المســتأنف ضدهــا بــأي فعــل مــن 
ــأي شــكل  ــة موضــوع الدعــوى ب ــر العامــة التجاري ــى تزوي ــه إل خال
مــن الأشــكال أو تقليدهــا وبالتالــي يغــدو مــا توصلــت إليــه محكمــة 
الدرجــة الأولــى بقرارهــا المســتأنف مــن إعــان عــدم مســؤولية 
ــه  المســتأنف ضدهــا ممــا اســند إليهــا هــو قــرارا واقعــا فــي محل

ــون(.  ويتفــق وأحــكام القان

ياحــظ أن الخبــرة غيــر منتجــه لأن البينــة والمتمثلــة بشــهادة ممثــل 
المشــتكية أثبتــت أن البضاعــة تحمــل العامــة الأصليــة للمشــتكية 
ومســتوردة مــن المشــتكى عليهــا كونهــا مــوزع لمالــك العامــة 
التجاريــة وبالتالــي فــإن إجــراء الخبــرة غيــر منتجــة إضافــة إلــى أن 
تقديــر وجــود تزويــر أو تقليــد العامــة كمــا بينــا ســابقا لا يتــم بالخبــرة 
وإنمــا يدخــل ضمــن صاحيــة المحكمــة وليــس مســألة فنيــة لتدخــل 
ضمــن اختصــاص الخبيــر. بالمقابــل نجــد أن محكمــة صلــح عمــان301 
قــد قــررت وبحــق وبقضيــة وقائعهــا مماثلــة للقضيــة أعــاه إعــان 
بــراءة المشــتكى عليــه والإفــراج عــن البضاعــة المضبوطــة ولــم 
تقــرر إجــراء الخبــرة واعتمــدت علــى بينــات المشــتكية، حيــث جــاء 
بقرارهــا )..تجــد المحكمــة أن موضــوع هــذه الشــكوى يتمثــل بادعــاء 
ــة  ــا التجاري ــى عامته ــه قــد تعــدى عل المشــتكية أن المشــتكى علي
وقلدهــا و/أو زورهــا و/أو اســتخدمها بطريقــة مخالفــة للقانــون، 
ولمــا كانــت المشــتكية هــي ممثلــة النيابــة العامــة والمكلفــة قانوناً 
بإثبــات الشــكوى بكافــة عناصــر الجــرم الماديــة والمعنويــة، وحيــث 
أن وكيــل المشــتكية قــد بيــن للمحكمــة أنــه لــدى مخاطبــة الشــركة 
المشــتكية بشــأن البضائــع المســتوردة مــن قبــل المشــتكى عليــه 

تبيــن أنهــا تحمــل العامــة التجاريــة الأصليــة وغيــر مقلــدة(. 

الفرع السادس: تقليد العلامات وأفعال التجريم الأخرى

تضمنــت القــرارات القضائيــة الصــادرة عــن محاكــم الــدول العربيــة 
ــد العامــة مثــل اســتعمال  ــر تقلي ــة غي ــم جزائي أفعــالا تشــكل جرائ
العامــة التجاريــة بــدون موافقــة مالكهــا وتزويــر العامــة التجاريــة 
وهــذا ناتــج عــن تجريــم التشــريعات العربيــة لأفعــال أكثــر ممــا 
تطلبــت المــادة )61( مــن تربــس، حيــث جرمــت أفعــال أخــرى غيــر 
تقليــد العامــة التجاريــة مثــل التزويــر والاســتعمال بــدون موافقــة 
مالــك العامــة والتحريــض والتدخــل والشــروع فــي أي مــن هــذه 
الجرائــم بالإضافــة إلــى بيــع بضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة 
أو مــزورة أو مســتعملة بــدون موافقــة مالكهــا كمــا بينــا ذلــك عنــد 
عــرض لتشــريعات الــدول العربيــة محــل هــذه الدراســة وهــذا أدى  

إلــى عــدم تكييــف الأفعــال تكييفــاً قانونــا ســليما.

الفرع الخامس: إثبات تقليد أو تزوير العلامة التجارية
 

الاجتهــاد القضائــي فــي الــدول العربيــة كمــا بينا ســابقا اســتقر على 
تطبيــق معاييــر معينــة لغايــات تقريــر وجــود التشــابه بيــن العامــات 
المــؤدي إلــى إحــداث لبــس وبالتالــي الحكــم بوجــود تقليــد للعامــة 
التجاريــة، ولهــذا لا داع لإجــراء خبــرة فنيــة أي خبــرة تزويــر، لأن الخبير 
ــي، بينمــا فــي  ــره بالمســتند الأصل يقــارن المســتند المدعــى تزوي
العامــات التجاريــة يجــب أخــذ الفكــرة العامــة التــي انطبعــت بذهــن 
المســتهلك عــن العامــة الأصليــة وفيمــا إذا كانــت هــذه الفكــرة 
موجــودة فــي العامــة المقلــدة وتطبيــق باقــي المعاييــر وجميعهــا 
مســائل قانونيــة تدخــل فــي صميــم عمــل المحكمــة ولا يجــوز أن 
تتــرك للخبــراء الذيــن تكــون مهمتهــم مســائل فنيــة. وأن المســائل 
القانونيــة التــي توزنهــا المحكمــة لغايــات تقريــر وجــود تشــابه مــن 
عدمــه هــي؛ تســجيل العامــة التجاريــة والصنــف أو الأصنــاف 
ــاس لــدى الجمهــور  ــدوث التب المســجلة لهــا العامــة واحتمــال ح
بيــن العامــة الأصليــة والمقلــدة وهــذا الالتبــاس  المســتهلك 
ــف  ــوع البضاعــة والجمهــور المســتهلك وهــو يختل ــى ن يعتمــد عل
وكذلــك  العامــة  تميّزهــا  التــي  الخدمــة  أو  البضاعــة  باختــاف 

كيفيــة اســتهالها. 

وقــد اســتقر الاجتهــاد القضائــي فــي الــدول العربيــة علــى تطبيــق 
ثاثــة معاييــر بخصــوص المســتهلك وقــد تــم توضيحهــا فــي البنــد 
الثالــث أعــاه. كمــا أن تطبيــق معاييــر التشــابه المشــار إليهــا ســابقا 
مــن اختصــاص المحكمــة ولا تعتبــر مســائل فنيــة ليصــار إســنادها 

للخبــراء. 

القضــاء فــي الأردن؛ قــررت محكمــة اســتئناف عمــان تأييــد قــرار 
محكمــة الدرجــة الأولــى المتضمن إعان عدم مســؤولية المشــتكى 
عليــه لثبــوت أن البضائــع المضبوطــة تحمــل عامــة المشــتكية 
التجاريــة الأصليــة وأن المشــتكى عليهــا مــوزع لهــا فــي الأردن حيــث 
جــاء بقرارهــا )وبرجــوع محكمتنــا لشــهادة ممثــل المشــتكية والــذي 
جــاء فيهــا: )علمنــا بــأن الشــركة المشــتكى عليهــا قــد اســتوردت 
مــن دولــة تركيــا هــذه الأصنــاف مــن المصنــع الأصلــي فــي تركيــا 
ونحــن نقــوم بتصنيــع بضاعتنــا فــي المصنــع الأصلــي فــي تركيا وأن 
ــه )اســتيراد مؤسســة..  ــوب علي ــل مكت ــن البضاعــة تحمــل ليب كراتي
عمــان الأردن ورقــم هاتــف وفاكــس الشــركة( وعنــد إقامــة هــذه 
الشــكوى وعندمــا تــم حجــز البضاعــة وبعــد اطاعــي عليهــا تبيــن 
لــي بــأن الكراتيــن تحمــل نفــس ليبــل الشــركة المشــتكية... والليبـــل 
الموجـــود علــى الكراتيـــن لا يشــير إلــى أننــا وكاء للشــركة التركيــة.. 
ــع وعــدة أســماء لا اذكرهــا  ــا عــدة مصانـ ــة لديهـ وأن الشــركة التركي
حاليــا وأننــي لا أســتطيع تحديــد اســم المصنــع الــوارد علــى العينــات 
المعروضــة علــيّ مــن قبــل المحكمــة ولا اعــرف فيمــا إذا كان هنــاك 

ــا..(. اســم مصنــع )ELVAN( لوحدهــا فــي تركي

كمــا نجــد أن تقريــر الخبــرة المقــدم مــن الخبيــرة.. /خبيــر ملكيــة 
فكريــة قــد جــاءت خاصــة التقريــر إلــى عــدم قيــام فعــل التقليــد أو 
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

محكمــة الاســتئناف303 قبــول الاســتئناف موضوعــاً وفســخ القــرار 
ــي والحقوقــي، وإعــادة الأوراق لمحكمــة  المســتأنف بشــقيه الجزائ
الدرجــة الأولــى لأجــل إصــدار القــرار المناســب مشــتماً علــى عللــه 
وأســبابه وقــد عللــت محكمــة الاســتئناف قرارهــا بالفســخ بمــا يلــي: 
فيمــا يتعلــق بالشــق الجزائــي جــاء بقرارهــا )وفــي الــرد علــى الســببين 
الأول والثانــي مــن أســباب الاســتئناف واللذيــن انصبــا علــى تخطئــة 
اســتعمال  بجرمــي  المســتأنفان  بإدانــة  الأولــى  الدرجــة  محكمــة 
عامــات تجاريــة خافــا لأحــكام المــادة )1/3/ج( مــن قانــون العامات 
ــا لأحــكام  ــة وجــرم اســتعمال بضاعــة اســتعمال باطــل خاف التجاري
المــادة )1/3/ب( مــن قانــون عامــات البضائــع كــون أن المســتأنفين 
ــاس  ــارة عــن أكي ــدة وهــي عب ــة المقل ــم يســتعما العامــة التجاري ل
شــاي فارغــة كونــه قــد تــم ضبطهــا فــي مينــاء العقبــة مــن قبــل دائرة 
الجمــارك، فتجــد محكمتنــا وبتدقيقهــا لملــف القضيــة بــأن محكمــة 
الدرجــة الأولــى كانــت قــد قامــت بســرد وقائــع الدعــوى وأشــارت 
ــع  ــة بشــهادة المفــوض بالتوقي ــة العامــة المتمثل ــات النياب ــى بين إل
عــن الجهــة المشــتكية وتقريــر الخبــرة دون أن تقــوم بمناقشــة بينــات 
النيابة العامة التي ســاقتها لإثبات الجرم وفق أحكام القانون ودون 
ــات الجهــة المشــتكية  ــورد وبشــكل مقتضــب مــن مــا ورد ببين أن ت
مــا يؤيــد الواقعــة التــي خلصــت إليهــا كمــا أنهــا لــم تســتظهر أركان 
وعناصــر الجرائــم المســندة لــكل واحــد مــن المســتأنفين والأفعــال 
التــي اقترفهــا كا منهمــا حتــى تتمكــن اقترفهــا مــن بســط رقابتهــا 
مــن حيــث أن الواقعــة التــي توصلــت إليهــا لهــا أصلهــا الثابــت فــي 
أوراق الدعــوى أم لا وفيمــا إذا كانــت مناقشــتها للبينــة مناقشــة 
ســليمة مــن عدمــه وفيمــا إذا كانــت أركان وعناصــر الجرائم المســندة 
للمســتأنفين متحققــة فــي أفعالهمــا أم لا، فــإن مــا ينبنــي علــى 
ذلــك، أن يكــون قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى مخالفــاً للقانــون، وأن 

ســببي الاســتئناف مــن هــذه الناحيــة يــردان عليــه...(.

قــررت محكمــة صلــح غــرب عمــان فــي الدعــوى بعــد الفســخ304 
فيمــا يتعلــق بالشــق الجزائــي إصــدار ذات القــرار قبــل الفســخ.

ياحظ على القرارات المشار إليها أعاه ما يلي: 

ــرب  ــح غ ــرارات الصــادرة عــن محكمــة صل ــم تتضمــن الق ل  .1
عمــان وبدايــة غــرب عمــان بصفتهــا الاســتئنافية التكييــف 
الســليم للوقائــع الثابتــة، حيــث إن قانون العامــات التجارية 
الأردني كما بيّنا سابقا جرّم أفعال التزوير والتقليد للعامة 
بــدون  الاســتعمال  فعــل  جــرم  كمــا  المســجلة  التجاريــة 
موافقــة مالــك العامــة التجاريــة، كمــا جــرم أفعــال عــرض 
بضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة مــزورة أو مقلدة أو مســتعملة 
بــدون موافقــة مالكهــا أو اســتيرادها وكل فعــل يشــكل 
جريمــة لهــا أركانهــا المســتقلة عــن غيرهــا، وأن الثابــت مــن 
وقائــع الدعــوى أن المشــتكى عليهمــا، قــد قامــا باســتيراد 
تجاريــة  عامــة  تحمــل  فارغــة  باســتيكية  شــاي  أكيــاس 

ــة  ــررت إدان ــان302 ق ــرب عم ــح غ ــي الأردن؛ محكمــة صل القضــاء ف
المشــتكى عليهمــا )شــركة والمفــوض بالتوقيــع عنهــا( بالجرائــم 

ــة: التالي

عامــة  علــى  والتعــدي  واســتعمال  وتزويــر  تقليــد  جــرم   .1
تجاريــة مملوكــه للغيــر خافــا لأحــكام المادتيــن )37/أ/ب( 
وبدلالــة المــادة مــن قانــون العامــات التجاريــة والحكــم 
المــادة )37( مــن  بأحــكام  علــى كل واحــد منهمــا عمــا 
والرســوم. دينــار   100 بالغرامــة  التجاريــة  العامــات  قانــون 

إدانتهمــا بجــرم مخالفــة أحــكام المــادة )1/3/ج( مــن قانــون   .2
عامــات البضائــع وبدلالــة المــادة )4/6( مــن ذات القانــون 
ــة  ــف لبضاع ــاري زائ ــرم اســتعمال وصــف تج ــل بج المتمث
تحمــل عامــة مقلــدة بصــورة تــؤدي إلــى الانخــداع والحكــم 
عليهــا عمــاً بأحــكام المــادة )3/د( مــن قانــون عامــات 

ــار والرســوم.  ــع بالغرامــة 50 دين البضائ
جــرم مخالفــة أحــكام المــادة )1/3/ ب( مــن قانــون عامــات   .3
البضائــع وبدلالــة المــادة )4/6( مــن ذات القانــون المتمثــل 
بجــرم اســتعمال المشــتكى عليهمــا لبضاعــة اســتعمال 
باطــل عامــة تجاريــة أو عامــة أخــرى قريبــة الشــبه مــن 
والحكــم  الانخــداع  إلــى  تــؤدي  بصــورة  تجاريــة  عامــة 
عليهــا عمــا بإحــكام المــادة )3/د( مــن قانــون عامــات 
البضائــع والحكــم علــى كل منهمــا عمــا بأحــكام المــادة 
3/د مــن قانــون عامــات البضائــع بالغرامــة )100( دينــار 

والرســوم...(

ووقائــع الدعــوى الثابتــة تتلخــص بــأن )المشــتكية المدعيــة بالحــق 
الشــخصي شــركة... وتملك العامة التجارية شــاي الغزالين باللغة 
العربيــة والانجليزيــة ومســجلة باســمها حســب الأصــول والقانــون 
لــدى مســجل العامــات التجاريــة فــي الأردن تحــت الأرقــام )8731 
و40744( لغايــات اســتعمالها فــي الصنــف 30 مــن أجــل الشــاي، 
أكيــاس شــاي  حيــث قــام المشــتكى عليهمــا باســتيراد بضاعــة 
الأصليــة  للعامــة  ومشــابه  مقلــدة  عامــة  تحمــل  باســتيكية 
)شــاي الغزاليــن( المملوكــة إلــى المشــتكية الشــركة... بموجــب 
البيــان الجمركــي رقــم...، حيــث قــام المشــتكى عليهمــا باســتيراد 
ــة... مــن  ــة المشــابه لعامــة المشــتكية مــن دول ــاس الفارغ الأكي
ــأ فــي  ــر نــوع الشــاي الســياني المعب أجــل تعبئتهــا بشــاي مــن غي
ســيرلانكا فــي عبــوات أكيــاس المشــتكية مــن أجــل الاتجــار بهــا 
وبيعهــا للمســتهلك، وقــد تــم ضبــط البضاعــة المســتوردة مــن 
قبــل المشــتكى عليهمــا ووقــف إجــراءات التخليــص عليهــا مــن 
خــال دائــرة الجمــارك الأردنيــة بعــد أن تبيــن أنهــا مســتورده لصالــح 

المشــتكي عليهمــا..(. 

قرار محكمة صلح جزاء غرب عمان رقم )2016/2787( نظام ميزان،غير   .302

منشور.

قرار محكمة بداية غرب عمان بصفتها الاستئنافية رقم )2018/307(،   .303

نظام ميزان، غير منشور.

قرار محكمة صلح جزاء غرب عمان رقم )2018/2500( نظام ميزان،غير   .304

منشور.
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

القضــاء فــي المغــرب؛ اعتبــرت محكمــة النقــض المغربيــة307 أن 
عــدم إبــراز عناصــر الجريمــة يعــد نقصانــا فــي التعليــل، حيــث قــررت 
)... أن الحكــم الــذي يصــدره القاضــي يجــب أن يحتــرم الضوابــط 
المنصــوص عليهــا فــي صياغــة الأحــكام وإلا تعــرض لإلغــاء أو 
النقــض أمــام محاكــم الطعــن )بالتعــرض أو بالاســتئناف أو بالطعــن 
بالنقــض( حســب الحــالات. ويمكــن تجنــب ذلــك بعــد إغفــال ذكــر 
البيانــات الأساســية الشــكلية وبتقديــم العــرض الموجــز للوقائــع 
وذكــر وســائل الدفــاع مــع الــرد علــى الدفــوع وبيــان مــا يفيــد توافــر 
أركان الجريمــة وكيــف اســتخلصها القاضــي مــن أوراق الدعــوى 
وممــا جــرى أمامــه لينتهــي إلــى خاصــة قانعــة ســواء بالبــراءة أو 

ــة لهــا..(. ــة ومــا قــرره مــن عقوب بالإدان

المطلب الثالث: استعمال علامة تجارية بدون إذن مالكها

تضمنت القرارات الصادرة عن المحاكم العربية هذا الجرم كما يلي:

أولًا: القضاء في دولة قطر	 
محكمــة جنــح الدوحــة الابتدائيــة308 إدانــة المشــتكى 
عليهــا لاســتخدامها عامــة تجاريــة مشــابهة لعامــة 
المشــتكية وأن العامــة مســجلة لــدى مديريــة الملكيــة 
الصناعيــة والحكــم عليهــا بغرامــة مقدارهــا ســبع آلاف 
ــراف  ــط واعت ــى الضب ــال وقــد اســتندت المحكمــة إل ري

أحــد الشــركاء فــي الشــركة المشــتكى عليهــا.
ثانياً: القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية	 

محكمــة بدايــة عمــان309 بصفتهــا الاســتئنافية بينــت 
أن جــرم اســتعمال عامــة تجاريــة بــدون موافقــة مالــك 
يتطلــب  ولا  الاســتعمال  بثبــوت  يثبــت  فيهــا  الحــق 
المســند  )الجــرم  بقرارهــا  جــاء  حيــث  العلــم،  إثبــات 
للمســتأنف هــو خافــاً لأحــكام المــادة )1/37/ب( مــن 
قانــون العامــات التجاريــة وهو اســتعمال عامــة تجارية 
دون وجــه حــق يملكهــا الغيــر علــى الصنــف ذاتــه التــي 
ســجلت العامــة التجاريــة مــن أجلــه. وباســتعراض هــذا 
النــص فــإن المشــرع لــم يشــترط إثبــات علــم المشــتكى 
لثبــوت  مقلــدة  تجاريــة  يســتعمل عامــة  بأنــه  عليــه 
ــة  ــوت اســتعمال العامــة التجاري الجــرم إذ أن مجــرد ثب
المقلــدة يكفــي لإدانتــه بهــذا الجــرم حيــث أن المشــرع 
لــو أراد ذلــك لنــص عليــه صراحــةً كمــا جــاء فــي الفقــرة 
ج مــن ذات المــادة التــي اشــترطت توافــر عنصــر العلــم 

الغزاليــن( المملوكــة  مشــابهة للعامــة الأصليــة )شــاي 
للمشــتكية الشــركة... بموجــب البيــان الجمركــي رقــم... مــن 
أجــل تعبئتهــا بشــاي مــن غيــر نــوع الشــاي الســياني المعبــأ 
فــي ســيرلانكا فــي عبــوات أكيــاس المشــتكية مــن أجــل 
الاتجــار بهــا وبيعهــا للمســتهلك، وبالتالــي فــإن فعلهمــا 
وهــو اســتيراد أكيــاس فارغــة تحمــل عامــة مقلــدة لعامــة 
الشــاي  عــن  يختلــف  بشــاي  تعبئتهــا  لأجــل  المشــتكية 
الســياني الــذي تميــزه عامــة المشــتكية يشــكل الشــروع 
فــي اســتعمال عامــة تجاريــة مســجلة مقلدة خافــا لأحكام 
المــادة )37/ب( مــن قانــون العامــات التجاريــة الأردنــي 
وكذلــك جــرم الشــروع فــي اســتعمال وصــف تجــاري زائــف 
لبضاعــة تحمــل عامــة مقلــدة بصــورة تــؤدي إلــى الانخــداع 
عامــات  قانــون  مــن  )1/3/ج(  المــادة  لأحــكام  خافــا 
البضائــع وبدلالــة المــادة )4/6( مــن القانــون ذاتــه. إلا أن 
الشــروع فــي الجنــح لا عقــاب عليــه، إلا بنــص صريــح كمــا 
نصــت علــى ذلــك المــادة )1/71( مــن قانــون العقوبــات305 
التــي تضمنــت بأنــه )لا يعاقــب علــى الشــروع فــي الجنحــة 
ــون عليهــا صراحــة( وأن  ــي ينــص القان إلا فــي الحــالات الت
قانــون عامــات البضائــع لــم يــرد فيــه نــص علــى العقــاب 
علــى الشــروع بينمــا قانــون العامــات التجاريــة306 نــص على 
الشــروع وســاوى فــي العقوبــة بيــن الفعــل التــام والشــروع 
والتحريــض والتدخــل، وعليــه يكــون الجــرم الواجــب إســناده 
للمشــتكى عليهمــا هــو الشــروع فــي اســتعمال عامــة 
تجاريــة مســجلة مقلــدة خافــا لأحــكام المــادة )1/37/ب و3( 
ــه رقــم 33 لســنة 1952.  ــة وتعديات ــون العامــات التجاري قان
قــرر قاضــي الصلــح إجــراء الخبــرة الفنية لبيان أوجــه التطابق   .2
والتشــابه بيــن العامــة التجاريــة العائــدة للمشــتكي المدعي 
التجاريــة  والعامــة  الغزاليــن(  )شــاي  الشــخصي  بالحــق 
المســتخدمة مــن قبــل المشــتكي عليهــا وفقــا للعينــات 
المحفوظــة فــي ملــف الشــكوى وبيــان فــي حــال وجــود 
التشــابه فيمــا إذا يشــكل تعديــاً علــى عامــة المشــتكية 
ويــؤدي إلــى تضليــل وخــداع المســتهلك، رغــم أن الخبرة غير 
منتجــة قانونــا وفقــا لما اســتقر عليه الاجتهــاد القضائي في 
الــدول العربيــة كمــا بيّنــا ســابقا والــذي أســتقر علــى تطبيــق 
معاييــر معينــة لغايــات تقريــر وجــود التشــابه بيــن العامــات 
المــؤدي إلــى إحــداث لبــس وبالتالــي الحكــم بوجــود تقليــد 
للعامــة التجاريــة وهــذه المعاييــر تــم توضيحهــا ســابقا، 

ــا ســابقا. ــرة فنيــة كمــا وضحن ولهــذا لا داع لإجــراء خب

انظر المادة )71( من قانون العقوبات وتعدياته رقم 16 لسنة 1960،   .305
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

فيــه المجنــي عليــه صاحــب العامــة التجاريــة الأصليــة مصنــع ..... 
المدعــو ..... بأنــه هــو الــذي قــام بوضــع تلــك الافتــة علــى الشــركة 
الخاصــة بــه ولا تطمئــن المحكمــة لمثــل تلــك الأقــوال ولا أقــوال 
الشــهود الذيــن قــرروا بــأن المجنــي عليــه هــو الــذي قــام بوضــع 
تلــك الافتــة لكــون المحكمــة قــد اســتقر فــي وجدانهــا وتكــون فــي 
عقيدتهــا قيــام المتهمــان باســتعمال ووضــع الافتــة التــي تحمــل 
ــى الشــركة  ــة عل ــة الأصلي ــة التجاري ــة للعام ــة مطابق عامــة تجاري
الخاصــة بهمــا، ولا ينــال مــن عقيدتهــا مــا قــدم مــن ســجل تجــاري 
خــاص بالشــركة التــي يمتلكهــا المتهــم الأول وهي شــركة ..... لأنها 
منشــاة فرديــة وأن الســمة التجاريــة هــي لتكنولوجيــا معالجــة الميــاه 
والبيئــة، الأمــر الــذي تتوافــر معــه الجريمــة المؤثمــة بالمــادة )113( 
مــن القانــون 82 لســنة 2002 فــي حــق المتهم مــن وضع العامات 
التجاريــة ســالفة الذكــر بســوء قصــد مــن خــال لافتــة تــم وضــع 
عليهــا عامــة تجاريــة أصليــة بهــدف تضليــل العمــاء والمســتهلكين 
بقصــد الإعــان عــن الســلع التــي تحمــل العامــة التجاريــة الأصليــة 
بالمخالفــة للحقيقــة مــع علمــه بذلــك بمــا يــؤدي إلــى إحــداث الخلــط 
بــأن  إلــى الاعتقــاد  المســتهلكين ويــؤدي  بيــن جمهــور  واللبــس 
الشــركة المعلنــة هــي صاحبــة العامــة التجاريــة الأصلية ممــا يؤدي 
إلــى خلــق انطبــاع غيــر حقيقــي ومضلــل لــدى جمهــور المســتهلكين. 

ويتعيــن معــه القضــاء بإدانتهمــا عــن هــذه التهــم.(

ــي  ــة؛ محكمــة اســتئناف311 دب ــارات العربي ــاً: القضــاء فــي الإم رابع
أيــدت قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى المتضمــن وجــود تعــدي علــى 
العامــة التجاريــة" كونفــرس CONVERSE المملوكــة للمدعيــة 
وإلــزام المدعــى عليهــم بعــدم اســتعمالها وبعــدم منازعــة المدعيــة 
ــا  ــة المشــار إليه ــة التجاري ــون اســتعمالهم للعام ــا لك فــي ملكيته
أعــاه كان بنــاء علــى ترخيــص وتــم إنهــاء الاتفاقيــة هــذه والعامــة 
مســجلة باســم المدعيــة، والاســتعمال المبنــي علــى ترخيــص لا 
يخــول حــق ملكيــة وبانتهــاء اتفاقيــة الترخيــص يصبــح اســتعمالا 
بــدون إذن ويشــكل تعديــا، حيــث جــاء بقــرار محكمــة الاســتئناف 
إنــه عــن موضــوع الاســتئناف  أنــه )وحيــث  إليــه  الرقــم المشــار 
وأســبابه وعمــالا لأثــر الناقــل، فــإن الحكــم المســتأنف فــي محلــه 
ــرج  ــي لا تخ ــه أســباب هــذا الاســتئناف والت ــال من ــي ولا تن القانون
فــي جوهرهــا عمــا كان مطروحــا أمــام محكمــة أول درجــة وتناولتــه 
أســبابها الســائغة التــي تأخــذ بهــا المحكمــة وتضيــف إليهــا ردا علــى 
أســباب الاســتئناف أن جوهــر دفــاع المســتأنفين لا يقــوم علــى 
أســاس أنهــم مــاك للعامــة التجاريــة محــل الدعوى وإنمــا هو قائم 
 علــى كونهــم مرخــص لهــم بالاســتعمال لتلــك العامــة مــن شــركة
" ســبورت لانــد.ش.ذ. م. م " التــي ارتبطــت مــع شــركة " كونفــرس 
أي أن ســي " بالاتفاقيــة المؤرخــة فــي 11/ 12 /2007 وقــد منحــت 
تلــك الاتفاقيــة شــركة ســبورت لانــد لــأدوات الرياضيــة حقــاً حصرياً 
ــة  ــة الرياضي ــس والأحذي ــة كالماب ــع المنتجــات الرياضي ــع وتوزي لبي
الخاصــة بعامــة كونفــرس وذلــك فــي المحــات الخاصــة بتلــك 
الشــركة ومنهــا محــات المســتأنفين وظــل التعامــل قائمــاً إلــى أن 
ــد وكونفــرس " بســبب  ــن الشــركتين " ســبورت لان ــزاع بي نشــب ن
العامــة المذكــورة ممــا حــدا بشــركة ســبورت لانــد إلــى إقامــة 

عنــد اقتنــاء أو بيــع بضائــع تحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة 
ــا أن  ــة أخــرى تجــد محكمتن ــة، ومــن ناحي هــذا مــن ناحي
المشــتكى عليــه علــم بأنــه يســتعمل عامــة تجاريــة 
مقلــدة مــن خــال الإنــذار العدلــي رقــم 2012/11732 
المنظــم لــدى الكاتــب العــدل فــي محكمــة بدايــة غــرب 
بتاريــخ  تبليغــه  ومذكــرة   2012/10/8 بتاريــخ  عمــان 

2012/11/1 ورغــم ذلــك اســتمر فــي الاعتــداء..(. 
ثالثاً: القضاء في جمهورية مصر العربية	 

اســتقرت 310 أحــكام المحكمــة الاقتصاديــة علــى أن 
ــدة بســوء قصــد  ــة مقل جريمــة اســتعمال عامــة تجاري
تتطلــب لقيامهــا توافــر أركانهــا مــن ركــن مــادي يتمثــل 
العامــة  اســتعمال  لفعــل  المتهــم  مقارفــة  فــي 
المقلــدة أو المــزورة ويكفــي مجــرد اســتعمالها بــأي 
طريــق يــدل علــى هــذا الاســتعمال كأن توضــع العامــة 
الاســم  جــوار  إلــى  أو  المحــل  واجهــة  علــى  التجاريــة 
إلــى جمهــور  تــوزع  نشــرات  فــي  أو  للمحــل  التجــاري 
العمــاء والمســتهلكين بقصــد الإعــان عــن الســلع 
.كمــا  المقلــدة  أو  المــزورة  العامــات  تحمــل  التــي 
يلــزم لقيــام الجريمــة توافــر الركــن المعنــوي مــن توافــر 
القصــد الجنائــي العــام بركنيــه العلــم والإرادة فــي حــق 
المتهــم أي أن يكــون المتهــم عالمــاً مقدمــاً بأنــه يقــوم 
باســتعمال عامــة مــزورة أو مقلــدة فضــاً عــن توافــر 
الشــرط المفتــرض وهــو أن تكــون العامــة المــزورة أو 

المقلــدة محــل الاســتعمال قــد ســبق تســجيلها .

وحيــث إنــه لمــا كان مــا تقــدم وهديــا بــه، ولمــا كانــت المحكمــة 
تطمئــن لمــا ورد بمحضــر الضبــط وتطمئــن لأقــوال محــرره إلــى 
المملوكــة   ..... التجاريــة  العامــة  باســتعمال  المتهمــان  قيــام 
للمدعــو / ..... وتطمئــن إلــى مــا أثبتــه بمحضــره إلــى وجــود الافتــة 
ــى ذات  ــه عل ــي علي ــة الخاصــة بالمجن ــا العامــة التجاري المــدون به
عنــوان الشــركة المملوكــة للمتهــم الأول والتــي يعمــل بهــا المتهــم 
الثانــي مديــر مســؤول بهــا وتطمئــن إلــى التقريــر الفنــي الصــادر مــن 
إدارة العامــات التجاريــة والــذي أثبــت أن العامــة الموضوعــة علــى 
الافتــة الخاصــة بالمتهميــن تتشــابه إلــى حــد التطابــق بينهــا وبيــن 
العامــة الأصليــة المملوكــة للمجنــي عليــه والمســجلة والمتمتعــة 
بالحمايــة القانونيــة داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة، فضــا عــن إقــرار 
المتهــم الثانــي بــأن الافتــة التــي تــم إثباتهــا بمعرفة محضــر الضبط 
خاصــة بالشــركة التــي يعمــل بهــا وهــي شــركة ..... وأنــه أقــر بــأن مــا 
هــو مــدون عليهــا مختلــف عــن العامــة التجاريــة الخاصــة بالمجنــي 
عليــه لكــون أن العامــة التجاريــة الخاصــة بالمجنــي عليــه يوجد عليها 
بعــض الحــروف ليســت موجــودة بالافتــة الموضوعــة على الشــركة 
الخاصــة بهــم، ممــا يتوفــر فــي حقهمــا أنهمــا قامــا باســتعمال 
العامــة التجاريــة ..... دون قصــد بطريقــة تضلــل الجمهــور، ولا 
ينــال مــن ذلــك مــا أبــداه دفــاع المتهمــان ومــا قدمــه مــن حوافــظ 
ومســتندات طالعتهــا المحكمــة وأثبتــت مــا طويــت عليهــا مــن قيــام 
المتهــم الأول بتحريــر محضــر لاحــق علــى محضــر الضبــط يتهــم 

الدعوى رقم 217 لسنة 2112 اقتصادية القاهرة الصادر بتاريخ   .310

.2012/5/3
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عليهــا لعامــة المشــتكية المســجلة بــدون ترخيــص يعــد مــن أفعــال 
التعــدي المباشــر ولكــن الحكــم يخالــف القانــون فــي الجــزء المتعلــق 
بــأن عــبء إثبــات عــدم العلــم يقــع علــى المشــتكى عليــه ووجــه 

المخالفــة يتمثــل بمــا يلــي: 

أن الركــن المعنــوي فــي جرائــم التعــدي المباشــر مفتــرض   .1
والادعــاء بعــدم العلــم يدخــل فــي الادعــاء بالجهــل بالقانــون 

وهــو لا يعــد عــذرا.
الإثبــات لا يقــع علــى واقعــة ســلبية وإنمــا دائمــا إيجابيــة.   .2
وياحــظ أن محكمــة الاســتئناف314 أيــدت قــرار محكمــة 
صلــح الجيــزة رغــم مــا فيــه مــن مخالفــات قانونيــة فــي 
الشــق الجزائــي وهــي المشــار إليهــا أعــاه بالإضافــة إلــى 
ــاً تكييفــاً قانونيــاً  عــدم تكييــف الأفعــال التــي تشــكل تعدي
للمدعيــة   بالحكــم  القانــون  مخالفــة  وكذلــك  دقيقــاً، 

بالتعويــض عــن الأضــرار المعنويــة. 

ــام المشــتكى عليهــا باســتخدام  ــع هــذه الدعــوى تتلخــص بقي وقائ
رســمة الــدب علــى منتجــات غذائيــة تنتجهــا وهــي ذاتهــا رســمة 
الــدب المســجلة مــن قبــل المشــتكية بحيــث يوجــد تطابــق بيــن 
المســتخدمة  الــدب  ورســمة  للمشــتكية  العائــدة  الــدب  رســمة 
مــن المشــتكى عليهــا علــى المنتجــات الغذائيــة بشــكل لا يمكــن 
التفريــق بينهمــا عنــد النظــر إليهــا أو نطقهــا أو ســماع اســمها وأن 
هــذا التطابــق يــؤدي إلــى غــش الجمهــور وتضليلــه حــول المصــدر 

الحقيقــي للبضائــع.

وقــد قــررت المحكمــة إدانــة المشــتكى عليهــا بجــرم مخالفــة أحــكام 
عليهــا  والحكــم  التجاريــة  العامــات  قانــون  مــن   )1/37( المــادة 

بالغرامــة أربعــة آلاف دينــار والرســوم. 

 القضــاء فــي المغرب/محكمــة الاســتئناف315التجارية اعتبــرت بــأن 
ركــن العلــم مفتــرض بحــق التاجــر المحتــرف، حيــث لا يمكــن لــه 
التمســك بحســن النيــة لأنــه أعلــم بطبيعــة البضاعــة التــي يروجهــا 
ويعــرف مصدرهــا ولا يمكــن بتاتــا أن تنطــوي عليه مســألة التزييف، 
وقــد جــاء بحيثيــات الحكــم )ذلــك أن العارضــة تاجــرة محترفــة ولهــا 
درايــة تامــة بمختلــف العامــات التجاريــة التــي تهــم تجــارة المابــس 
التــي تعــرض للبيــع وبحكــم طبيعــة الاحتــراف هــذه فمــن المفروض 
قانونــا علمهــا بالعامــات الحقيقيــة ومصدرهــا والعامــات المزيفة 
ولا يمكــن لهــا قانونــا التخفــي تحــت اعتبــار حســن وســوء النيــة التــي 
لا مجــال لأخــذ بــه بالنســبة للتاجــر المحتــرف ممــا يكــون معــه هــذا 
الشــق غيــر ذي أســاس وحيــث فيمــا يخــص الشــق الثانــي مــن 
مبــررات الاســتئناف أن التعويــض المحكــوم بــه مناســب خــاف 
لمــا زعمتــه العارضــة ممــا يكــون معــه هــذا الشــق أيضــا غيــر منتــج 
وحيــث بالتالــي يكــون الحكــم المســتأنف مصــادف للصــواب وتعين 

تأييــده ورد الاســتئناف لعــدم وجاهتــه...(.

الدعــوى رقــم 1171 لســنة 2012 تجــاري كلــي، وشــركة كونفــرس 
إلــى إقامــة الدعــوى رقــم 365 لســنة 2016 عــن ذات العامــة التــي 
تدعــى المدعيــة فــي الدعــوى الماثلــة بأنهــا مالكــة لهــا وهــذا الدفــاع 
وعلــى هــذا النحــو مــردود عليــه بــأن المدعيــة )المســتأنف ضدهــا( 
كانــت قــد بــادرت فــي 2015/8/26 إلــى التقــدم للجهــات المختصــة 
بطلــب تســجيل العامــة التجاريــة محــل الدعــوى فــي اســمها، وقــد 
تــم التســجيل فــي 2016/2/2 تســجياً نافــذاً لمــدة عشــر ســنوات 
ــم الطلــب فــي 2015/8/26 عمــاً بالمــادة  ــاراً مــن تاريــخ تقدي اعتب
16 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 37 لســنه 1992 بشــأن العامــات 
التجاريــة المعــدل بالقانــون الاتحــادي رقــم 8 لســنة 2002، ومــن 
ثــم يكــون ذلــك التســجيل لتلــك العامــة التجاريــة قرينــة علــى 
بتاريــخ  دبــي  التمييــز  محكمــة  حكــم  )انظــر  اســتعمالها  أســبقية 
2002/10/6 فــي الطعــن رقــم 2002 / 258 طعــن تجــاري(، ولــم 
يكــن للمســتأنفين ادعــاء مقابــل فــي مواجهــة المســتأنف ضدهــا.(

المطلب الرابع: إثبات الركن المعنوي

ركــن العلــم فــي جرائــم التقليــد والتزييــف والتزويــر والاســتعمال 
للعامــات التجاريــة 

الأفعــال المباشــرة التــي تشــكل جرائــم تعــدي جزائيــة علــى العامات 
التجاريــة وهــي تقليــد العامــة التجاريــة أو تزويرهــا أو اســتعمالها 
بــدون ترخيــص مــن مالكهــا هــي أفعــال قصديــة ولا يمكــن أن 
تتــم بالخطــأ أو بــدون علــم مــن يقــوم بهــا فالركــن المعنــوي فيهــا 
مفتــرض، بخــاف عــرض البضاعــة التــي تحمــل عامــة تجاريــة 
مقلــدة للبيــع أو بيعهــا أو اقتنائهــا أو اســتيرادها التــي تتطلــب إثبــات 
علــم المشــتكى عليــه بــأن البضاعــة التــي تحمــل عامــة تجاريــة 

ــى المشــتكي. ــات عل ــدة ويقــع عــبء الإثب مقل

القضــاء فــي الأردن/ محكمــة بدايــة عمــان312 بصفتهــا الاســتئنافية 
بــدون موافقــة مالــك  تجاريــة  اســتعمال عامــة  جــرم  أن  بينــت 
ــم،  ــات العل ــب إثب ــوت الاســتعمال ولا يتطل ــت بثب ــا يثب الحــق فيه
حيــث جــاء بقرارهــا )الجــرم المســند للمســتأنف هــو خافــاً لأحــكام 
ــة وهــو اســتعمال  ــون العامــات التجاري المــادة )1/37/ب( مــن قان
عامــة تجاريــة دون وجــه حــق يملكهــا الغيــر علــى الصنــف ذاتــه التــي 
ســجلت العامــة التجاريــة مــن أجلــه. وباســتعراض هــذا النــص فــإن 
ــه يســتعمل  ــه بأن ــم المشــتكى علي ــات عل ــم يشــترط إثب المشــرع ل
عامــة تجاريــة مقلــدة لثبــوت الجــرم إذ أن مجــرد ثبــوت اســتعمال 

العامــة التجاريــة المقلــدة يكفــي لإدانتــه بهــذا الجــرم.( 

محكمــة صلــح الجيــزة فــي الأردن قــررت313 بــإن هــذا الركــن مفترضــا 
مــا لــم يثبــت المشــتكى عليــه انعــدام العلــم، وذلــك فــي الدعــوى 
المتعلقــة باســتعمال عامــة المشــتكية المدعيــة بالحــق الشــخصي 
)رســمة الــدب Barni( مــن قبــل المشــتكى عليهــا، فــإن قرارهــا 
ــرض كــون اســتعمال المشــتكى  ــث إن الركــن مفت ــح مــن حي صحي

قرار محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رقم )2018/3647(، نظام   .312

ميزان،غير منشور، مشار لكامل القرار سابقا.

قرار محكمة صلح الجيزة رقم )2015/818(، نظام ميزان،غير منشور.  .313

قرار محكمة بداية جنوب عمان بصفتها الاستئنافية رقم )2018/1397(،   .314

نظام ميزان،غير منشور.

قرار محكمة الاستئناف التجارية/مراكش/المغرب رقم القرار :665، رقم   .315

الملف: 1967 /2012، منشورات مركز عدالة. 
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العامــة علــى  باســتخدام واســتعمال ووضــع  ورغــم ذلــك قــام 
منتجــات ممــا يوفــر فــي حقــه القصــد الجنائــي بعنصريــة العلــم 
والإرادة حيــث جــاء بقــراره )لمــا كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون 
فيــه قــد عــرض لدفــاع الطاعــن بانتفــاء القصــد الجنائي لــدى الطاعن 
فــي قولــه "وحيــث إنــه وعــن دفــاع المســتأنف ضــده بانتفــاء القصــد 
الجنائــي فمــردود بــأن نــص المــادة )37( مــن القانــون رقــم )37 
لســنة 1992( بشــأن العامــات التجاريــة جعــل منــاط الحمايــة التــي 
أســبغها علــى ملكيــة العامــة التجارية بتأثيم تقليدها أو اســتعمالها 
مــن غيــر مالكهــا والمقصــود بالتقليــد عمــد المحــاكاة التــي تدعــوا 
إلــى تضليــل الجمهــور لمــا بيــن العامتيــن الصحيحــة والمقلــدة 
مــن أوجــه التشــابه ويتوافــر القصــد الجنائــي فــي هــذه الجريمــة 
بعلــم المتهــم بتقليــد العامــة إلا أن المحكمــة لا تلتــزم بإثباتــه 
علــى اســتقال متــى كان مــا أوردتــه عــن تحقــق الفعــل المــادي 
يكشــف بذاتــه عــن توافــر هــذا القصــد إذا كان فيمــا أورده مــن 
وقائــع وظــروف مــا يكفــي للدلالــة علــى قيامــه وهــو أمــر محقــق 
ــة  فــي واقعــة الدعــوى. إذ قــرر المســتأنف ضــده بتحقيقــات النياب
ــه وبعــد اســتخراج رخصــة شــركته فوجــئ بوجــود عامــة  العامــة أن
تجاريــة تخــص الشــركة المدعيــة بالحــق المدنــي فتقــدم باعتــراض 
إلــى وزارة الاقتصــاد فــي أبــو ظبــي ضــد الشــركة الشــاكية المدعيــة 
بالحــق المدنــي وتــم إخطــاره مــن قبــل لجنــة العامــات التجاريــة 
بــوزارة الاقتصــاد الإماراتيــة بتاريــخ 2015/07/01م برفــض اعتراضه 
وبرفــض طلــب تســجيل العامــة التجاريــة )ALCOBOND( باســم 
شــركة. ف. والتــي تــم تغيــر اســمها لاحقــاً إلــى ك. أند. س وتســجيل 
العامــة باســم شــركة )س( لألمنيــوم المدعيــة بالحــق المدنــي 
ورغــم ذلــك قــام باســتعمال هــذه العامــة علــى منتجاتــه وعلــى 
النحــو الــذي ثبــت بمحضــر الضبــط المــؤرخ فــي 2015/10/11م أي 
حتــى تاريــخ لاحــق لرفــض اعتراضــه بمــا يقطــع بتوافــر علمــه بملكية 
الشــركة المدعيــة للعامــة التجاريــة وتســجيلها باســمها ورغــم ذلــك 
قــام باســتخدام واســتعمال ووضــع العامــة علــى منتجــات ممــا 
يوفــر فــي حقــه القصــد الجنائــي بعنصريــة العلــم والإرادة علــى 
ارتكابهــا الجرائــم المســندة إليــه، ويكــون مــا تســاند عليــه الدفــاع فــي 
هــذا الشــأن غيــر ســديد تلتفــت عنــه المحكمــة" وكان تقديــر قيــام 
القصــد الجنائــي أو عــدم قيامــه - مــن ظــروف الدعــوى- يعــد مســألة 
ــر معقــب،  ــا محكمــة الموضــوع بغي ــع تفصــل فيه ــق بالوقائ تتعل
وكان مــا أثبتــه الحكــم علــى مــا تقــدم ذكــره كاف لاســتظهار تحقــق 
القصــد الجنائــي لــدى الطاعــن فــي الجرائــم التــي دانــه فيهــا وســائغ 
فــي الدليــل علــى توافــره فــي حقــه، ومــن ثــم فــإن المجادلــة فــي 
هــذا الخصــوص لا تكــون مقبولــة. لمــا كان مــا تقــدم، فــإن الطعــن 

برمتــه يكــون علــى غيــر أســاس متعينــا رفضــه موضوعــاً.(

القضــاء فــي مصــر؛ محكمــة جنــح القاهــرة الابتدائيــة بصفتهــا 
الاســتئنافية316 قــررت تأييــد الحكــم الصــادر مــن محكمــة شــبرا 
الجزئيــة المتضمــن بــراءة المتهــم مــن التهمــة المنســوبة إليــه، 
ورفــض الدعــوى المدنيــة، حيــث جــاء بقرارهــا )وحيــث إنــه يبيــن أن 
العامــة التجاريــة التــي يملكهــا المدعــى بالحــق المدنــي والمســجلة 
برقــم 23788 تختلــف فــي مجموعهــا اختافــاً شــاماً عــن العامــة 
التــي تســتعملها الشــركة التــي كان المتهم يديرهــا فالعامة الأولى 
عبــارة عــن ميــزان المؤشــر ذي الكفتيــن ومرســوم علــى إحــدى كفتيــه 
إنــاء )برطمــان( والكفــة الأخــرى )ســنجة( ومحــاط بإطــار مربــع الشــكل 
وكتــب أســفل الرســم كلمتــي )نباتيــن الميــزان( أمــا العامــة الثانيــة 
ــزان القائــم )القــب( داخــل إطــار دائــري وبجــواره  فتحمــل رســم المي
فتــاه ممســكة بمقــاة ودون أســفل الرســم كلمتــي )ماركــة الميزان( 
ومــن ثــم فــإن التطابــق بيــن العامتيــن يصبــح منعدما إلا فــي الجزء 
ــزان ضمــن العناصــر الأخــرى  الخــاص باتخــاذ كل منهمــا لفــظ المي
التــي تتركــب منهــا العامتــان إلا أن اتحادهمــا فــي هــذا العنصــر غيــر 
ذي اعتبــار طالمــا أن لــكل مــن العامتيــن ذاتيــة خاصــة مســتقلة عــن 
الأخــرى وقــام بينهمــا اختــاف ظاهــر فــي الشــكل الــذي تبــرز بــه كل 

عامــة ممــا لا يــؤدى إلــى تضليــل جمهــور المســتهلكين". 

محكمــة النقــض صدقــت حكــم محكمــة الاســتئناف المشــار إليــه 
أعــاه وردت الطعــن المقــدم مــن المدعــى بالحــق المدنــي 317 وجــاء 
بقرارهــا )أنــه لمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أثبــت أنــه "لا وجــه 
للتشــابه بيــن العامــة المســجلة باســم الطاعــن وبيــن العامــة 
التــي اســتعملها المطعــون عليــه ووضعهــا علــى منتجاتــه بأســباب 
صحيحــة تبــرره مســتمدة مــن مقارنــة العامتيــن علــى الوجــه الثابــت 
بالحكــم وكان مــن المقــرر أن وحــدة التشــابه بيــن العامتيــن الــذي 
المســائل  مــن  هــو  عدمــه  أو  المســتهلكين  جمهــور  بــه  ينخــدع 
الموضوعيــة التــي تدخــل فــي ســلطة قاضــى الموضــوع بــا معقب 
عليــه مــن محكمــة النقــض متــى كانــت الأســباب التــي أقيــم عليهــا 
الحكــم تبــرر النتيجــة التــي انتهــى إليهــا كمــا هــو الحــال فــي الدعــوى 
الحاليــة، لمــا كان ذلــك، فــإن مــا ينعــاه الطاعــن يكــون فــي جملتــه 

علــى غيــر أســاس متعينــا رفضــه موضوعــا ".(.

الخيمـــــــــــة  رأس  تمييـــــــــز  محكمـــــــــة  الإمــارات؛  فــي  القضــاء 
ــة318عللت قرارهــا بــرد دفــع المشــتكى عليــه  ــرة الجزائيــــــــــــ الدائــــــــ
بانتفــاء القصــد لديــه واعتبــرت علمــه بوجــود عامــة تجاريــة تخــص 
الشــركة المدعيــة بالحــق المدنــي وتقديمــه لاعتــراض علــى تســجيل 
المدعيــة لهــذه العامــة وثــم إخطــاره مــن قبــل لجنــة العامــات 
التجاريــة بــوزارة الاقتصــاد الإماراتيــة بتاريــخ 2015/07/01م برفــض 
 )ALCOBOND( اعتراضــه وبرفــض طلبــه تســجيل العامة التجاريــة

مشار لهذا الحكم في ورقة العمل بعنوان: تطبيقات قضائية في مجال   .316

العامات التجارية، دكتور حسام الدين عبد الغني الصغير، ورشة العمل 

الإقليمية المنظمة بالتعاون بين الويبو والمعهد القضائي الكويتي 

للدراسات القانونية، الكويت 2017.

طعن جنائي رقم 2388 لسنة 33 قضائية.   .317

الطعن التمييز رقـم 63 لسنـــة 12 ق 2017 جـزائي، محكمة محكمـــــــة   .318
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وتعدياتــه والمتعلــق بالتبــغ الخــام أو المصنــوع والأدوات التــي 
يســتخدمها المدخنــون والكبريــت وأن المســتأنف ضــده اســتورد 
بضاعــة ولاعــات تحمــل العامــة التجاريــة clipper مــن الصيــن وانــه 
تــم ضبــط البضاعــة مــن قبــل إدارة البحــث الجنائــي وتجــد محكمتنــا 
ــدى محكمــة الدرجــة  ــه ل ــد مثول ــه عن أن المســتأنف ذكــر فــي إفادت
الأولــى انــه اســتورد بضاعــة تحمــل العامــة التجاريــة clipper مــن 
الصيــن وإنهــا أصليــة. ونجــد انــه مــن الثابــت ومــن خــال بينــات 
النيابــة والخبــرة الفنيــة أن البضاعــة التــي اســتوردها المســتأنف 
تحمــل عامــة تجاريــة مــزورة لعامــة المشــتكية وبالتالــي فــان 
أفعــال المســتأنف تشــكل كافــة أركان وعناصــر جــرم بيــع أو اقتنــاء 
أو عــرض بضائــع بقصــد البيــع تحمــل عامــة تجاريــة مــزورة خافــا 
لإحــكام المــادة 2/37 مــن قانــون العامــات التجاريــة وبالتالــي فــان 
قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى بإدانتــه بالجــرم المســند إليــه واقعــا في 
محلــه وهــذه الأســباب لا تــرد عليــه ممــا يتعيــن ردهــا..... وبالرجــوع 
الخبــرة جــاء واضحــا  تقريــر  أن  تجــد محكمتنــا  الخبــرة  تقريــر  إلــى 
ومفصــا ولا يشــوبه أي غمــوض ومتفقــا وأحــكام المــادة 83 مــن 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة وبالتالــي فــان هــذا الســبب لا 

ــن رده.(.  ــه ممــا يتعي ــرد علي ي

المشــتكى  ادانــة  عمــان  شــمال321  جــزاء  صلــح  محكمــة  قــررت 
 )GAULOISES( التجاريــة  العامــة  علــى  التعــدي  بجــرم  عليــه 
والحكــم عليــه بالحبــس ثاثــة اشــهر والرســوم ومصــادرة البضاعــة 
المقلــدة المضبوطــة واتافهــا. ووان وقائــع الدعــوى تتعلــق بقيــام 
المشــكى عليــه باســتيراد دخــان يحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة لعامة 
ــل قســم  ــا مــن قب ــم ضبطه ــث ت المشــتكية )GAULOISES(، حي
الملكيــة لــدى دائــرة الجمــارك ومخاطبــة وكيــل مالكــة العامــة 
الــذي بــدورة اكــد ان البضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة للعامــة 
الاصليــة وقــد قــررت المحكمــة اجــراء الخبــرة لبيــان فيمــا اذا كانــت 
البضائــع المقلــدة والمدعــى تزويرهــا مشــابهة ومطابقــة للبضائــع 
 )GAULOISES( التــي تنتجهــا المشــتكية والتــي عبــارة عــن ســجائر
وفيمــا اذا كان مــن شــأن ذلــك التقليــد والتزويــر أن يــؤدي الــى غــش 
الجمهــور وفيمــا اذا كان ذلــك يشــكل تعديــا علــى العامــة التجاريــة 
المملوكــة للمشــتكية. وقــد تضمــن تقريــر الخبــرة بــان البضاعــة 
المشــتكية وبشــكل  لعامــة  تحمــل عامــة مقلــدة  المســتوردة 
ــور المســتهلك ســيما وان  ــل الجمه ــان يضل متقــن وأن هــذا الاتق
هــذا الجمهــور ينظــر للشــكل العــام والمظهــر الخارجــي ووجــود هــذه 
العامــة علــى البضاعــة المقلــدة يعــد تعديــا علــى ملكيــة العامــة 
التجاريــة المملوكــة للمشــتكية. وقــد جــاء بقرارهــا )...تجــد المحكمــة 
ــان المشــتكى  ــه قــد ثبــت لديهــا مــن خــال البينــات المقدمــة ب بان

المطلب الخامس: بيع أو عرض للبيع أو اقتناء بضاعة 
للبيع تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة أو مستعملة 

بدون موافقة مالكها أو استيرادها.

هــذه الجرائــم تســتلزم ركنــا مســبقا وهــو إثبــات تزويــر أو تقليــد 
العامــة التجاريــة التــي تمييــز البضاعــة أو اســتعمالها بــدون موافقة 

مالكهــا. 

القضــاء فــي مصــر؛ محكمــة النقــض المصريــة319 بينــت بــأن جــرم 
عــرض منتجــات تحمــل عامــة مــزورة أو مقلــدة أو موضوعــة بغيــر 
حــق مــع العلــم للبيــع أو التــداول يتطلــب لقيامــه ثاثــة أركان الأول: 
ركــن العــرض والثانــي ركــن التزويــر أو التقليــد والثالــث ســوء النيــة 
وهــو إثبــات أن الطاعــن عالمــا بتقليــد العامــة، حيــث جــاء بقرارهــا 
)كل مــن بــاع أو عــرض للبيــع أو التــداول حــاز بقصــد لبيــع علــى 
منتجــات عليهــا عامــة مــزورة أو مقلــدة أو موضوعــة بغيــر حــق مــع 
ــع أو العــرض  علمــه بذلــك فهــي تشــترط للعقــاب فضــا عــن البي
للبيــع أو التــداول توافــر ركنيــن الأول التزويــر أو التقليــد والثانــي 
ســوء النيــة وهــو إثبــات أن الطاعــن عالمــا بتقليــد العامــة وهــو مــا 
يتحقــق بتوافــره القصــد الجنائــي فــي الجريمــة المنصــوص عليهــا 
فــي هــذه المــادة ممــا يقتضــي أن يتحــدث عــن الحكــم اســتقالا أو 
ــة  ــع وظــروف مــا يكفــي فــي الدلال أن يكــون فيمــا أورده مــن وقائ
علــى قيامــه لمــا كان ذلــك وكان البيــن مــن الحكــم الابتدائــي الــذي 
اخــذ بأســبابه الحكــم المطعــون فيــه انــه لــم يســتظهر توافــر القصــد 
الجنائــي فــي جريمــة عــرض منتجــات للبيــع عليهــا عامــات تجاريــه 
مقلــدة وكانــت مدوناتــه لا تفيــد فــي ذاتهــا توافــر هــذا القصــد 
فــان الحكــم المطعــون فيــه يكــون مشــوبا بالقصــور فــي التســبيب 

قصــورا يعيبــه بمــا يوجــب نقضــه والإعــادة.(

رد  عمــان320  اســتئناف  محكمــة  قــررت  الأردن؛  فــي  القضــاء 
الاســتئناف المقــدم مــن المشــتكى عليــه وتأييــد قــرار محكمــة 
صلــح عمــان المتضمــن إدانــة المشــتكى عليــه بجــرم بيــع أو اقتنــاء 
أو عــرض بضائــع بقصــد البيــع تحمــل عامــة تجاريــة مــزورة خافــا 
لإحــكام المــادة )37( مــن قانــون العامــات التجاريــة والحكــم عليــه 
ــاء بالحــق الشــخصي لعــدم  ــار ورد الادع ــغ )500( دين بالغرامــة بمبل
الثبــوت، حيــث جــاء بقرارهــا )... نجــد انــه مــن الثابــت أن الشــركة 
المشــتكية وكيــل اســتيراد وتســويق بيــع منتجــات شــركة اســبانية 
والتــي تملــك العامــة التجاريــة clipper المســجلة لــدى مســجل 
العامــات التجاريــة فــي وزارة الصناعــة والتجــار فــي الصنــف 34 
ــة  ــاف الملحــق بنظــام العامــات التجاري مــن جــدول أســماء الأصن

نقض جنائي، طعن رقم 26491 لسنة 59 ق، جلسة 1994/3/28،   .319

مجموعة المكتب الفني/69، ص 451، مشار لهذا الحكم في جرائم 

الاعتداء على العامة التجارية وحق المؤلف ومقاضاة مرتكبيها في قانون 

حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، مواد تدريبية لأعضاء النيابة 

العامة والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون، د. حسام الدين عبد الغني الصغير، 

منشورات الويبو، ص 35-33.

قرار محكمة استئناف عمان بصفتها الجزائية رقم )2017/43780(، غير   .320

منشور،نظام ميزان.

قرار محكمة صلح جزاء شمال عمان رقم )2015/4698(، نظام المحاكم   .321

الإلكتروني/ميزان.وقد تم فسخ هذا القرار بموجب قرار محكمة بداية 

شمال عمان بصفتها الاستئنافية رقم )2017/2718( لتمكين المشتكى 

عليه من تقديم بيناته وقد تم اسقاط دعوى الحق العام لوفاة المشتكى 

عليها بموجب قرار الحكم رقم )2017/12914( وبذلك فان المبدا الوارد 

في القرار قائما كمبدأ قانوني. 
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الاصطناعــي مــن شــركة... بالكائنــة بالمحمديــة بواســطة فواتيــر 
ويبيعهــا لزبائنــه التجــار الصغــار مــن بينهــم المتهــم حيث جــاء بقرارها 
"خافــا لمــا جــاء بالوســيلة فــان محكمــة الاســتئناف... ناقشــت 
القضيــة بعدمــا أوردت وقائعهــا وأســتندت فيمــا انتهــت إليــه مــن 
بــراءة المطلوبيــن فــي النقــص مــن الفعــل المنســوب إليهمــا علــى 
تصريــح المتهــم... بأنــه تاجــر بالجملــة وانــه يتــزود بالســلعة الفحــم 
الاصطناعــي مــن شــركة... بالكائنــة بالمحمديــة بواســطة فواتيــر 
ويبيعهــا لزبائنــه التجــار الصغــار مــن بينهــم المتهــم... معــززا أقوالــه 
بنســخ الفواتيــر وبنســخة مــن محضــر تســجيل النــوع مــن طــرف 
الشــركة التــي يتعامــل معهــا... نافيــا أن يكــون قــد قلــد أو زور كمــا 
اســتندت المحكمــة علــى تصريــح المتهــم... بكونــه يشــتري الفحــم 
المذكــور مــن المتهــم... بواســطة فواتيــر منتهيــة إلــى عــدم وجود ما 
يثبــت أن المطلوبيــن يقومــان بوضــع العامــة التجاريــة للمشــتكية 
وبالتالــي عــدم ثبــوت الفعــل المنســوب إليهمــا فــي حقهمــا فجــاء 
قرارهــا مؤسســا ومعلــا تعليــا كافيــا والوســيلة وبالتالــي علــى غيــر 

أســاس".

محكمــة الاســتئناف323 التجاريــة اعتبرت بأن وجــود البضاعة المزيفة 
بالمحــل كاف لقيــام واقعــة الاعتــداء علــى العامــة وأن عــبء إثبــات 
خــاف ذلــك علــى المشــتكى عليــه الــذي عليه إثبــات بأنه قام بشــراء 
البضاعــة مــن صاحبــة العامــة الأصليــة وقــد جــاء بحيثيــات الحكــم 
المســتأنف لأســباب  الحكــم  إلغــاء  المســتأنف  يلتمــس  )حيــث 
أعــاه... فيمــا يخــص الســبب الثانــي أن العبــرة بحجــز المــواد محــل 
التزييــف بمتجــر العــارض وعرضهــا للبيــع وهــذا مــا حصــل فعــا. ولا 
يهــم وجــود آلات الطبــع أو غيرهــا ولا داعــي لإجــراء خبــرة. مــادام أن 
العــارض لــم يــدل بمــا يثبــت شــراء البضاعــة أن كانــت غيــر مزيفــة 
مــن صاحبــه العامــة وذلــك بواســطة فواتيــر أو وصــولات الشــراء 
ومــادام لــم يفعــل فإنــه يكــون عارضــا لبضاعــة مزيفــة... وحيــث إن 

باقــي مــا قضــى بــه الحكــم الابتدائــي فــي محلــه.(

القضــاء فــي المغــرب324، محكمــة الأســتئناف فــي الــدار البيضــاء رد 
ــان البضاعــة التــي تحمــل العامــة  ــار مــن المســتانفة ب الدفــع المث
المقلــدة وصلــت لهــا مــن الشــركة المصــدرة بالخطــا واعتبــرت بــان 
مثــل هــذا الدفــع يشــكل تهربــا مــن المســتانفة مــن مســؤوليتها 
وانــه لــوكان دفعهــا صحيحــا لقدمــت مــا يثبــت مفــردات البضاعــة 
المســتوردة منهــا والتــي لــم تصلهــا ووصلهــا بــدلا منهــا البضاعــة 

التــي ضبطــت.  

 )GAULOISES( عليــه قــد قــام بالتعــدي علــى العامــة التجاريــة
المملكــة والمســجلة باســم المشــتكية ....وذلــك مــن خــال قيــام 
المشــتكى عليــه باســتيراد بضائع)ســجائر( تحمــل عامــة تجاريــة 
مقلــدة ومطابقــة لعامــة التجاريــة المملوكــة للجهــة المشــتكية 
البــاد وبيعهــا وذلــك عــن طريــق جمــرك  الــى  ادخالهــا  لغايــات 
 )EGLV2355500124731( العقبــة بموجــب بوليصة الشــحن رقــم
تاريــخ 2015/4/20 بخصــوص البضائــع )الســجائر المقلــدة( والتــي 
ضبــط  تــم  حيــث  والمــزورة  المقلــدة  التجاريــة  العامــة  تحمــل 
البضاعــة مــن قبــل قســم حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة لــدى 
دائــرة الجمــارك، كمــا ثبــت مــن خــال تقريــر الخبــرة التــي اجرتهــا 
المحكمــة بــان البضاعــة المســتوردة جــاءت مقلــدة للبضائــع التــي 
تحمــل العامــة الاصليــة بشــكل متقــن وأن هــذا الاتقــان مــن شــانه 
اعتبــار أن  المســتهلك وينطلــي عليــه علــى  الجمهــور  أن يضلــل 
هــذا الجمهــور ينظــر للشــكل العــام والمظهــر الخارجــي وبــان وجــود 
تلــك العامــة التجاريــة المقلــدة يعــد تعديــا علــى العامــة التجاريــة 
الاصليــة المملوكــة للمشــتكية والمســجلة باســمها وفقــا لاصــول 
ــه المشــتكى عليــه مــن افعــال  والقانــون، وبالتالــي فــان مــا قــام ب
يشــكل مــن جانبــه كافــة اركان وعناصــر الجــرم المســند اليــه باعتبــار 
أن مــا قــام بــه مــن افعــال يشــكل تعديــا علــى العامــة التجاريــة 
المملوكــة للمشــتكية واســتعمالا لهــا بطريقــة غيــر مشــروعة، ممــا 
ــة المشــتكى عليــه(.  يتعيــن أعمــال نــص المســائلة والعقــاب وادان

ياحظ على القرار المشار اليه أعاه:

لــم يتــم تكييــف الجــرم تكييفــا قانونيــا ســليما؛ اذا قضــى   .1
العامــة  علــى  التعــدي  بجــرم  عليــه  المشــتكى  بادانــة 
ــان المشــتكى  ــة )GAULOISES( رغــم ان الثابــت ب التجاري
ــة  ــه قــام باســتيراد بضائع)ســجائر( تحمــل عامــة تجاري علي

المشــتكية. مقلــدة لعامــة 
اســتندت المحكمــة علــى تقريــر الخبــرة التــي اجرتهــا للحكــم   .2
بــان البضاعــة المســتوردة جــاءت مقلــدة للبضائــع التــي 
ــر  ــق المعايي ــر يطب ــة وتركــت للخبي تحمــل العامــة الاصلي

القضائيــة، رغــم ان ذلــك صميــم عملهــا القانونــي.  

القضــاء فــي المغــرب/ قــررت محكمــة النقــض المغربيــة322 ردا 
علــى الطعــن الــذي تقــدم بــه الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة 
الاســتئناف... بنــاء علــى أن " القــرار موضــوع الطعــن قضــى ببــراءة 
علــى  إليهمــا  المنســوب  الفعــل  مــن  النقــص  فــي  المطلوبيــن 
تصريــح المتهــم... بأنــه تاجــر بالجملــة وانــه يتــزود بالســلعة الفحــم 

قرار محكمة النقض المغربية عدد 8/656 الغرفة الجنائية ملف   .322

2010/7056 صادر في 2010/8/26، مشار لهذا الحكم في الدليل في 

التحقيق في جرم التعدي على حقوق الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيها 

في نطاق : تزييف وتقليد العامة التجارية والخرق المتعمد لحق المؤلف 

والحقوق المجاورة دليل للقضاء وأعضاء النيابة العامة في المملكة 

المغربية، إعداد د. محمد زواك، 2017، صفحة )52(، منشورات الويبو.

قرار محكمة الاستئناف التجارية/مراكش/المغرب رقم278 رقم الملف  .323 

)2000/841(، منشورات مركز عدالة. 

قرار رقم 2016/8211/3081، محكمة الأستئناف في الدار البيضاء، منشور   .324
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للمحكمــة انــه لــم يســتورد أي بضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة 
لعامــة المشــتكية التجاريــة وانــه لا علــم لــه بقيــام المشــتكى عليــه 
الثالــث نــور ببيــع البضاعــة المضبوطة موضوع الشــكوى وبالنســبة 
للمشــتكى عليــه الرابــع... فانــه مــن الثابــت للمحكمــة بأنــه لــم يتــم 
ضبــط أي بضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة لعامــة المشــتكية 
التجاريــة فــي محلــه الأمــر الــذي ينبنــي عليــه عــدم قيام مســؤوليتهم 
ــل بحقهــم الأمــر  ــة عــن الجــرم المســند إليهــم لانتفــاء الدلي الجزائي
والثانــي  الأول  عليهــم  المشــتكى  بــراءة  إعــان  يســتوجب  الــذي 
والرابــع عــن الجــرم المســند إليهــم لعــدم قيــام الدليــل(. ضبــط 
ــة  ــدة لعامــة المشــتكية التجاري ــة مقل بضاعــة تحمــل عامــة تجاري
فــي محــل المشــتكى عليهــم تشــكل جســم لجميــع جرائــم التعــدي 
علــى العامــات التجاريــة وبدونهــا لا يمكــن قانونــا بحــث مثــل هــذه 
الجرائــم، إلا فــي حالــة واحــدة وهــي اعتــراف المشــتكى عليهــم بأنــه 
يقلــد عامــة المشــتكية علــى بضاعــة مــن ذات الصنــف المســجلة 
لــه العامــة التجاريــة أو يزورهــا أو يبيــع بضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة 

مــزورة أو مقلــدة أو مســتعملة بــدون وجــه حــق.

القضــاء فــي المغرب/محكمــة الاســتئناف328 التجاريــة اعتبــرت بــأن 
ركــن العلــم مفتــرض بحــق التاجــر المحتــرف، حيــث لا يمكــن لــه 
التمســك بحســن النيــة لأنــه اعلــم بطبيعــة البضاعــة التــي يروجهــا 
ويعــرف مصدرهــا ولا يمكــن بتاتــا أن تنطــوي عليــه مســألة التزييــف 

وقــد عرضنــا القــرار ســابقا فنحيــل إليــه.

ــة329 تطلبــت إثبــات  القضــاء فــي مصــر؛ محكمــة النقــض المصري
الركــن المعنــوي/ ســوء النيــة؛ بإثبــات أن المشــتكى عليــه عالمــا 
بتقليــد العامــة ويقتضــي أن يظهــر فيمــا يــورده الحكــم مــن وقائــع 
وظــروف مــا يكفــي فــي الدلالــة علــى قيامــه، حيــث جــاء بقرارها )كل 
مــن بــاع أو عــرض للبيــع أو التــداول حــاز بقصــد لبيــع علــى منتجــات 
ــر حــق مــع علمــه  ــدة أو موضوعــة بغي عليهــا عامــة مــزورة أو مقل
بذلــك فهــي تشــترط للعقــاب فضــا عــن البيــع أو العــرض للبيــع أو 
التــداول توافــر ركنيــن الأول التزويــر أو التقليــد والثانــي ســوء النيــة 
وهــو إثبــات أن الطاعــن عالمــا بتقليــد العامــة وهــو مــا يتحقــق 
بتوافــره القصــد الجنائــي فــي الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه 
المــادة ممــا يقتضــي أن يتحــدث عــن الحكــم اســتقالا أو أن يكــون 
فيمــا أورده مــن وقائــع وظــروف مــا يكفــي فــي الدلالــة علــى قيامــه 

المطلب السادس: الركن المعنوي لجرائم عرض بضاعة 
تحمل علامة تجارية مزوره أو مقلدة

جرائــم عــرض بضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة مــزوره أو مقلــدة أو 
مســتعملة بغيــر وجــه حــق للبيــع أو الإيجــار تســتلزم توافــر ركــن 
ــي يتداولهــا تحمــل  ــأن البضاعــة الت ــه ب ــم المشــتكى علي ــم؛ عل العل
عامــة تجاريــة مــزوره أو مقلــدة أو مســتعملة بغيــر وجــه وأن عــبء 
إثبــات ذلــك يقــع علــى النيابــة العامــة، إلا إذا نــص القانــون325 علــى 

ــام مثــل هــذه الجريمــة علــى الركــن المــادي.  قي

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة صلح326جــزاء عمــان اعتبــرت أن جريمــة 
عــرض بضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )2/37( مــن قانــون العامــات التجاريــة تقــوم علــى الركــن 
المــادي، حيــث جــاء بقرارهــا )...تجــد المحكمــة أن الأفعال المنســوبة 
للمشــتكى عليــه الثانــي تشــكل كافــة أركان وعناصــر جريمــة بيــع أو 
اقتنــاء أو عــرض بضائــع بقصــد البيــع تحمــل عامــة تجاريــة مــزورة أو 
مقلــدة خافــا لأحــكام المــادة 2/37 مــن قانــون العامــات التجاريــة، 
ــب فــي تحقــق وقــوع  ــث تجــد المحكمــة أن المشــرع قــد تطل وحي
هــذه الجريمــة الركــن المــادي وهــو واقعــة البيــع أو الاقتنــاء بقصــد 
البيــع أو العــرض مــن اجــل البيــع لبضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة 
مــزورة أو مقلــدة، ولــم يشــترط المشــرع العلــم المســبق لــدى 
المشــتكى عليــه بــأن العامــة التجاريــة التــي تحملهــا البضائــع مــزورة 
أو مقلــدة للعامــة التجاريــة المملوكــة للمشــتكي وهــو بهــذا أعفــى 
المشــتكي مــن عــبء إثبــات ســوء نيــة المعتــدي، وعليــه تكــون كافــة 
أركان وعناصــر الجــرم المســند إلــى المشــتكى عليــه الثانــي متحققــة 

ويكــون المشــتكي والحالــة هــذه قــد أثبــت شــكواه..(. 

كمــا أكــدت محكمــة صلــح327 جــزاء عمــان علــى ضرورة ضبــط بضاعة 
تحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة لعامــة المشــتكية التجاريــة لقيــام 
جريمــة عــرض بضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة، حيــث جــاء 
بقرارهــا )وفيمــا يتعلــق بمســؤولية المشــتكى عليهــم الأول والثاني 
والرابــع الجزائيــة تجــد المحكمــة أنــه مــن الثابــت لهــا أن المشــتكى 
عليــه الأول... يشــتري بضاعتــه مــن محــات... وانــه لــم يتــم ضبــط 
أي بضاعــة تحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة لعامــة المشــتكية التجارية 
ــه مــن الثابــت  ــي... فان ــه الثان ــه وبالنســبة للمشــتكى علي فــي محل

المادة )2/37( من قانون العامات التجارية وتعدياته الأردني رقم 33   .325

لسنة 1952، المنشور على الصفحة 243 من عدد الجريدة الرسمية رقم 

1110 بتاريخ 1/6/1952 افردت عقوبة الغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً 

ولا تتجاوز خمسمائة دينار في حال ثبوت الاقتناء او البيع او العرض للبيع 

بخاف الحال اذا كان عالما بأن البضاعة التي يتداولها تحمل عامة مقلدة 

فان العقوبة تكون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثاثة أشهر ولا تتجاوز 

سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او 

بكلتا هاتين العقوبتين.

قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم )2723-2013(، نظام المحكمة   .326

الإلكتروني/نظام ميزان، غير منشور.

قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم )18060-2015(، نظام المحكمة   .327

الإلكتروني/نظام ميزان، غير منشور وبذات المعنى انظر قرارها رقم 

.)2018-12691(

قرار محكمة الاستئناف التجارية/ مراكش/المغرب رقم القرار: 665، رقم   .328

الملف: 1967 /2012، منشورات مركز عدالة. 

نقض جنائي، طعن رقم 26491 لسنة 59 ق،جلسة 1994/3/28،   .329

مجموعة المكتب الفني/69، ص 451، مشار لهذا الحكم في جرائم 

الاعتداء على العامة التجارية وحق المؤلف ومقاضاة مرتكبيها في قانون 

حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، مواد تدريبية لأعضاء النيابة 

العامة والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون، د. حسام الدين عبد الغني الصغير، 

منشورات الويبو، ص 35-33.
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

المطلب الأول: المصلحة في الدعوى

القضــاء فــي مصــر؛ فرقــت محكمــة النقــض المصريــة331 بيــن 
دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة فــي العامــة التجاريــة وبين دعوى 
التعويــض المؤسســة علــى تقليــد العامــة التجاريــة وقــد جــاء فــي 
قرارهــا )... الدعــوى المؤسســة علــى المنافســة غيــر المشــروعة لا 
تخــرج عــن أن تكــون دعــوى مســؤولية عاديــة أساســها الفعــل الضــار 
فيحــق لــكل مــن أصابــه ضــرر مــن فعــل المنافســة غيــر المشــروعة 
ــى كل  ــه مــن ضــرر عل ــا أصاب ــض م ــب تعوي ــوى بطل ــع الدع أن يرف
مــن شــارك فــي أحــداث هــذا الضــرر متــى توافــرت شــروط تلــك 
الدعــوى وهــي الخطــأ والضــرر ورابطــة الســببية بينمــا لا تقبــل 
الدعــوى المؤسســة علــى تقليــد العامــة التجاريــة إلا مــن مالــك 
ــل إلا علــى مــن يقــوم بتقليدهــا وتزويرهــا.( تلــك العامــة ولا تقب

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة التمييــز الأردنيــة332 اعتبــرت مــوزع 
البضائــع التــي تمــت المنافســة بخصــوص عامتهــا التجارية صاحبة 
مصلحــة فــي إقامــة دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة، حيــث جــاء 
بقرارهــا )...إذا كانــت المدعيــة الأولــى شــركة عبير....مــوزع لبضائــع 
 JAN المدعيــة الثانيــة شــركة جــان.. والتــي تحمــل العامــة التجاريــة
SPORT وبــأن المدعيــة شــركة عبيــر بهــذه الصفــة صاحبــة مصلحــة 
فــي إقامــة هــذا الدعــوى طبقــاً للمــادة 3/أ مــن قانــون المنافســة 
غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة لســنة 2000، فقــد قــررت المــادة 
ــه إذا  ــر المشــروعة قاعــدة مفادهــا أن ــون المنافســة غي 2/أ مــن قان
كانــت المنافســة غيــر المشــروعة متعلقــة بعامة تجارية مســتعملة 
ــر مســجلة وتــؤدي إلــى  فــي المملكــة ســواء أكانــت مســجلة أم غي
تضليــل الجمهــور فتطبــق فــي هــذه الحالــة أحــكام الفقــرة أ مــن هذه 

المــادة.(.

محكمــة اســتئناف333 عمــان أوضحــت بــأن قانون العامــات التجارية 
حصــر حــق إقامــة الدعوى بمالــك العامة التجارية، حيث جاء بقرارها 
)...تعطــي المــادة 38 وبفقرتهــا 1/ب الحــق لمالــك العامــة التجارية 
المســجلة فــي المملكــة عنــد إقامــة دعــواه المدنيــة أو الجزائيــة أو 
أثنــاء النظــر فيهــا أن يطلــب مــن المحكمــة - الحجــز التحفظــي علــى 
البضائــع التــي ارتكــب التعــدي بشــأنها أينمــا وجــدت. وحيــث لا يوجد 
فــي ملــف الدعــوى مــا يشــير إلــى أن الجهــة المشــتكية )التــي تدعــي 
ــب الحجــز التحفظــي  ــة( قــد تقدمــت بطل ملكيتهــا للعامــة التجاري
وأن حــق طلــب الحجــز التحفظــي محصــور بمالــك العامــة التجاريــة 
وليــس للمســتأنف عاقــة بمثــل ذلــك الطلــب ولا حاجــة للمحكمــة 

بتطبيــق المــادة 1/38/ب فــي هــذه الدعــوى...(.

لمــا كان ذلــك وكان البيــن مــن الحكــم الابتدائــي الــذي اخــذ بأســبابه 
الحكــم المطعــون فيــه أنــه لــم يســتظهر توافــر القصــد الجنائــي 
ــدة  ــه مقل ــع عليهــا عامــات تجاري فــي جريمــة عــرض منتجــات للبي
وكانــت مدوناتــه لا تفيــد فــي ذاتهــا توافــر هــذا القصــد فــإن الحكــم 
المطعــون فيــه يكــون مشــوبا بالقصــور فــي التســبيب قصــورا 

يعيبــه بمــا يوجــب نقضــه والإعــادة.(.

القضــاء فــي الإمــارات؛ المحكمــة الاتحاديــة330 العليــا أوجبــت إثبــات 
الركــن المعنــوي فــي هــذه الجريمــة وأن الحكــم يجــب أن يبيــن ثبــوت 
هــذا الركــن تحــت طائلــة النقــض، حيــث جــاء بقرارهــا )وكانــت المــادة 
3/37 مــن القانــون 37 لســنة 1992 فــي شــأن العامــات التجاريــة 
قــد نصــت علــى عقــاب كل مــن بــاع أو عــرض للبيــع أو للتــداول أو 
ــدة  ــة مــزورة أو مقل ــع منتجــات عليهــا عامــة تجاري حــاز بقصــد البي
ــر حــق مــع علمــه بذلــك. فهــي تشــترط للعقــاب  أو موضوعــه بغي
فضــاً عــن البيــع أو العــرض للبيــع أو للتــداول توافــر ركنيــن الأول 
التزويــر أو التقليــد والثانــي ســوء النيــة وهــو إثبــات أن الطاعــن عالمــاً 
بتقليــد العامــة وهــو مــا يتحقــق بتوافــره القصــد الجنائــي فــي 
الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ممــا يقتضــي أن يتحــدث 
عنــه الحكــم اســتقالًا وأن يكــون فيمــا أورده مــن وقائــع وظــروف 
مــا يكفــي فــي الدلالــة علــى قيامــه، لمــا كان ذلــك وكان البيــن مــن 
الحكــم المطعــون فيــه أنــه لــم يســتظهر توافــر القصــد الجنائــي 
ــدة  ــة مقل ــع عليهــا عامــات تجاري فــي جريمــة عــرض منتجــات للبي
وكانــت مدوناتــه لا تفيــد فــي ذاتهــا توافــر هــذا القصــد، فضــاً عــن 
أنــه لــم يــورد وصــف العامــة الصحيحــة والعامــة المقلــدة وأوجــه 
التشــابه بينهمــا بمــا قــد ينخــدع بــه جمهــور المســتهلكين ومــن ثــم 
فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون مشــوباً بالقصــور فــي التســبيب 

قصــوراً يعيبــه(.

المبحث	الثالث:	التعويض	عن	الأضرار	نتيجة	
التعدي	على	العلامات	التجارية

ــع فــروع  ــك العامــة بشــكل خــاص وجمي ــذي يلحــق بمال الضــرر ال
الضــرر  الملكيــة الصناعيــة هــو ضــرر مــادي كقاعــدة عامــة وأن 
المــادي يتمثــل بالضــرر الواقــع فعــاً والكســب الفائــت، ولا يوجــد 
ضــرر أدبــي أو معنــوي يتوجــب تعويضــه نتيجــة التعــدي علــى حقــوق 
الملكيــة الصناعيــة لتعلقهــا بالتجــارة، لأن تأثيــر التعدي على ســمعة 
العامــة يــؤدي إلــى نقصــان قيمتهــا الســوقية ونقصــان مبيعــات 
مالــك هــذه العامــة ويــؤدي بالنتيجــة إلــى نقــص فــي الأربــاح وهذه 
ــع  ــة فــي جمي ــد حقــوق معنوي ــث لا يوج ــة، حي تشــكل أضــرار مادي

حقــوق الملكيــة الصناعيــة.

دعــوى  فــي  المصلحــة  التــي تضمنــت  للقــرارات  عــرض  ســيتم 
التعويــض وتلــك التــي بينــت الضــرر القابــل للتعويــض والتــي بينــت 

أســس تقديــر التعويــض. 

الطعن رقم : 348 لسنة : 2012 قضائية بتاريخ : 13-11-2012، الأحكام   .330

الجزائية، الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، دولة الإمارات العربية 

المتحدة.

طعن مدني رقم 436 سنة 22ق، جلسة 1956/6/14السنة 7ص723،   .331

مشار لهذا الحكم في جرائم الاعتداء على العامة التجارية وحق المؤلف 

ومقاضاة مرتكبيها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، 

مواد تدريبية لأعضاء النيابة العامة والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون، د. 

حسام الدين عبد الغني الصغير، ص20،منشورات الويبو. 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )2004/3156(، هيئة   .332

خماسية، تاريخ 2005/1/13، منشورات مركز عدالة.

قرار محكمة استئناف عمان رقم )2008/38827(، )هيئة ثاثية(، تاريخ   .333

2008/10/16، منشورات مركز عدالة.
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المنســوب إليهــا، ومــن ثــم تضحــى دعــوى المدعيــة قبــل 
المدعــى عليهــا عاريــة من ســندها جديــرة بالرفض، ولا ينال 
ــدى المدعــى  ــة ل ــع خاصــة بالمدعي ــط بضائ مــن ذلــك ضب
عليهــا وفــق الثابــت مــن تقريــر دائــرة التنميــة الاقتصاديــة 
المــؤرخ 2015/10/4 المقــدم فــي الأوراق بعــد أن خلــت 
الأوراق مــن دليــل يقينــي علــى قيــام المدعــى عليهــا بتزويــر 
تلــك البضائــع المضبوطــة.وإذ خالــف الحكــم المســتأنف 
ــاؤه  ــاً إلغ ــه، متعين ــر محل ــي غي ــون ف ــه يك هــذا النظــر، فإن
والقضــاء مجــدداً برفــض الدعــوى...(. وياحــظ أن محكمــة 
ــت  ــه أعــاه قــد توصل ــي بقرارهــا المشــار إلي اســتئناف دب
لخــاف مــا توصلــت لــه محكمــة الدرجــة حيــث أن الدرجــة 
المدعــى عليهــا قــد تعــدت علــى  بــأن  الأولــى توصلــت 
ــة  ــد تضــررت المدعي ــك فق ــة لذل ــة ونتيج عامــات المدعي
أداء  تــؤدي للمدعيــة  بــأن  المدعــى عليهــا  إلــزام  وقــررت 
مبلــغ )60.000( درهــم، وفائــدة )9%( مــن تاريــخ صيــرورة 
هــذا الحكــم نهائيــاً، وألزمتهــا بالرســوم والمصاريــف ومبلغ 
خمســمائة درهــم مقابــل أتعــاب المحامــاة(، بينمــا وجــدت 
محكمــة الاســتئناف بأنــه لا تشــابه بيــن العامــات العائــدة 
للمدعيــة والمســتعملة مــن قبــل المدعــى عليهــا وبالتالــي 
ــاء فعــل التعــدي.  ــة لا تســتحق تعويــض لانتف ــإن المدعي ف

لا تعويض بدون بينات قانونية تثبت الأضرار  -
القضــاء فــي الإمــارات؛ محكمــة 336 التمييــز بدبــي حــددت   
شــروط الضــرر المــادي القابــل للتعويــض، حيــث بينــت 
فــي قرارهــا بمعــرض ردهــا علــى مــا أثــارة وكيــل المدعيــة 
مــن أن رفــض الحكــم لهــا بالتعويــض عــن الأضــرار الماديــة 
المطعــون  الشــركة  تعــدي  جــراء  مــن  بهــا  لحقــت  التــي 
ضدهــا علــى عامتهــا التجاريــة لعــدم تقديــم بينــه قانونيــة 
كــون تقريــر الخبيــر الاستشــاري المقــدم مــن الطاعنــة لا 
يعتبــر بينــه قانونيــة لكونــه مــن صنعهــا وأن المحكمــة 
الظــروف  ومراعــاة  الضــرر  تقديــر  وأن  إليــه،  تطمئــن  لا 
ــه هــو  ــر ل ــغ التعويــض الجاب ــد مبل والمابســات فــي تحدي
مــن مســائل الواقــع التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع 
ــر  ــه للتقدي ــر معين ــاع معايي ــم يوجــب اتب ــون ل مــا دام القان
ولا رقابــه عليهــا فــي ذلــك مــن محكمــة التمييــز حيــث جــاء 
بقرارهــا )وحيــث إن حاصــل مــا تنعــي بــه الشــركة الطاعنــة 
علــى الحكــم المطعــون فيــه مخالفــة القانــون والخطــأ فــي 
تطبيقــه والقصــور فــي التســبيب والفســاد في الاســتدلال 
والإخــال بحــق الدفــاع، وحيــث إن هــذا النعــي غيــر مقبــول 
ذلــك أنــه مــن المقــرر -فــي قضــاء هــذه المحكمــة- أن 
تقديــر الضــرر ومراعــاة الظــروف والمابســات فــي تحديــد 
مبلــغ التعويــض الجابــر لــه هــو مــن مســائل الواقــع التــي 
تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع مــادام القانــون لــم يوجــب 
اتبــاع معاييــر معينــه للتقديــر ولا رقابــه عليهــا فــي ذلــك من 

المطلب الثاني: شروط استحقاق التعويض والضرر 
القابل للتعويض

بينــت  التجاريــة،  الاســتئناف334  المغــرب؛ محكمــة  فــي  القضــاء 
للتعويــض:  العامــة  مالــك  اســتحقاق  شــروط 

ثبوت تزييف العامة.  .1
عرض المنتجات التي تحمل العامة المزيفة للبيع.   .2

ثبــوت التزييــف والعــرض للبيــع يشــكل ضــرراً يســتوجب   .3
اســتغال  مــن  العامــة  مالــك  يحــرم  لأنــه  التعويــض، 
مزايــا عامتــه. كمــا أنــه يضــر بخصائــص ومميــزات شــكل 
العامــة ويؤثــر فــي رواجهــا. وقــد جــاء بحيثيــات الحكــم: 
فيــه  المطعــون  الحكــم  عــن  المســتأنف  ينعــى  )حيــث 
نقصــان التعليــل لأنــه لــم يحــدد الوســائل الثبوتيــة لفعــل 
التزييــف المذكــور كذلــك عــدم ارتــكازه علــى أســاس ســليم 
لعــدم ثبــوت الضــرر مــن خــال فعــل التزييــف وحيــث فيمــا 
وخــاف  الاســتئناف  مبــررات  مــن  الأول  الشــق  يخــص 
لمــا زعمــه العــارض فــإن فعــل التزييــف ثابــت مــن خــال 
مجموعــة  حجــز  تضمــن  الــذي  الوصفــي  الحجــز  محضــر 
ــارض تحمــل  ــع مــن طــرف الع مــن الســلع معروضــة للبي
ــا وأن العــارض  عامــة مشــابهة لعامــة المســتأنف عليه
لحــد الآن لــم ينــف ذلــك ممــا يكــون معــه هــذا الشــق 
غيــر منتــج وحيــث فيمــا يخــص الشــق الثانــي مــن مبــررات 
ــا وعــرض  ــف عامــة المســتأنف عليه الاســتئناف أن تزيي
الســلع المزيفــة للبيــع يشــكل ضــررا يســتوجب التعويــض 
لأن المســتأنف عليهــا حرمــت مــن اســتغال مزايــا عامتهــا 
كمــا أن عــرض تلــك الســلع فــي حالتهــا تلــك يشــكل ضــرراً 
بمزايــا تلــك العامــة وخصائصهــا ينتــج أثــره علــى صاحبــة 
العامــة ورواجهــا ممــا يكــون معــه هــذا الشــق بــدوره غيــر 
ذي أســاس ويكــون الحكــم المســتأنف مصــادف للصــواب 
وتعيــن تأييــده ورد الاســتئناف لعــدم وجاهتــه وحيــث وجــب 

تحميــل المســتأنفة الصائــر(.

لا تعويض بدون ثبوت التعدي  -
القضــاء فــي الإمــارات؛ محكمــة اســتئناف335 دبــي قــررت   
المدعيــة لانتفــاء  دعــوى  ورد  المســتأنف  الحكــم  فســخ 
فعــل التعــدي علــى عاماتهــا التجاريــة ممــا يجعــل مــن 
دعواهــا بــدون ســند قانونــي حيــث جــاء بقرارهــا )ومــن ثــم 
ــا  ــن مــن الســمات والأوصــاف م ــكل مــن العامتي ــإن ل ف
يختلــف عــن الأخــرى، وأنــه ليــس هنــاك مــا يبــرر حرمــان 
أحدهمــا مــن اســتعمال اســم أو عامــة تجاريــة تنطــوي 
علــى ألــوان ورســومات عامــة، ويكــون اســتعمال المدعــى 
عليهــا للعامتيــن التجاريتين المســجلتين باســمها مشــروعاً 
المدعيــة  عامتــي  علــى  التعــدي  فعــل  معــه  وينتفــي 

قرار محكمة الاستئناف التجارية/مراكش/المغرب رقم )2013/1674( تاريخ   .334

2013/12/4، رقم الملف: 474 /2013منشورات مركز عدالة. 

قرار محكمة استئناف دبي رقـم 849 لسنة2017، استئناف تجاري،   .335
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

الأضرار القابلة للتعويض في العامات التجارية  -
القضــاء فــي الإمــارات؛ محكمــة اســتئناف337 دبــي قــررت   
ــة  ــي تســتحقها المدعي ــة للتعويــض والت أن الأضــرار القابل
ــي لحقــت  ــل فــي الخســائر الت هــي الضــرر المــادي المتمث
بســبب توزيــع منتجهــا والضــرر المعنــوي المتمثــل فــي 
فــي  تتمثــل  الماديــة  الأضــرار  وأن  لســمعتها  الإســاءة 
مصروفــات نقــل وتخزيــن وإتــاف البضاعــة المضبوطــة 
الجزائيــة  الدعــوى  ومباشــرة  الشــكوى  تقديــم  ورســوم 
وقــررت تأييــد قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى لكونــه توصــل 
لهــذه النتيجــة حيــث جــاء بقرارهــا )..ولمــا كان مــن المقــرر 
فــي قضــاء محكمــة التمييــز، أنــه متــى توافــر فــي الدعــوى 
ــة مــن خطــأ وضــرر وعاقــة  عناصــر المســؤولية التقصيري
بالضمــان  المتســيب  علــى  الحكــم  يتعيــن  فإنــه  ســببية 
ــه المحكمــة  ــذي تقضــي ب ــل فــي التعويــض ال ــذي يتمث ال
وأن اســتخاص الخطــأ والضــرر وعاقــة الســببية بينهمــا 
هــو مــن ســلطة محكمــة الموضــوع التــي لهــا اســتخاص 
ذلــك مــن كافــة مــا ورد فــي الدعــوى مــن قرائــن وبينــات 
كان  متــى  فيهــا  المنتــدب  الخبيــر  تقريــر  مــن  وكذلــك 
اســتخاصها ســائغاً ولــه أصــل ثابــت بــالأوراق، لمــا كان 
ذلــك وكان الثابــت أنــه تــم ضبــط العبــوات المقلــدة بحــوزة 
المدعــى عليــه الثانــي والــذي اشــتراها مــن المدعــى عليهــا 
الثالثــة بمــا يوفــر الخطــأ فــي جانــب المدعــى عليهــم، وقــد 
انتهــى تقريــر الخبيــر المنتــدب إلــى تحقــق الضــرر بالمدعيــة 
مــن جــراء حيــازة واســتخدام المدعــى عليهــم للعامــة فــي 
ذات المنتــج الخــاص بالمدعيــة وقيامهــم بتســويق منتجهــا 
بنفــس المنطقــة وبنفــس أماكــن توزيــع منتــج الأخيــرة 
وكل ذلــك علــى حســاب وطلوعــا علــى أكتــاف المدعيــة 
غيــر مشــروعة ممــا  ذلــك مــن منافســة  وبمــا تضمنــه 
ألحــق بالمدعيــة الضــرر المــادي المتمثــل فــي الخســائر 
المعنــوي  والضــرر  منتجهــا  توزيــع  بســبب  لحقــت  التــي 
إلزامهــا  يوجــب  ممــا  لســمعتها  الإســاءة  فــي  المتمثــل 
حــدود  -فــي  الموضــوع  محكمــة  وكانــت  بالتعويــض، 
ســلطتها الموضوعيــة- قــد قضــت بإلــزام المدعــى عليهــم 
بالتضامــن بــأن يدفعــوا للمدعيــة مبلغــا وقــدره )166.518( 
درهمــاً تعويضــاً نهائيــاً شــاماً لكافــة الأضــرار التــي لحقــت 
بهــا شــاماً مــا أصابهــا مــن أضــرار ماديــة تمثلــت فــي 
مصروفــات نقــل وتخزيــن وإتــاف البضاعــة المضبوطــة 
الجزائيــة،  الدعــوى  ومباشــرة  الشــكوى  تقديــم  ورســوم 
نتيجــة لمــا تقــدم ذكــره واســتنادا لمــا خلــص إليــه تقريــر 
الخبيــر المنتــدب فــي الدعــوى، وهــو الأمــر الــذي تكــون 
معــه الاســتئنافات الثــاث قــد أقيمــت علــى غيــر ســند 
متعينــاً القضــاء برفضهــا، ويكــون الحكــم المســتأنف فــي 
محلــه متعينــاً تأييــده لأســبابه ولمــا تقــدم مــن أســباب.(

محكمــة التمييــز ومــن المقــرر كذلــك أن اســتخاص الواقــع 
الــذي بنــى عليــه تقديــر التعويــض مــن ســلطة محكمــة 
ــا كان  ــي هــذا الشــأن طالم ــا ف ــه عليه الموضــوع ولا رقاب
اســتخاصها ســائغاً ولــه معينــه الصحيــح فــي الأوراق، 
كذلــك مــن المقــرر فــي قضــاء هــذه المحكمــة أن لمحكمــة 
الموضــوع ســلطة تحصيــل وفهــم الواقــع فــي الدعــوى 
وتقديــر الأدلــة المقدمــة إليهــا بمــا فــي ذلــك تقريــر الخبيــر 
أســباب  علــى  قضاءهــا  أقامــت  متــى  وذلــك  المنتــدب 
ســائغة بمــا لهــا أصــل ثابــت بــالأوراق، ولا تثريــب عليهــا إذ 
هــي التفتــت عــن التقريــر الاستشــاري المقــدم مــن الخصم 
ذلــك أن أخذهــا بالنتيجــة التــي خلــص إليهــا الخبيــر المنتدب 
لاطمئنانهــا إلــى مــا أورده بتقريــره مــن أســباب يعــد إطراحــا 
ضمنيــا لمــا ورد بذلــك التقريــر الاستشــاري وأن مــا ورد 
بــه مــن وقائــع لا يغيــر مــن عقيدتهــا فــي النتيجــة التــي 
انتهــى إليهــا الحكــم أخــذاً بتقريــر الخبيــر المنتــدب محمــولًا 
علــى أســبابه، لمــا كان ذلــك وكان الحكــم المطعــون فيــه 
ــن الضــرر  ــض ع ــم بالتعوي ــام قضــاءه برفــض الحك ــد أق ق
المــادي علــى مــا أورده بأســبابه مــن أن )الثابــت مــن تقريــر 
الخبــرة المنتدبــة أمــام هــذه المحكمــة أن المســتأنفة أصلياً 
عندمــا خاطبــت الجمــارك بمنــع المســتأنف ضدهــا مــن 
 GULABI إدخــال الشــاي الــذي يحمــل العامــة التجاريــة
BAROOTI وGULABI KALAMI اســتندت علــى وكالتهــا 
الحصريــة فــي هاتيــن العامتيــن وذلــك قبــل صــدور قــرار 
ــن الشــاي.  ــة ع ــوكالات التجاري ــوزراء بشــطب ال ــس ال مجل
وبالتالــي لــم يكــن فعــل المنــع ناتجــاً لقيامهــا بتســجيل 
عامــة المســتأنف ضدهــا أصليــاً ممــا لازمــه اســتبعاد 
هــذا الســبب مــن عناصــر التعويــض، كمــا أن الواضــح 
لأعــوام  الطلبــات  مجمــوع  قيمــة  بانخفــاض  القــول 
للعاميــن  درهــم  و17،136،033  درهــم   42،919،700
ــى  ــداء عل ــك نتيجــة الاعت ــي وذل ــى التوال 2011 و2012 عل
عاماتهــا التجاريــة محــل الدعــوى، فهــو مجــرد ادعــاء مرســل 
لــم يقــدم دليــل عليــه لا ســيما وأن التقريــر الاستشــاري 
المقــدم مــن )المدعيــة )المســتأنفة بالتقابــل( هــو مــن 
إعدادهــا هــي ولا تطمئــن إليــه المحكمــة. وترتيبــا عليــه 
فــإن المســتأنف ضدهــا أصليــا )المســتأنفة بالتقابــل( لا 
تســتحق الحكــم لهــا بالتعويــض المــادي ممــا يتعيــن معــه 
إلغــاء الحكــم المســتأنف فــي هــذا الشــق(، وكان ذلــك 
مــن الحكــم ســائغا لــه أصلــه الثابــت فــي الأوراق كافيــاً 
لحمــل قضائــه، مؤديــاً إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا ولا 
ــه بمــا  ــم يكــون النعــي علي ــه للقانــون، ومــن ث مخالفــة في
ســلف مجــرد جــدل موضوعــي فيمــا لمحكمــة الموضــوع 
ــر أدلــه الدعــوى والموازنــة بينهــا والأخــذ  مــن ســلطة تقدي
بمــا تطمئــن إليــه منهــا وهــو مــا لا يجــوز التحــدي بــه أمــام 
محكمــه التمييــز. وحيــث إنــه ولمــا تقــدم يتعيــن رفــض 

الطعــن.(
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ياحــظ أن القراريــن المشــار إليهمــا أعــاه، قــد تضمنــا أن الإســاءة 
لســمعة المدعيــة يعتبــر ضــرراً معنويــا رغــم أن ذلك يخالــف المبادئ 
الأساســية فــي حمايــة العامــات التجاريــة والحقــوق الممنوحــة 
لمالــك العامــة التجاريــة والتــي لــم يــرد فيهــا أيــة حقــوق معنويــة 
ليصــار إلــى تعويــض مالكهــا عنــد المســاس فيهــا، حيــث إن جميــع 
الأضــرار التــي تلحــق بمالــك العامــة التجاريــة هــي أضــرار ماديــة 
وأن تأثــر ســمعة العامــة يترتــب عليــه ضــرراً ماديــا وليــس أدبيــا أو 
معنويــا. الضــرر الــذي يلحــق بمالــك العامــة هو ضرر مــادي كقاعدة 
عامــة وأن الضــرر المــادي يتمثــل بالضــرر الواقــع فعــاً والكســب 
الفائــت وبالتالــي علــى مالــك العامــة التجاريــة تقديــم أدلــة قانونيــة 
علــى وجــود الضــرر ومقــداره لكــي تحكــم المحكمــة بالتعويــض الــذي 
يســتحقه، ولا يوجــد ضــرر أدبــي أو معنــوي يتوجــب تعويضــه نتيجــة 
التعــدي علــى حقــوق الملكيــة الصناعيــة لتعلقهــا بالتجــارة، لأن تأثير 
التعــدي علــى ســمعة العامــة يــؤدي إلــى نقصــان قيمتها الســوقية 
ونقصــان مبيعــات مالــك هــذه العامــة ويــؤدي بالنتيجــة إلــى نقص 
فــي الأربــاح وهــذه تشــكل أضــرار ماديــة، حيــث لا يوجــد حقــوق 

معنويــة فــي جميــع حقــوق الملكيــة الصناعيــة.

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة اســتئناف عمــان339 قررت فــي الدعوى 
والتــي تتعلــق بمطالبــة شــركة متخصصــة بصناعــة وبيــع الأدويــة 
ــر  ــا مــن نشــر إعــان يظه ــذي لحــق به ــة الضــرر ال ــض نتيج بالتعوي
صــوره كبيــره وبشــكل بــارز تحــوي عاماتهــا التجاريــة كونــه أثــر علــى 
ــذي  ــه )أن الضــرر ال ــاء في ــذي ج ــا وال ســمعتها وانخفضــت مبيعاته
تدعيــه المدعيــة لا يدخــل ضمــن مفهــوم الضــرر المعنــوي بالمعنــى 
الــوارد فــي المــادة )267( المشــار إليهــا أعــاه وذلــك كــون أن وقائــع 
المدعيــة شــركة متخصصــة بصناعــة  أن  تتلخــص فــي  الدعــوى 
ــخ 2007/11/16 نشــرت  ــة، وأن المدعــى عليهــا وبتاري ــع الأدوي وبي
تحقيــق صحفــي فــي صحيفــة العــرب اليــوم المملوكــة لهــا وفــي 
العــدد رقــم )3803( حــول تجــارة الأدويــة المــزورة وأظهــرت صــوره 
ــة. وقــد صــدر  ــارز تحــوي عامــات المدعيــة التجاري ــره وبشــكل ب كبي
القــرار الجزائــي رقــم )2009/2197( عــن محكمــة بدايــة جــزاء عمــان 
تضمــن إدانــة المدعــى عليهــا وآخريــن علــى أثــر الشــكوى المقدمــة 
ــر  مــن المدعيــة وقــد اكــد شــهود المدعيــة أن هــذا التحقيــق قــد أث
ســلبا علــى ســمعة المدعيــة وثقــة المســتهلك بنوعيــة وجــودة دواء 
ــات  ــات ولغاي ــى انخفــاض مســتوى المبيع ــك إل ــة وأدى ذل المدعي

إعــادة الثقــة بالــدواء قــد تكبــدت المدعيــة مصاريــف كبيــرة.

وحيــث إن ســمعة الشــركة وســمعة عاماتهــا التجاريــة تدخــل ضمــن 
الضــرر  ضمــن  وليــس  الاعتبــاري  للشــخص  المعنويــة  الحقــوق 
المعنــوي وإن الحقــوق المعنويــة التــي وردت فــي القانــون المدنــي 
ــة  ــى )1. الحقــوق المعنوي ــي نصــت عل ــه والت ــادة )71( من ــي الم ف
ــر مــادي. 2. ويتبــع فــي شــأن حقــوق  ــرد علــى شــئ غي هــي التــي ت
ــة وســائر الحقــوق  ــان والعامــات التجاري ــرع والفن ــف والمخت المؤل

ــي الحكــم بالتعويــض عــن الأضــرار  كمــا قــررت محكمــة بداية338دب
الماديــة والمعنويــة للمدعيــة نتيجــة التعــدي علــى عامتهــا التجاريــة 
)FLEXOVIT(، حيــث اعتبــرت أن تأثــر ســمعة المدعية في الأســواق 
نتيجــة تقليــد عامتهــا التجاريــة يشــكل ضــررا أدبيــا، وقــد جــاء بقرارهــا 
)وكان البيــن للمحكمــة مــن مطالعــة أوراق الدعــوى ومــا قــدم فيهــا 
مــن مســتندات أن المدعيــة أقامتهــا بطلــب الحكــم بتعويــض عــن 
ــة  ــع منتجــات تحمــل عامــة تجاري ــازة وبي ــام المدعــى عليهــا بحي قي
 ،)FLEXOVIT( مقلــدة لمنتجاتهــا التــي تحمــل العامــة التجاريــة
ولمــا كانــت المحكمــة قــد تيقنــت مــن ثبــوت تقليــد المدعــى عليهــا 
حســب  للمدعيــة  والمملوكــة  البيــان  ســالفة  التجاريــة  للعامــة 
ــا – فــي  ــر الــذي انتهــى صائب ــر الخبي الثابــت مــن الأوراق ومــن تقري
قناعــة هــذه المحكمــة- إلــى أن الشــركة المدعيــة ذات انتشــار واســع 
ومنتجاتهــا معروفــة ضمــن جمهــور المســتهلكين وذات جــودة عالية 
وأنــه ثبــت واقعــة التعــدي علــى العامــة التجاريــة مــن قبــل المدعــى 
عليهــا وحصــول ضــرر معنــوي للمدعيــة وأورد الخبيــر بأســباب تقريره 
أن الشــركة المدعــى عليهــا تاجــرت بالمقلــد بقيمــة )8000( درهــم 
وخلصــت  للقطعــة  فلــس   ).4( بســعر  قطعــة   )20000( مقابــل 
الخبــرة إلــى أن المدعيــة أصابهــا ضــرر بســبب مــا لحقهــا مــن خســارة 
ــدت  ــة تكب ــرة أن المدعي ــا مــن كســب. كمــا خلصــت الخب ومــا فاته
أتعــاب محامــاة ومصاريــف بقيمــة )45.208.50( درهــم. ولمــا كان 
ذلــك وكانــت المحكمــة قــد تيقنــت مــن ثبــوت قيــام المدعــى عليهــا 
باســتغال عامــة المدعيــة التجاريــة حســب الثابــت مــن تقريــر دائــرة 
التنميــة الاقتصاديــة المــؤرخ 2017/4/10 الــذي أدان المدعــى عليها 
صاحبــة الرخصــة رقــم )215364( لقيامهــا بتقليــد العامــة التجاريــة 
ــدة  ــج للبضاعــة المقل ــد والتروي ــك التقلي ــة ... ولمــا كان ذل للمدعي
ألحــق ضــرراً بالمدعيــة وكان ذلــك الضــرر نتيجــة مباشــرة لخطــأ 
المدعــى عليهــا الأمــر الــذي لازمــه وآثــره التزامهــا بتعويــض المدعيــة 
عــن ذلــك الضــرر وكان البيــن أن المدعيــة قــد أصيبــت بأضــرار ماديــة 
مــن جــراء فعــل المدعــى عليهــا تمثــل فــي مــا تكبدتــه مــن نفقــات 
ــا وســمعتها الســوقية  ــة له ــة التابع ــة التجاري ــى العام ــاظ عل للحف
ــدرء الضــرر الــذي وقــع  ــغ المنفــق منهــا ل وتمثــل الضــرر فــي المبل
عليهــا أو الــذي قــد يحيــق بهــا مــن وراء قيــام المدعــى عليهــا بتقليــد 
عامتهــا التجاريــة واســتغالها ومــن ثــم فــإن المبلــغ الــذي أورده 
ــة مــن مســتندات  ــه المدعي ــاء علــى مــا قدمت ــره بن ــر فــي تقري الخبي
وهــو مبلــغ )45.208.50( درهــم( يمثــل فــي قناعــة هــذه المحكمــة 
التعويــض المــادي الجابــر للمدعيــة وهــو مــا تقضــي بــه المحكمــة 

علــى نحــو مــا ســيرد بالمنطــوق.

وحيــث إنــه عــن الضــرر الأدبــي فلمــا كانــت المدعيــة قــد أصابهــا مــن 
تقليــد العامــة التجاريــة ســالفة البيــان ضــرراً ادبيــاً تمثــل فــي تأثــر 
ســمعتها التجاريــة فــي الأســواق عــن تقليــد العامــة المملوكــة لهــا 
ــف درهــم تعويضــا عــن الضــرر  ــغ عشــرون أل وتقــدر المحكمــة مبل

الأدبــي.(

قرار محكمة بداية دبي تجاري رقم )2017/18(، منشور على الموقع   .338
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وهــي   )2014-2013( الأعــوام  فــي  الشــخصي  بالحــق  المدعيــة 
الفتــرة التــي دخلــت فيهــا بضاعــة المدعــى عليهــا بالحــق الشــخصي 

ــة بالحــق الشــخصي فــي الســوق. ــدة لبضاعــة المدعي المقل

بــدل نفقــات حمايــة العامــة التجاريــة مــن رســوم وأتعــاب   .1
محامــاة، حيــث ثبــت بــأن المدعيــة قدمــت اعتــراض علــى 
تســجيل المدعــى عليهــا عامــة تشــابه عامتهــا وربحــت 
والقضــاء  العامــات  مســجل  أمــام  الاعتــراض  دعــوى 
الإداري، إلا أنهــا لــم تقــدم بينــة تثبــت تلــك النفقــات التــي 
أنفقتهــا فــي ســبيل منــع المدعــى عليهــا مــن تســجيل 

عامــة تشــابه عامتهــا.
بــدل الدعايــة والإعــان المدفــوع مــن المدعيــة للترويــج   .2
هــذه  مــن  عليهــا  المدعــى  اســتفادة  ومــدى  لعامتهــا 
المدعيــة  اســتحقاق  المحكمــة342  قــررت  فقــد  الدعايــة، 
بالحــق الشــخصي لمبلــغ )17،361( دينــار بــدل تكاليــف 
دعايــة وإعــان لمنتجاتهــا التــي تحمــل العامــة التجاريــة 
بالحــق  المدعيــة  تملكهــا  التــي   )KOSMODISK(
والمجــات  الجرائــد  فــي  التعــدي  موضــوع  الشــخصي 
الطبيــة والإعانــات التلفزيونيــة بالإضافــة إلــى مــا تكبدتــه 
مــن نفقــات طباعــة منشــورات وبروشــورات وبوســترات 
المعــارض.  فــي  ترويجيــة ومشــاركة  وأكيــاس وحمــات 
بينمــا لــم تعتبــر أجــور المكاتــب والمســتودعات343ورواتب 
الموظفيــن ضمــن مفهــوم الضــرر الواجــب التعويــض لأن 
تكبــد المدعيــة بالحــق الشــخصي لهــذه المصاريــف هــي 
مــن ضمــن نطــاق عملهــا بغــض النظــر عــن وجــود التعــدي 

علــى عامتهــا مــن عدمــه.

محكمــة صلــح الجيــزة فــي الأردن اعتبــرت344 تضــرر ســمعة المدعيــة 
ــة بالتعويــض  ــي وقــررت الحكــم للمدعي يدخــل ضمــن الضــرر الأدب
ــار، حيــث جــاء بقرارهــا )وحيــث أن  ــغ ألــف دين عــن هــذا الضــرر بمبل
المشــتكية المدعيــة بالحــق الشــخصي فــي هــذه الدعــوى هــي 
ــدرج  ــه ين ــوي وأن الضــرر الأدبــي الــذي قــد يلحــق في شــخص معن
ــر المتصــور أن يلحــق  ــي إذ مــن غي تحــت ســمعتها واعتبارهــا المال
الضــرر الأدبــي بشــرفها أو عرضهــا او مركزهــا الاجتماعــي، إذ تعتبــر 
هــذه الأمــور لصيقــة بالشــخص الطبيعــي، فــإن هــذا الضــرر ثابــت 
ايضــاً بحــق المشــتكى عليهــا المدعــى عليهــا بالحــق الشــخصي 
عنــد إنتاجهــا وبيعهــا لمــواد غذائيــة تحمــل العامــة التجاريــة )رســمة 
ــذي ألحــق الضــرر فــي ســمعة الشــركة المشــتكية  ــر ال ــدب( الأم ال
ــر  المدعيــة بالحــق الشــخصي واعتبارهــا المالــي والــذي قــدره الخبي
ــد قرارهــا مــن محكمــة  ــار.( وقــد تأي ــغ ألفــي دين ــره بمبل بمقــدار جب

الاســتئناف345 دون أن يتــم تصحيــح المخالفــة القانونيــة. 

ــن  ــك قواني ــن الخاصــة.( وأن هنال ــة الأخــرى أحــكام القواني المعنوي
خاصــة عالجتهــا وفــي حالتنــا قانــون العامــات التجاريــة، وأن حقــوق 
الملكيــة الفكريــة هــي حقــوق تــرد علــى أشــياء معنويــة تشــكل الجــزء 
ــر والمهــم مــن رأس مــال أي شــركة بشــكل عــام إذا لــم تكــن  الأكب
هــي رأس مالهــا وأن التعــدي عليهــا عالجتــه القوانيــن الخاصــة التــي 
ــى بعــض منهــا وأن ســمعة الشــركة  أشــارت المــادة )71( أعــاه إل
التــي تقــوم علــى الثقــة بعاماتهــا التجاريــة إذا مــا تضــرر فــإن هــذا 
الضــرر يدخــل ضمــن الحقــوق المعنويــة وهــي تشــكل ضــرر مــادي 
يجــب إثبــات وجــوده ومقــداره وحيــث إن المدعيــة قــد أثبتــت وجــود 
الضــرر المــادي الــذي لحــق بهــا نتيجــة تأثــر ســمعتها ممــا أثــر علــى 
مبيعاتهــا وثقــة المســتهلكين بالأدويــة التــي تتاجــر بهــا نتيجــة ما ورد 
بالتحقيــق الصحفــي مــن أن العامــات التجاريــة التــي تميــز منتجاتهــا 
مــن الأدويــة مــزوره ممــا أثــر علــى مبيعاتهــا مــن هــذه الأدويــة وهــو 

ضــرر مــادي.(

الاســتئناف  قبــول  قــررت  عمــان340  فــي  الاســتئناف  محكمــة 
موضوعــاً وفســخ القــرار المســتأنف بشــقيه الجزائــي والحقوقــي، 
القــرار  إصــدار  لأجــل  الأولــى  الدرجــة  لمحكمــة  الأوراق  وإعــادة 
المناســب مشــتماً علــى عللــه وأســبابه وقــد عللت قرارها بالفســخ 
بمــا يلــي: فيمــا يتعلــق بالشــق الحقوقــي جــاء بقرارهــا )وفــي الــرد 
علــى الســببين الثالــث والرابــع مــن أســباب الاســتئناف والذيــن 
انصبــا علــى تخطئــة محكمــة الدرجــة الأولــى بالحكــم للمدعيــة بالحق 
الشــخصي ببــدل الأضــرار المعنويــة كونهــا شــخص اعتبــاري فتجــد 
محكمتنــا بــأن الاجتهــاد القضائــي مســتقر علــى أن التعويــض عــن 
الضــرر الأدبــي المقصــود فــي المــادة )267( مــن القانــون المدنــي 
هــو للشــخص الطبيعــي وليــس للشــخص المعنــوي، وهــذا مــا 
توصلــت إليــه محكمــة الدرجــة الأولــى عنــد معالجتهــا لمــدى أحقيــة 
الجهــة المدعيــة بالحــق الشــخصي للتعويــض عــن الأضــرار المعنوية 
إلا أننــا نجــد أنهــا خالفــت مــا توصلــت إليــه عندما قررت وفــي الفقرة 
الحكميــة إلــزام المدعى عليهما بالحق الشــخصي بدفــع بدل الأضرار 
المعنويــة للجهــة المدعيــة بالحــق الشــخصي، وبالتالــي وعلــى ضــوء 
التناقــض المشــار إليــه مــا بيــن أســباب الحكــم ومنطوقــه، فــإن 
ســببي الاســتئناف مــن هــذه الناحيــة يــردان عليــه(. ونتفق مــع القرار 
المشــار إليــه أعــاه بالنتيجــة مــن حيــث عــدم اســتحقاق المدعية بدل 
ــا شــخص  ــس فقــط لأنه ــوي ولكــن لي ــض عــن الضــرر المعن تعوي
اعتبــاري وإنمــا أيضــا لأنــه لا يوجــد ضــرر أدبــي أو معنــوي يتوجــب 
تعويضــه نتيجــة التعــدي علــى حقــوق الملكيــة الصناعيــة لتعلقهــا 

بالتجــارة كمــا بينــا أعــاه.

محكمــة صلــح عمــان341 قــررت اســتحقاق المدعيــة لمبلــغ )25474( 
دينــار كونهــا قــد أثبتــت قيــام المدعــى عليهــا بالحــق الشــخصي 
 )AL sultan Charcoal( بالتعدي على عامتها التجارية المشــهورة
"فحــم الســلطان" وأثبتــت للمحكمــة مقــدار انخفــاض مبيعــات 

قرار محكمة بداية غرب عمان بصفتها الاستئنافية رقم )2018/307(،   .340

نظام ميزان، غير منشور.

قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم )19315-2015(، النظام الإلكتروني   .341

للمحاكم /نظام ميزان.

قرار محكمة صلح عمان رقم )9775-2017(، النظام الإلكتروني للمحاكم/  .342

نظام ميزان.

قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم )19315-2015(، النظام الإلكتروني   .343

للمحاكم/نظام ميزان.

قرار محكمة صلح الجيزة رقم )2015/818(، نظام ميزان،غير منشور.  .344

قرار محكمة بداية جنوب عمان بصفتها الاستئنافية رقم )2018/1397(،   .345

نظام ميزان،غير منشور.
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دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

المغــرب  فــي  البيضــاء  بالــدار  التجاريــة  الاســتئناف348  محكمــة 
أعطــت لمالــك الاســم التجــاري حــق المطالبــة بالتعويــض مــن 
لتســجيله عامــة  الاســم  لهــذا  إذن ولإيداعــه  بــدون  مســتعملة 
تجاريــة مــع حقــه باســترداد هــذه العامــة لأن هــذا الإيــداع يعتبــر 
تدليســيا، حيــث جــاء بحيثيــات الحكــم )وبالتالــي فــإن إيــداع المدعــى 
ــة "حمامــات مراكــش" فــي هــذه الظــروف  ــا للعامــة التجاري عليه
يعتبــر إيداعــا تدليســيا ويرمــي إلــى حرمــان المدعيــة مــن اســتعمال 
اســمها التجــاري كعامــة تجاريــة، وتكــون شــروط أعمــال المــادة 
معــه  تكــون  الــذي  الأمــر  النازلــة  فــي  قائمــة  المذكــورة   142
الوســائل المثــارة مــن قبــل المســتأنفة الأصليــة غيــر جديــة ويتعيــن 
اســتبعادها كمــا أنــه بالنســبة لاســتئناف الفرعــي المقــدم مــن قبل 
شــركة حمامــات مراكــش والرامــي إلــى الرفــع مــن مبلــغ التعويــض 
فــا مجــال لاســتجابة لــه علــى اعتبــار أن المحكمــة ارتــأت بمــا لهــا 
ــغ  ــه مبل ــه فــي 25000.00 درهــم وأن ــة تحديدي مــن ســلطة تقديري
معقــول وبإمكانــه جبــر الضــرر الــذي لحــق المســتأنفة الفرعيــة ممــا 
يكــون مــا انتهــى إليــه الحكــم المطعــون فيــه فــي هــذا الصــدد فــي 

ــده..(. ــك الحكــم بتأيي ــن تبعــا لذل ــه ويتعي محل

ياحــظ علــى هــذا القرار أنه اســتند لإحكام المــادة )142( من القانون 
رقــم )97/17( المتعلــق بحمايــة الملكيــة الصناعيــة لاســترداد عامة 
ــة والحكــم لهــا بالتعويــض رغــم عــدم اســتعمالها للعامــة  المدعي
محــل الاســترداد وإنمــا لهــا الحــق بالاســم التجــاري فقــط وبالتالــي 
فــإن التعويــض يجــب أن يســتند لقواعــد المنافســة غيــر المشــروعة 
وليــس علــى أســاس قواعــد حمايــة العامــات التجاريــة الــذي أعطــى 

حــق اســترداد العامــة التــي ســجلت تدليســاً. 

المطلب الثالث: أسس تقدير التعويض

أســس  أن  بينــت  349عمــان  بدايــة  الأردن؛ محكمــة  فــي  القضــاء 
تقديــر التعويــض عــن الضــرر تقــوم علــى أســاس الخســارة الاحقــة 
والربــح الفائــت، حيــث قــررت رد المطالبــة بالتعويــض لعــدم تقديــم 
المدعيــة البينــة التــي تثبــت مقــدار الضــرر رغــم ثبــوت التعــدي 
وثبــوت الضــرر لكــن لــم تقــدم بينــه علــى مقــدار الضــرر ولا مقــدار ما 
فــات مــن أربــاح، حيــث جــاء بقرارهــا )يعتبــر اســتعمال المدعــى عليهــا 
للعامــة التجاريــة )CAF DES ROIS( قــد ألحــق ضــرر بالمدعيــة، إذ 
أن مــن شــأن هــذا الاســتعمال أن يــؤدي إلــى خلــط لــدى الجمهــور 
المســتهلك مــا بيــن مــا تقدمــه المدعيــة مــن خدمــات وبيــن مــا 
تقدمــه المدعــى عليهــا ممــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى اعتقادهــم بأنهــا 
فــرع للمدعيــة أو هنالــك عاقــة مــا بينهمــا، إلا أن وجــود مثــل هــذا 
الضــرر لا بــد مــن إثباتــه ولا يفتــرض لغايــات الحكــم بــه، وأنــه لا 
يوجــد فــي قوانيــن العامــات التجاريــة والمنافســة غيــر المشــروعة 

القضــاء فــي المغــرب؛ محكمــة الاســتئناف التجاريــة346 قــررت بــأن 
المدعــي لــه حــق الاختيــار بيــن التعويــض الجزافــي الــذي يعفيــه مــن 
عــبء إثبــات الضــرر كــون هــذا التعويــض مفتــرض ومحــدد بنــص 
القانــون وبيــن التعويــض الكامــل الــذي يتطلــب منــه إثبــات الضــرر 
الــذي يدعيــه، حيــث جــاء بقرارهــا " لئــن كان التعويــض الجزافــي 
المحــدد مــن طــرف المشــرع بيــن )50.000( درهــم كحــد أقصــى 
يعفــي مالــك العامــة مــن إثبــات الضــرر طالمــا أنــه تعويــض عــن 
ضــرر مفتــرض إلا أن المطالبــة بالتعويــض الكامــل الــذي لحــق 
بمالــك العامــة يفــرض علــى المدعــي إثبــات حجــم هــذا الضــرر 
وأن الحكــم الــذي حــدد مبلــغ )800.000( درهــم لــم يســتند علــى 
أي أســاس ولــم يبيــن الطريقــة التــي توصــل مــن خالهــا إلــى تقديــر 
هــذا المبلــغ ممــا ارتــأى معــه نظــر المحكمــة وبعــد منازعــة الطرفيــن 
فــي مقــدار التعويــض الأمــر بإجــراء خبــرة حســابية لبيــان الضــرر 
المباشــر المترتــب عــن الخســارة التــي لحقــت بمالــك العامــة والربح 
الضائــع مــن خــال الاطــاع علــى الدفاتــر التجاريــة للطرفيــن وجميــع 
الوثائــق المحاســبية. وأن الخبيــر المنتــدب خلــص إلــى اقتــراح مبلــغ 
)190.000( درهــم وأن هــذه المحكمــة تعتبــره مبلغــاً كافيــاً لجبــر 
الضــرر الناجــم عــن التزييــف طالمــا أن الطرفيــن وخاصــة مالــك 
ــل  ــر أو يناقضــه ولا دلي ــف هــذا التقدي ــا يخال ــدل بم ــم ي العامــة ل
بالملــف علــى أن الضــرر الــذي لحقــه يفــوق هــذا المبلــغ علمــاً أنــه 
هــو المكلــف قانونــاً بإثبــات حجــم الضــرر لــذا تبقــى منازعــة الطرفين 
فــي تقريــر الخبــرة غيــر مؤسســة ويتعيــن تأييــد الأمــر المســتأنف مــع 

ــه إلــى 190.000 درهــم.(. ــغ المحكــوم ب ــه بخفــض المبل تعديل

وقــد اعتبــرت محكمــة347 الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء أن 
كميــة البضاعــة المزيفــة التــي تــم حجزهــا أو معاينتهــا مــن طــرف 
المفــوض القضائــي يتــم أخذهــا بعيــن الاعتبار عند تقديــر التعويض 
المحــدد ســلفاً فــي القانــون بيــن حديــه الأعلــى والأدنــى، حيــث جــاء 
بقرارهــا "اســتنادا إلــى الســلطة التقديريــة المخولــة للمحكمــة فــي 
تحديــد التعويــض الجزافــي فــإن هــذه المحكمــة تــرى أن المبلــغ 
ــه علــى ســبيل التعويــض فــي حــدود )20.000( درهــم  المحكــوم ب
ــر للضــرر الحاصــل بالنظــر إلــى ضخامــة الكميــة المحجــوزة  ــر جاب غي
مــن الســلع المزيفــة والتــي تتحــدد فــي)686( زوجــا مــن الأحذيــة 
الحاملــة لعامــة الطاعنــة وبالتالــي تســتجيب هــذه المحكمــة لطلب 
رفعــه إلــى المبلــغ الأقصــى فــي التعويــض الجزافــي وهــو 25.000 

درهــم".

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد )1608( بتاريخ   .346

2018/3/28 ملف رقم )1849-8211-2017(، مشار لهذا الحكم في 

التعويض عن الضرر في دعاوى التزييف، إعداد القاضي عبد الرزاق 

العمراني، ورقة عمل مقدمه في الاجتماع الثالث عشر للجنة الاستشارية 

لإنفاذ لدى الويبو 2018.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم )2728( بتاريخ   .347

2014/5/20، مشار لهذا الحكم في التعويض عن الضرر في دعاوى 

التزييف، إعداد القاضي عبد الرزاق العمراني، ورقة عمل مقدمه في 

الاجتماع الثالث عشر للجنة الاستشارية لإنفاذ لدى الويبو 2018.

قرار محكمة الاستئناف التجارية/مراكش/المغرب رقم: )850( رقم الملف:   .348

1387 /2012، تاريخ 2013/04/10،منشورات مركز عدالة.

قرار محكمة بداية عمان رقم )2007/3841(، تاريخ 2008/5/20، الحكم   .349

مكتسب الدرجة القطعية لعدم الطعن به من الخصوم، منشورات مركز 

عدالة.
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

 القضــاء فــي المغرب؛محكمــة النقص350 بينت أســس تقدير الضرر 
الــذي يقــوم علــى أســاس الخســارة الاحقــة والربــح الفائــت حيــث 
جــاء بقرارهــا " يقــدر التعويــض علــى أســاس مــا لحــق بالمتضــرر مــن 
خســارة ومــا فاتــه مــن كســب وعلــى المحكمــة أن تبــرر مــا اعتمدتــه 
منهــا فــي تقديــر التعويــض حتــى تمكــن محكمــة النقــض من بســط 
رقابتهــا بشــأن حقيقــة الضــرر الــذي لحــق بالمدعــي وأن المحكمــة 
لمــا خفضــت مبلــغ التعويــض المحكــوم لــه ابتدائيــا كان عليهــا أن 

تعلــل قضاءهــا تعليــا كافيــا يبــرر ذلــك التخفيــض".

محكمــة النقــض المغربيــة؛ بينــت أســس تقديــر التعويــض عــن 
التعــدي علــى العامــة التجاريــة تتمثــل الخســارة الاحقــة بمالــك 
العامــة والربــح الفائــت نتيجــة ترويــج المدعــى عليــه كميــة هائلــة 
مــن المنتــوج المقلــد فــي الســوق وبيعــه بســعر أقــل مــن الســعر 
المحــدد مــن مالــك العامــة، حيــث جــاء351 فــي قرارهــا "المحكمــة 
ــى ضــوء  ــة عل ــه لمــا ناقشــت القضي مصــدرة القــرار المطعــون في
مــا كان معروضــاً عليهــا فأيــدت الحكــم الابتدائــي فيمــا قضــى بــه 
مــن إدانــة الطاعنــة مــن أجــل تقليــد عامة تجاريــة واســتعمالها بدون 
ترخيــص ووضــع عامــة علــى منتجــات بطريــق التدليــس الــذي 
اســتند فــي ذلــك علــى أن المطالبــة بالحــق المدنــي قامــت بإيــداع 
عامتهــا التجاريــة )الفاطيــم( لــدى المكتب المغربــي لحماية الملكية 
الصناعيــة....وأن الطاعنــة قامــت حســب الثابــت مــن محضــر الحجــز 
الوصفــي بصنــع وترويــج أنابيــب ميــاه باســتيكية مقلــدة لأنابيبهــا 
تحمــل عامــة )الفاطيــم( وأن هــذه العامــة المزيفــة يصعــب علــى 
ــة بالحــق  ــن عامــة المطالب ــا وبي ــز بينه المســتهلك العــادي التميي
المدنــي ومنتوجهــا... وحيــث إنــه مــن جهــة أولــى فــإن الأمــر بإجــراء 
خبــرة مضــادة مــن عدمــه إنمــا يرجــع إلــى ســلطة المحكمــة التقديرية 
أيــدت الحكــم الابتدائــي متبنيــة عللــه وأســبابه  والمحكمــة لمــا 
الــذي اعتمــد تقريــر الخبــرة... بعلــة كونــه أنجــز وفــق الشــكليات 
ــة  ــة الكافي ــى العناصــر الموضوعي ــه عل ــا... واحتوائ ــة قانون المتطلب
لتحديــد التعويــض المطلــوب فــي مواجهــة الطاعنــة تكــون قــد ردت 
ضمنــا الدفــوع المثــارة فــي الوســيلة بشــأن الخبــرة الحســابية، ومــن 
ــب  ــدة المطال ــه لفائ ــذي يحكــم ب ــة لمــا كان التعويــض ال جهــة ثاني
بالحــق المدنــي يخضــع لســلطة المحكمــة فإنهــا لمــا أيــدت الحكــم 
ــه مــن تعويــض... اســتند فــي ذلــك إلــى  الابتدائــي فيمــا قضــى ب
مــا ثبــت مــن تقريــر الخبــرة مــن أن الطاعنــة روجــت كميــة هائلــة مــن 
المنتــوج المقلــد فــي الســوق وبســعر أقــل مــن الســعر المحــدد 
مــن طــرف المطالبــة بالحــق المدنــي وأن ذلــك أثــر ماديــا ومعنويــا 
علــى مــردود هــذه الأخيــرة ووضعهــا المالــي وكبدهــا خســارة ماليــة 
بقيمــة )10.800.814.69( درهــم جــاء قرارهــا مــن غيــر خــرق للقانون 

ومعلــاً والوســيلة علــى غيــر أســاس".

ــض عــن الضــرر  ــر التعوي ــا لتقدي ــا يحــدد الأســس الواجــب اتباعه م
غيــر  والمنافســة  التجاريــة  العامــات  علــى  التعــدي  عــن  الناتــج 
المشــروعة وبالتالــي يجــب الرجــوع إلــى القواعــد العامــة الــوارد فــي 
القانــون العــام وهــو القانــون المدنــي رقــم 43 لســنة 1976 حيــث 
حــددت المــادة 266 منــه أســس تقديــر الضمــان وهــو بقــدر مــا لحــق 
ــه مــن كســب بشــرط أن يكــون ذلــك  المضــرور مــن ضــرر ومــا فات
نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار أي لفعــل المنافســة غيــر المشــروعة 
أي الممارســات غيــر المشــروعة وهنــا هــي اســتعمال المدعى عليها 
عامــة تشــابه عامــة المدعيــة المســجلة والمســتعملة مــن قبلهــا 
إلــى درجــة تحــدث اللبــس لــدى المســتهلكين، وبالتالــي فــإن الضــرر 
ــة ســواء بتقليدهــا أو  ــى العامــة التجاري ــى التعــدي عل المترتــب عل
ــرد  ــه وأن مج ــة تشــابهها يجــب إثبات اســتعمالها أو اســتعمال عام
التعــدي والاســتعمال... لا يفتــرض ترتــب ضــرر عليــه افتراضــا وإنمــا 
يجــب إثبــات الضــرر المدعــى بــه إذ أن التعويــض عــن الضــرر المــادي 
يكــون بإحــال مــال محــل المــال المفقــود وهــذا يســتلزم إثبــات 
ــوي حينمــا يكــون  وجــوده ومقــداره، والتعويــض عــن الضــرر المعن
ــر.....  ــات وجــوده، أمــا مقــداره فيحــدده الخبي ــه محــل يســتلزم إثب ل
لــم تقــدم المدعيــة أيــة بينــه تثبــت تضررهــا مــن اســتعمال المدعــى 
عليهــا للعامــة المشــابه لعامتهــا كــون البينــات التي تثبــت دعواها 

علــى ســبيل المثــال كالتالــي :

فــي  لهــا  العائــدة  للعامــة  الاقتصاديــة  القيمــة  بيــان   .1
الســوق إذ أن هنالــك شــركات مختصــة بتقييــم حقــوق 
الملكيــة الفكريــة ومنهــا العامــات التجاريــة، وبيــان قيمتها 
الاقتصاديــة أن مثــل هــذه البينــة تســاعد فــي تقديــر الضــرر 

الــذي لحــق بالمدعيــة.
المدعيــة  بمبيعــات  الانخفــاض  أو  النقــص  مقــدار  بيــان   .2
وعاقة ذلك باســتعمال المدعى عليها لعامتها وأن ســبب 
هــذا الانخفــاض هــو تعــدي المدعــى عليهــا علــى عامتهــا. 
ميزانيــة المدعيــة المدققــة أصوليــا التــي تبيــن أرباحهــا قبــل   .3

التعــدي وبعــده. 
والمدعــى  المدعيــة  محــل  بيــن  الجمهــور  خلــط  إثبــات   .4
عليهــا نتيجــة اســتعمال المدعــى عليهــا للعامــة أعــاه 
ــل لهــا وانصرافهــم عــن  واعتقادهــم أنهــا فــرع لهــا أو وكي

عليهــا.  المدعــى  خدمــات  إلــى  المدعيــة  خدمــات 
عليهــا  المدعــى  تســجيل  علــى  الاعتــراض  نفقــات  بــدل   .5
مســجل  أمــام  المدعيــة  لعامــة  المشــابهة  للعامــة 
محامــاة. وأتعــاب  ومصاريــف  رســوم  مــن  التجاريــة  العامــات 

بــدل الدعايــة والإعــان المدفــوع مــن المدعيــة للترويــج   .6
الدعايــة. هــذه  مــن  عليهــا  المدعــى  اســتفادة  ومــدى  لعامتهــا 

الســجات التــي تبيــن أعــداد زبائــن المدعيــة قبــل وبعــد   .7
لعامــة  مشــابهة  لعامــة  عليهــا  المدعــى  اســتعمال 
المدعيــة. وحيــث إن المدعيــة لــم تقــدم أيــة بينــه تثبــت 
الضــرر الــذي تدعيــه حيــث لــم تقــدم أيــة ممــا تــم بيانــه 
ــى  ــة عل ــزة لعــدم الإنتاجي ــر جائ ــرة غي ــذا هــذه الخب أعــاه، ل
ضــوء عــدم تقديــم أيــة بينــه تثبــت مــا تدعيــه مــن ضــرر 

الضــرر.(. الضــرر وليــس لإثبــات  لتقديــر  الخبــرة  كــون 

قرار محكمة النقص بتاريخ 20 نوفمبر 1985 تحت عدد 2749 في الملف   .350

رقم 81/27390، مشار لهذا الحكم في التعويض عن الضرر في دعاوى 

التزييف، إعداد القاضي عبد الرزاق العمراني، ورقة عمل مقدمه في 

الاجتماع الثالث عشر للجنة الاستشارية لإنفاذ، 2018.

قرار رقم )8/1342( ملف )2012/6/14109( مشار لهذا الحكم في الدليل   .351

في التحقيق في جرم التعدي على حقوق الملكية الفكرية ومقاضاة مرتكبيها 

في نطاق : تزييف وتقليد العامة التجارية والخرق المتعمد لحق المؤلف 

والحقوق المجاورة دليل للقضاء وأعضاء النيابة العامة في المملكة المغربية، 

إعداد د. محمد زواك، 2017، الصفحة )89(،منشورات الويبو.
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أن  قضــت  المصريــة354  النقــض  محكمــة  مصــر؛  فــي  القضــاء 
المحكمــة المدنيــة مقيــدة بمــا انتهــى إليــه الحكــم الجزائــي فــي 
تقديــره لمــدى التشــابه بيــن العامتيــن، حيــث جــاء بقرارهــا )إذا كان 
البيــن مــن الحكــم البــات الصــادر فــي قضيــة النيابــة رقــم )3839( 
لســنة 79 جنــح المنتــزه والحكــم الصــادر فــي اســتئناف النيابــة 
برقــم  والمقيــد  لأســبابه  بتأييــده  الشــخصي  بالحــق  والمدعيــة 
)6758( لســنة 1981 أن النيابــة قــد نســبت إلــى الطاعــن أنــه قــد 
قلــد عامــة تجاريــة مســجلة قانونــاً بطريقــة تضلــل الجمهــور علــى 
النحــو الموضــح بــالأوراق وادعــت المطعــون ضدهــا الأولــى مدنيــا 
مؤقــت فقضــت محكمــة  كتعويــض  جنيهــا   )51( بمبلــغ  قبلــه 
أولــى درجــة ببــراءة الطاعــن ورفــض الدعــوى المدنيــة وأسســت 
ــن عامــة  ــى مــا خلصــت مــن انتفــاء أوجــه الشــبه بي قضاؤهــا عل
الطاعــن وعامــة المطعــون ضدهــا الأولــى ومــن ثــم فــإن فصــل 
الحكــم الجنائــي فــي هــذه المســألة علــى النحــو الســالف البيــان 
لازم لقضائــه بالبــراءة فتكــون لــه قــوة الشــيء المحكــوم فيــه 
أمــام المحاكــم المدنيــة وإذ قضــى الحكــم المطعــون فيــه بالنســبة 
بالكــف عــن  بإلــزام الطعــن  لدعــوى المنافســة غيــر المشــروعة 
اســتعمال العامــة محــل التداعــي وبــأن يدفــع للمطعــون ضدهــا 
الأولــى تعويضــا قــدره )5000( آلاف جنيــه علــى ســند مــن وجــود 
تشــابه بيــن العامتيــن يثيــر اللبــس والخلــط والاضطــراب لــدى 
ــر الخبيــر المنتــدب  جمهــور المتعامليــن أخــذاً بمــا انتهــى إليــه تقري
ومــا تضمنــه ملــف العامــات التجاريــة بأنــه يكــون قــد خالــف 
حجيــة الحكــم الجنائــي الســابق... وإذ لــم يلتــزم حكــم المطعــون 
فيــه قضــاء الحكــم الجنائــي بانتفــاء هــذا الفعــل فــي الجنحــة 3839 
لســنة 79 المنتــزه عنــد قضائــه فــي دعــوى منافســة غيــر مشــروعة 
فإنــه يكــون قــد خالــف القانــون وأخطــأ فــي تطبيقــه بمــا يســتوجب 
)بــأن  نقضــه.( بينمــا محكمــة الإســكندرية355 الابتدائيــة قضــت 
القاضــي المدنــي لا يرتبــط بــرأي القاضــي الجنائــي فــي تقديــر أن 
العامــة مقلــدة أو مشــابهة للعامــة المســجلة أو هــي غيــر مقلــدة 
ومختلفــة عنهــا إذ أن القاضــي الجنائــي يقصــر قضــاءه علــى الفعــل 
الــذي وقــع وعــرض عليــه ومجــرد الشــك فــي نظــره يقتضــي التبرئــة 
فــي حيــن أن القاضــي المدنــي يتنــاول فــي حكمــه ملكيــة العامــة 
التجاريــة وحمايتهــا مســتقبا وهــو مــا لا تملــك محكمــة الجنــح 
النظــر فيــه فالحكــم بالبــراءة فــي جنحــة تقليــد عامــة تجاريــة لا 
يمنــع مــن رفــع دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة عــن فعــل هــذه 

الجنحــة نفســها.(. 

ــث  ــررت352 "حي ــدار البيضــاء ق ــة فــي ال محكمــة الاســتئناف التجاري
بخصــوص مبلــغ التعويــض المحكــوم بــه فــإن المحكمــة تــرى بأنــه 
مناســب وكاف لجبــر الضــرر الاحــق بالمســتأنفة فرعيــاً باعتبــار 
ــذي  ــم يحجــز، إلا حاســوب واحــد وهــو ال ــي ل أن المفــوض القضائ
ــه المعاينــة وبالتالــي فــإن طلــب الرفــع مــن التعويــض  أجريــت علي

ــن رده.(. ــرر ويتعي ــر مب يبقــى غي

التعويــض المحــدد ســلفاً فــي النظــام القانونــي المغربــي   -
التعــدي فقــط.  وإنمــا  الضــرر  إثبــات  يتطلــب  لا 

بالملكيــة  المتعلــق   )17-97( قانــون  مــن   )224( المــادة  حــددت 
الصناعيــة فــي المغــرب مقــدار التعويــض المحــدد ســلفا بحيــث 

يتــراوح بيــن خمســين ألــف درهــم وخمســمائة ألــف درهــم.

ــدار البيضــاء اعتبــرت أن مــا  محكمــة الاســتئناف التجاريــة فــي353 ال
تمســك بــه الطاعــن مــن كــون المحكمــة لــم تبيــن حجــم الضــرر 
والخســارة والمصروفــات الضروريــة التــي اضطــر أو ســيضطر مالــك 
العامــة إلــى إنفاقهــا لإصــاح نتائــج الفعــل، يبقــى غيــر جديــر 
بالاعتبــار لأن هــذا التعويــض هــو تعويــض مفتــرض وجزافــي لا 
يشــترط للحكــم بــه إثبــات المدعــي لحجــم الضــرر الــذي أصابــه لــذا 

يتعيــن رده وتأييــد الحكــم.(.

القضــاء فــي مصــر؛ قــررت محكمــة القاهــرة الابتدائيــة فــي 25 
أكتوبــر 1958 فــي الدعــوى المشــار إليهــا ســابقا منــع المدعــى عليــه 
الأول )الطاعــن( مــن اســتعمال العامــة fivy ومصــادرة العامــات 
المقلــدة ونــزع مــا لصــق منهــا علــى البضاعــة وكذلــك مصــادرة 
الأغلفــة ومعــدات الحــزم والكتالوجــات والبطاقــات والكليشــيهات 
وإتــاف ذلــك كلــه كمــا قــررت إلــزام المدعــى عليــه الأول بــأن يدفــع 
مبلــغ 200 جنيــه علــى ســبيل التعويــض والمصاريــف المناســبة 

ــل أتعــاب المحامــاة. ــغ 200 قــرش مقاب ومبل

ــك ســؤال  ــة هنال ــرارات القضائي ــض فــي الق ــة عــرض التعوي بنهاي
يطــرح نفســه وهــو مــدى تقيــد المحكمــة المدنية بالحكــم الجزائي؟ 

بيّنــا ســابقا فيمــا يتعلــق بالنظــام القانونــي الأردنــي فــإن الجزائــي 
ــا  ــي فيم ــد القاضــي المدن ــي يقي ــم الجزائ ــي وأن الحك يعقــل المدن
يتعلــق بوقــوع الجريمــة وبوصفهــا القانونــي ونســبتها إلــى فاعلهــا.

قرار محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء رقم: 2011/1326   .352

صادر بتاريخ 2011/4/5، في الملف 17/2010/3888، مشار لهذا الحكم 

في الدليل في التحقيق في جرم التعدي على حقوق الملكية الفكرية 

ومقاضاة مرتكبيها في نطاق : تزييف وتقليد العامة التجارية والخرق 

المتعمد لحق المؤلف والحقوق المجاورة دليل للقضاء وأعضاء النيابة 

العامة في المملكة المغربية، إعداد د. محمد زواك، 2017، الصفحات 

)89-90(، منشورات الويبو.

قرار محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء رقم )3280(، ملف   .353

رقم )1845-2017( مشار لهذا الحكم في التعويض عن الضرر في دعاوى 

التزييف، إعداد القاضي عبد الرزاق العمراني، ورقة عمل مقدمه في 

الاجتماع الثالث عشر للجنة الاستشارية لإنفاذ، 2018.

نقض مدني، طعن رقم )2274( لسنة 55ق، جلسة 22 ديسمبر 1986،   .354

مشار لهذا الحكم في سمير فرنان بالي، قضايا القرصنة التجارية 

والصناعية والفكرية، الجزء الرابع،منشورات الحلبي الحقوقية،ص86.

محكمة الإسكندرية الابتدائية في 19 ديسمبر، مجلة التشريع والقضاء،   .355

السنة 3ص53، مشار لهذا الحكم في جرائم الاعتداء على العامة التجارية 

وحق المؤلف ومقاضاة مرتكبيها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 

المصري، مواد تدريبية لأعضاء النيابة العامة والقضاة وأجهزة إنفاذ 

القانون، د. حسام الدين عبد الغني الصغير، منشورات الويبو، ص 21.
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

سادســاً: الأســس يســتند إليهــا فــي تقديــر الضــرر والبينــات التــي 
تثبتــه كمــا يلــي:

القيمــة الاقتصاديــة للعامــة فــي الســوق ومــدى تأثيــر   .1
التأثيــر علــى  إنقــاص هــذه القيمــة نتيجــة  التعــدي فــي 

. ســمعتها
ــك العامــة والمحــددة فــي ميزانيتهــا المدققــة  ــاح مال أرب  .2

أصوليــاً.
نقــص المبيعــات نتيجــة خلــط الجمهــور بيــن محــل المدعيــة   .3

والمدعــى عليهــا.
أرباح المدعى عليه نتيجة التعدي.  .4

التجارية/مراكش/المشــار  الاســتئناف356  محكمــة  قــرار  ســابعاً: 
ــح  ــة يتي ــوت الحــق فــي اســترداد عامــة تجاري ــه أعــاه جعــل ثب إلي
ــة للعامــة محــل  الحكــم بالتعويــض رغــم عــدم اســتعمال المدعي

الاســترداد وإنمــا كانــت تســتعمل الاســم التجــاري. 

ثامنــاً: القاعــدة العامــة فــي أغلــب الأنظمــة القانونيــة العربيــة 
تقضــي بــأن الجزائــي يعقــل المدنــي، إلا أن هــذا القاعــدة تجــد 
ــد فــي  لهــا تطبيقــا معاكســاً فــي مجــال دعــوى التزييــف أو التقلي

المغربيــة. المملكــة 

المبحث	الرابع:	الحماية	المستعجلة	
للعلامات	التجارية

توافــر شــرطين  يجــب  المســتعجل  القضــاء  اختصــاص  لانعقــاد 
عــدم  الثانــي؛  الاســتعجال.  حالــة  توافــر  الأول؛  عــام:  بشــكل 
المســاس بأصــل الحــق، أي يتخــذ القاضــي إجــراء وليــس قــرارا 

النــزاع. موضــوع  فــي  فاصــا 

المطلب الأول: المصلحة في الحماية المستعجلة

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة اســتئناف357 عمــان بينــت بــأن الطلب 
المســتعجل يجــب أن يقــدم مــن مالــك حــق الملكيــة محــل الطلــب 
المســتعجل لكــي يثبــت أن لــه مصلحــة بتقديــم الطلــب، حيــث 
ــك  ــز التحفظــي محصــور بمال ــب الحج ــاء بقرارهــا )...أن حــق طل ج
ــة وليــس للمســتأنف عاقــة بمثــل ذلــك الطلــب  العامــة التجاري
ولا حاجــة للمحكمــة بتطبيــق المــادة 1/38/ب فــي هــذه الدعــوى(. 

القاعــدة العامــة فــي أغلــب الأنظمــة القانونيــة العربيــة تقضــي 
بــأن الجزائــي يعقــل المدنــي، إلا أن هــذه القاعــدة تجــد لهــا تطبيقــاً 
معاكســاً فــي مجــال دعــوى التزييــف أو التقليــد فــي المغــرب ذلــك 
ــة  ــون رقــم )17.97( المتعلــق بحماي أن المــادة )2/205( مــن القان
ــه دعــوى  ــال رفــع المدعــى علي ــة تقضــي فــي ح ــة الصناعي الملكي
المطالبــة  أو  البطــان  أو دعــوى  مدنيــة ســابقة لإثبــات الضــرر 
بالملكيــة أو بســقوط الحقــوق، لا يجــوز للمحكمــة الجنحيــة أن تبت 
فــي شــكوى الطــرف المتضــرر إلا بعــد صــدور حكــم نهائــي فــي 

ــة. الدعــوى المدني

المبادئ القانونية التي أرستها القرارات المشار إليها أعلاه:

أولًا: تقديــم البينــة القانونيــة علــى التعــدي لا تثبــت وجــود الضــرر 
وأن التعويــض يكــون عــن الضــرر المــادي ولا يوجــد ضــرر أدبــي 

ــة نتيجــة التعــدي عليهــا. يلحــق مالكــي العامــات التجاري

ثانيــاً: أســس تقديــر التعويــض وفقــا لأنظمــة القانونيــة محــل 
البحــث كمــا يلــي: 

الضــرر الاحــق فعــاً، أي مــا لحــق مالــك العامــة مــن ضــرر   .1
ــة.  نتيجــة التعــدي، أي خســارة فعلي

الربح الفائت نتيجة التعدي.  .2
 

تقديــر  فــي  الأنظمــة  هــذه  فــي  للمحكمــة  صاحيــة  لا  ثالثــاً: 
التعويــض وفقــاً لقواعــد العدالــة والإنصــاف ولا يوجــد فــي هــذا 
النظــام مــا يعــرف بالتعويضــات المحــددة ســلفا باســتثناء النظــام 
القانونــي المغربــي وقانــون حمايــة حــق المؤلــف اللبنانــي. كمــا أن 
ــر فــي  ــط بطبيعــة فعــل التعــدي، ولا يؤث قيمــة التعويــض لا ترتب
تقديــره توافــر علــم المتعــدي مــن عدمــه؛ كــون التعويــض يقــاس 
بمــا لحــق المتضــرر مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب بشــرط أن 

ــة لفعــل التعــدي.  يكــون الضــرر نتيجــة طبيعي

رابعــاً: فــي النظــام القانونــي المغربــي للمدعــي حــق الاختيــار بيــن 
التعويــض الجزافــي الــذي يعفيــه مــن عــبء إثبــات الضــرر كــون هــذا 
التعويــض مفتــرض ومحــدد ســلفاً بنــص القانــون بيــن حديــن أعلــى 
وأدنــى وبيــن التعويــض الكامــل الــذي يتطلــب منــه إثبــات الضــرر 

الــذي يدعيــه ويقــدر بمــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب.

خامســاً: لا تأثيــر لســوء أو حســن النيــة علــى مقــدار التعويــض فــي 
جميــع الأنظمــة القانونيــة المشــار إليهــا أعــاه كــون ذلــك يتعلــق 
القانونــي المغربــي  النظــام  الجزائيــة باســتثناء  فــي المســؤولية 
حيــث ميــز التشــريع والقضــاء المغربــي بيــن مــا إذا كان المدعــى 
عليــه هــو مــن يقــوم بصناعــة المنتــج المزيــف فإنــه يحكــم عليــه 
بــأداء التعويــض دون البحــث فــي ســوء أو حســن النيــة، أمــا إذا كان 
يبيــع أو يعــرض للبيــع منتجــات فــإذا كان تاجــراً محترفــا فــإن لديــه 
القــدرة علــى التمييــز بيــن الســلع الأصليــة والســلع المزيفــة ولا 

يمكنــه التمســك بحســن النيــة.
قرار محكمة الاستئناف التجارية/مراكش/المغرب رقم: )850( رقم الملف:   .356
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قرار محكمة استئناف عمان رقم )2008/38827( منشورات عدالة.  .357



106

دراسة تحليلية للسوابق القضائية في حقوق الملكية الفكرية في المنطقة العربية

ــأن المســتدعية قدمــت شــهادة تســجيل  الطلــب تجــد المحكمــة ب
العامــة الموضحــة أعــاه، إلا أنهــا لــم تقــدم مــا يثبــت أن حقوقهــا 
قــد تــم التعــدي عليهــا أو أن التعــدي قــد أصبــح وشــيكاً ومــن 
المحتمــل أن يلحــق بــه ضــرراً يتعــذر تداركــه فــي حــال وقوعــه أو 
يخشــى مــن اختفــاء الدليــل أو إتافــه وبالتالــي فــإن طلبهــا واجــب 

الــرد لتأسيســه علــى ســند قانونــي غيــر صحيــح(.  

القضــاء فــي المغــرب؛ محكمــة الاســتئناف359التجارية فــي مراكــش 
قــررت تأييــد القــرار المســتعجل المتضمــن وقــف أعمــال التزييــف 
رقــم  القانــون  مــن   )203( المــادة  يســتند لأحــكام  كونــه  مؤقتــاً 
)17.97( ووضحــت شــروط اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة 
التزييــف  فــي إصــدار أمــراً مســتعجاً بالمنــع المؤقــت لأعمــال 
الاســتعجالي  القضــاء  كان  لمــا  إنــه  )حيــث  بقرارهــا  جــاء  حيــث 
تحكمــه الشــروط الخاصــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 149 
مــن ق.م.م باعتبــاره قضــاء مــن نــوع خــاص يمتــاز بالســرعة وقصــر 
أجــل الإجــراءات ســيما وأنــه يفصــل فــي ظاهــر الحــال ويتخــذ كل 
إجــراء مؤقــت أو تحفظــي للمحافظــة علــى حقــوق الأطــراف ريثمــا 
تبــت محكمــة الموضــوع حســب قواعــد المســطرة العاديــة بشــرط 
عــدم المســاس بأصــل الحــق، وأن القانــون رقــم 17.97 قــد منحــه 
الاختصــاص بموجــب المــادة 203 منــه فــي أن يمنــع مؤقتــا تحــت 
طائلــة الحكــم بغرامــة تهديديــه مواصلــة الأعمــال المدعــى أنهــا 
تزييــف أو يوقــف مواصلتهــا علــى وضــع ضمانــات ترصــد لتأميــن 
ــه  ــة أو المرخــص ل ــة الصناعي منــح التعويــض لمالــك ســند الملكي
باســتغالها، وأن نــص المــادة أعــاه لــم يقيــد هــذه الإمكانيــة 
المتاحــة لرئيــس المحكمــة التجاريــة إلا بشــرطين أساســيين همــا أن 
تكــون هنــاك دعــوى للتزييــف مرفوعــة إلــى المحكمــة داخــل أجــل لا 
يزيــد علــى ثاثيــن يومــا مــن اليــوم الــذي علــم فيــه المالــك بالأفعــال 
التــي أســس الطلــب بنــاء عليهــا وأن تكــون هــذه الدعــوى جديــة فــي 
موضوعهــا ولمــا كان ذلــك وكان الأمــر المســتأنف قــد قــدر جديــة 
دعــوى التزييــف أو التقليــد المرفوعــة أمــام محكمــة الموضــوع 
ــف واســتنبط العناصــر  ــق المل ــى ظاهــر وثائ ــه عل بمناســبة اطاع
والمؤشــرات التــي تفيــد هــذه الجديــة وعايــن أجــل رفــع دعــوى 
التزييف...مــا ينتــج عنــه أن الأمــر المســتأنف كان واقعــا فــي محلــه 

ــه.(     ــر محل ــد ومــا ورد باســتئناف الطاعــن فــي غي ــراً بالتأيي وجدي

قــررت  اللــه  رام  اســتئناف360  فــي فلســطين؛ محكمــة  القضــاء 
ــب  ــور المســتعجلة المتضمــن رد الطل ــرار قاضــي الأم ــق ق تصدي
لعــدم توافــر شــرط الاســتعجال كأحــد شــروط القضــاء المســتعجل، 
حيــث اعتبــرت أن النــزاع علــى ملكيــة العامــة التجاريــة والاســم 
ــي ومحكمــة  ــر الاقتصــاد الوطن ــرارات عــن وزي ــاري وصــدور ق التج
الجهــة  لجــوء  مــن  جعلــت  الملكيــة  هــذه  حــول  العليــا  العــدل 
جــاء  حيــث  جــدوى،  ذي  غيــر  المســتعجل  للقضــاء  المســتأنفة 
بحيثيــات قرارهــا )بالتدقيــق والمداولــة فــإن مــا تنبــئ عنــه الأوراق 
رقــم  المســتعجل  للطلــب  المســتأنفين  تقديــم  فــي  يتحصــل 
محكمــة  لــدى  المســتعجلة  الأمــور  قاضــي  لــدى   2015/639

المطلب الثاني: شروط الحماية المستعجلة

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة بدايــة عمــان358 وبصفتــه قاضيــاً 
وكيــل  طلــب  فيــه  رفــض  حكمــاً  أصــدر  المســتعجلة  لأمــور 
العامــة التجاريــة CAT إجــراء الكشــف الحســي علــى المســتودعات 
الخاصــة بالمســتدعى ضدهــا لعــدم تقديمــه مــا يثبــت التعــدي 
علــى هــذه العامــة أو أن التعــدي عليهــا قــد أصبــح وشــيكاً ومــن 
المحتمــل أن يلحــق بــه ضــرراً يتعــذر تداركــه فــي حــال وقوعــه أو 
أنــه يخشــى مــن اختفــاء الدليــل أو إتافــه، وجــاء بحيثيــات القــرار 
)وبالرجــوع إلــى العامــة التجاريــة موضــوع الطلــب CAT والتــي  
تملكهــا المســتدعية والمســجلة لــدى مســجل العامــات التجاريــة 
ــف 12 وهــي  ــخ 10/5/ 1953 فــي الصن تحــت الرقــم 2182 بتاري
ــر والعامــة مجــددة  ــزة تســيير وســائل النقــل بالب ــات وأجه المركب
 CAT لغايــة 2012/2/14 وأن العامــة التجاريــة معروفــة بشــكل
وأن المســتدعية تطلب إجراء الكشــف الحســي على المســتودعات 
الخاصــة بالمســتدعى ضدهــا وبالســرعة الممكنــة وإثبــات حــال 
ــة المقلــدة للعامــة الخاصــة  القطــع التــي تحمــل العامــة التجاري
بالمســتدعية، فــإن طلــب هــذه المســتدعية هــو وفقــاً لأحــكام 
المــواد )38( مــن قانــون العامــات التجاريــة الأردنــي و)50( مــن 
اتفاقيــة تربــس المشــار إليهمــا أعــاه وليــس كمــا طلــب وكيــل 
المســتدعية أي يدخــل ضمــن المحافظــة علــى الأدلــة ذات الصلــة 
أدلــة  هــي  حالهــا  إثبــات  يطلــب  التــي  البضاعــة  كــون  بالتعــدي 
التعــدي علــى فــرض الثبــوت، حيــث إن قانــون العامــات التجاريــة 
رســم طريــق إثبــات التعــدي علــى العامــة التجاريــة وكذلــك اتفاقية 
تربــس كــون الأردن عضــو فيهــا بموجــب قانــون تصديــق انضمــام 
الأردن إلــى منظمــة التجــارة العالميــة رقــم 4 لســنة 2000 وأن هذه 
النصــوص الخاصــة ملزمــه المحكمــة بتطبيقهــا وليــس النــص 
ــة  ــون أصــول المحاكمــات المدني ــام وهــو المــادة 32 مــن قان الع
كمــا يطلــب وكيــل المســتدعي، وهــذا مــا قررتــه محكمــة التمييــز 
بهيئتهــا العامــة فــي قرارهــا رقــم )2006/992( تاريــخ 2006/6/21. 
وأن المســتدعية يجــب عليهــا تقديــم مــا يثبــت أن حقوقهــا قــد تــم 
ــح وشــيكاً ومــن المحتمــل  ــد أصب ــدي ق ــا أو أن التع ــدي عليه التع
أن يلحــق بهــا ضــرراً يتعــذر تداركــه فــي حــال وقوعــه أو يخشــى مــن 
اختفــاء الدليــل أو إتافــه لأجــل إجابــة طلبهــا بوقــف التعــدي أو 
الحجــز التحفظــي علــى البضائــع التــي ارتكــب التعــدي بشــأنها أو 
المحافظــة علــى الأدلــة ذات الصلــة بالتعــدي وفقــا لأحــكام المــادة 
)2/38/أ( التــي نصــت علــى )لمالــك العامــة التجاريــة المدعــى 
بالتعــدي عليهــا قبــل إقامــة دعــواه المدنيــة أو الجزائيــة أن يطلــب 
مــن المحكمــة اتخــاذ أي مــن الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة دون تبليــغ المســتدعى ضــده إذا أثبــت 
أنــه مالــك الحــق فــي العامــة التجاريــة وأن حقوقــه قــد تــم التعــدي 
عليهــا أو أن التعــدي قــد أصبــح وشــيكاً ومــن المحتمــل أن يلحــق به 
ضــرراً يتعــذر تداركــه فــي حــال وقوعــه أو يخشــى مــن اختفــاء دليــل 
أو إتافــه علــى أن تكــون الطلبــات مشــفوعة بكفالــة مصرفيــة أو 
نقديــة تقبلهــا المحكمــة.( وبالرجــوع إلــى البينــات المقدمــة فــي 
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العامــة  بيــن  فيمــا  الاختــاف  إلــى  الإشــارة  مــن  وبدايــة لابــد 
التجاريــة والاســم التجــاري واســم الشــركة )الشــخص الاعتبــاري( 
وذلــك لأن مــا ينطبــق علــى العامــة التجاريــة لا ينطبــق علــى 
ــكل واحــد مــن هــذه الأمــور قانونهــا  أســماء الشــركات كمــا وأن ل
الخــاص بهــا وجــاءت أحــكام كل مــن قانــون العامــات التجاريــة 
والاســم التجــاري وتســجيل الشــركة لــدى ســجل خــاص بمقتضــى 

أحــكام كل قانــون مــن القوانيــن المشــار إليهــا.

ولمــا كانــت أحــكام المــادة )102( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة والتجاريــة تنــص علــى إنــه يجــوز لمــن يخشــى حــدوث ضــرر 
محتمــل مــن فــوات الوقــت أن يقــدم طلبــاً إلــى قاضــي الأمــور 
ــاً لمقتضــى  ــة وفق ــراءات وقتي ــاذ إج ــه اتخ ــب في المســتعجلة يطل
الحــال بمــا لا يمنــع قاضــي الموضــوع مــن نظــر هــذا الطلــب 
ــب  ــث نجــد أن الجهــة المســتأنفة تطال ــة حي تبعــا للدعــوى الأصلي
فــي أقوالهــا الختاميــة توقيــف المســتأنف عليهــم مــن اســتعمال 
العامــة التجاريــة والاســم التجــاري واســم الشــركة المســتأنفة 
والتحفــظ عليهــا بحضــور  التعــدي  كافــة مظاهــر  وإزالــة  الثانيــة 
منــدوب مــن المحكمــة وحجزهــا للحفــاظ علــى أدلــة التعــدي وذلــك 
لحيــن البــت فــي دعــوى منــع المنافســة غيــر المشــروعة ومنــع 
ــة والاســم التجــاري واســم الشــركة  ــى العامــة التجاري التعــدي عل
المســتأنفة  الجهــة  ســتقيمها  التــي  بالتعويضــات  والمطالبــة 
اتخاذهــا هــي متعلقــة  المطلــوب  الوقتيــة  إن الإجــراءات  حيــث 
بأصــل الحــق المطلــوب حمايتــه بصــورة مســتعجلة الأمــر الــذي   
يتعــارض مــع أحــكام المــادة 102 مــن القانــون والتــي تشــترط عــدم 
المســاس و/أو الدخــول بأصــل الحــق لــدى النظــر فــي الطلبــات 
المســتعجلة هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فإننــا نجــد أن مــا 
جــاء فــي قــرار محكمــة العــدل العليــا رقــم )2014/292( وقــرار وزيــر 
ــة لحــق  ــر الحماي ــرز ط/1 إنمــا صــدر لتقري ــي المب الاقتصــاد الوطن
الجهــة المســتأنفة ولمــا كانــت أحــكام قانــون العامــة التجاريــة قــد 
نصــت علــى آليــه لحــل الخافــات المتعلقــة بالعامــة التجاريــة الأمر 
الــذي نجــد معــه أن لجــوء الجهــة المســتأنفة للقضــاء المســتعجل 
بعــد صــدور القراريــن المشــار إليهمــا بالمبــرز ط/1 أضحــى غيــر ذي 

جــدوى البحــث فــي موضــوع الاســتئناف.(.

محكمــة اســتئناف رام اللــه فــي قرارهــا361 قــررت رد الاســتئناف 
علــى القــرار المســتعجل الصــادر عــن محكمــة بدايــة جنيــن فــي 
الطلــب رقــم )2016/67( والمتضمــن منــع المســتدعى ضــده/

المســتأنف مــن اســتعمال العامــة التجاريــة العائــدة للمســتدعي، 
حيــث ورد بقرارهــا )وتشــير المحكمــة إلــى أنــه لا يعقــل أن يبــدو 
مــن ظاهــر البينــة اســتعمال عامــة تجاريــة ورســم صناعــي يخــص 
المســتدعي مــن قبــل المســتدعى ضــده دون أن يكــون هنــاك 
إمكانيــة لوضــع حــد مؤقــت لمثــل هــذا الاســتعمال انتظــاراً لصــدور 
القــرار النهائــي مــا دامــت البينــات جديــة وكافيــة لمثــل الحمايــة 
المؤقتــة.( وياحــظ علــى قــرار المحكمــة أنــه كان بإمكانهــا الاســتناد 

بدايــة رام اللــه ضــد المســتأنف عليهــم علــى ســند مــن القــول 
أن المســتأنف الأول يعمــل فــي بيــع الشــاورما منــذ عــام 1994 
تحــت اســم مســتر بيكــر حيــث افتتــح أول محاتــه فــي نابلــس وأن 
محــات مســتر بيكــر اكتســبت شــهرة واســعة فــي الضفــة الغربيــة 
ثــم تــم افتتــاح فــروع أخــرى لــه فــي نابلــس وطولكــرم وقلقيلــة 
وتــم تســجيل الاســم التجــاري والعامــة التجاريــة مســتر بيكــر باســم 
المســتأنف الأول فــواز بعــام 1999 ومــن ثــم قــام المســتأنف 
الأول بتســجيل شــركة مطاعــم ومخابــز مســتر بيكــر )المســتأنفة 
الثانيــة( ويضيــف أن المســتأنف عليــه الأول قــام بافتتــاح محــات 
بيــع شــاورما تحــت اســم مســتر بيكــر فــي رام اللــه بشــارع ركــب 
مســتخدما الاســم والعامــة التجاريــة العائــدة للمســتأنف فــواز 
وتــم تقديــم شــكوى جزائيــة وتمــت إدانتــه بجــرم الاعتــداء علــى 
الاســم والعامــة التجاريــة لكنــه لــم يتوقــف عــن الاعتــداء علــى 
قــام  ثــم  بالطلــب   )4( بالبنــد  جــاء  مــا  وفــق  التجاريــة  العامــة 
المســتأنف عليــه الأول ح.. بتســجيل شــركة باســم مســتر.. العربــي 
للباحــث والباشــكا التركيــة المســجلة لــدى مراقــب الشــركات تحــت 
الرقــم 562256137 محــاولًا الالتفــاف عــن القــرار الجزائــي الصــادر 
بحقــه ومؤخــراً قــام المســتأنف عليهمــا الأول والثانيــة بالاشــتراك 
و/أو بالتعــاون مــع المســتأنف عليهمــا الثالــث ن. ذ والرابــع م. 
ــن المســتأنف  ــم تعيي ــوارة وت ــي ح ــدة ف ــاح محــات جدي ص بافتت
عليــه الرابــع م.. الــذي كان يعمــل لــدى الجهــة المســتأنفة فــي 
مدينــة قلقيلــة مــدة 6 ســنوات وبعــد أن علمــت الجهــة المســتأنفة 
حيــث  الجديــد  المحــل  والتحضيــرات لافتتــاح  الشــركة  بتســجيل 
تقدمــا باعتــراض لــدى وزيــر الاقتصــاد الوطنــي حيــث أصــدر بتاريــخ 
2014/9/24 يقضــي بمنــع الشــركة المســتأنفة عليهــا الثانيــة مــن 
اســتخدام اســم مســتر بيكــر كاســم لهــا علــى محاتهــا ويشــمل 

ــر. ــكان آخ ــه وأي م ــوارة ورام الل ــي ح ــا ف ــك محاته ذل

الدعــوى  فــي  العليــا  العــدل  محكمــة  لــدى  النــزاع  اســتمر  كمــا 
أن  علــى  أكــد  الــذي  قرارهــا  أصــدرت  حيــث   )2014/292( رقــم 
ممارســات المســتأنف عليهمــا الأول والثانيــة تشــكل منافســة 
غيــر مشــروعة وصادقــت علــى قــرار وزيــر الاقتصــاد الوطنــي بمنــع 
الشــركة مســتر بيكــر العربــي المســتأنف عليهــا الثانيــة والقائميــن 
عليهــا مــن الاعتــداء علــى الاســم والعامــة التجاريــة للمســتأنفين 
الأول والثانيــة بالرغــم مــن ذلــك فــإن المســتأنف عليهــم مــا زالــوا 
مســتمرين فــي اعتدائهــم علــى الاســم التجــاري والعامــة التجاريــة 
ــاً  ــذي يســبب ضــرراً مادي ــر ال ــة الأم ــك بســوء ني للمســتأنفين وذل
للجهــة المســتأنفة يتمثــل فــي الاســتغال غيــر المشــروع لاســم 
مشــروعة  غيــر  تجاريــة  منافســة  يعتبــر  كمــا  التجاريــة  والعامــة 
وأن هــذه الأفعــال تشــكل مخالفــة لقانــون العامــات التجاريــة 
ــون الشــركات  ــة وقان ــون الأســماء التجاري رقــم 33 لســنة 52 وقان
حيــث يســبب لبســاً لــدى الجمهــور وبعــد اســتكمال قاضــي الأمــور 
المســتعجلة إجــراءات المحاكمــة بحضــور فريــق واحــد أصــدر قــراره 

القاضــي بــرد الطلــب موضــوع الاســتئناف......

قرار محكمة استئناف رام الله رقم )2016/353(، غير منشور.  .361
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 ياحــظ علــى قــرار المحكمــة أنــه كان بإمكانهــا الاســتناد إلــى نــص 
المــادة )102( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة366 والتجاريــة 
الفلســطيني والتــي أعطــت لمــن يخشــى حــدوث ضــرر محتمــل مــن 
فــوات الوقــت أن يقــدم طلبــاً إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة 
ــه  ــل قرارهــا بالاســتناد ل ــة وتعلي ــه اتخــاذ إجــراءات وقتي ــب في يطل
وكذلــك إلــى توافــر شــرط الاســتعجال الــذي يخشــى بتوافــره علــى 
الحــق مــرور الزمــن إذ أن اســتمرار التعــدي علــى الرســم الصناعــي  
أو العامــة التجاريــة لا يحتمــل إجــراءات التقاضــي الموضوعيــة 
والانتظــار لحيــن الفصــل فــي الدعــوى يعــرض مالــك الرســم لضــرر 

لا يمكــن تداركــه بالتعويــض.

المقــدم  الاســتئناف  رد  اللــه  رام  اســتئناف367  محكمــة  قــررت 
للطعــن فــي القــرار المســتعجل الصــادر عــن محكمــة بدايــة جنيــن 
وقــف  المتضمــن   )2016/327( رقــم  المســتعجل  الطلــب  فــي 
ــأي شــكل  ــة ب المســتدعى ضدهــم عــن اســتعمال العامــة التجاري
وفــي أي مــكان والتحفــظ علــى البضاعــة الموجــودة فــي مخازنهــم 
ومعارضهــم أينمــا وجــدت والتحفــظ علــى أيــة مــواد دعائيــة تحمــل 
العامــة التجاريــة ولــدى طــرف ثالــث وعلــى أن يقــدم المســتدعي 
دعــواه خــال ثمــان أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار وإلا اعتبــر كإن لــم 
يكــن عمــاً بأحــكام المــادة )170( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

ــة.  ــة والتجاري المدني

المســتأنف  القــرار  تأييــد  اللــه قرارهــا368  رام  اســتئناف  محكمــة 
الصــادر عــن محكمــة بدايــة نابلــس فــي الطلــب المســتعجل رقــم 
)2017/311( المتضمــن رد طلــب المســتدعي المتعلــق بطلــب 
 GROUPو  GRP( التجاريــة  للعامــة  المســتعجلة  الحمايــة 
SHOSE( المســجلة باســمها لــدى وزارة الاقتصــاد الوطنــي حيــث 
جــاء بقرارهــا )...حتــى تســتطيع المســتأنفة الحصــول علــى الحمايــة 
ــن مســجلتين وفــق الأصــول  ــن اللتي ــن التجاريتي ــة للعامتي المدني
بإحــدى الصــور الخاصــة للحمايــة المدنيــة والتــي تنحصــر فــي ثاثــة 
محــاور إمــا مــن خــال دعــوى المنافســة غيــر مشــروعة أو مــن خــال 
مجموعــة مــن الإجــراءات التحفظيــة أو مــن خــال دعــوى ترقيــن 
العامــة التجاريــة..... إن حمايــة العامــة التجاريــة مــن خــال محــور 
الإجــراءات التحفظيــة يشــترط ليكــون لقاضــي الأمــور المســتعجلة 
اختصاصــا بنظــر الطلــب المســتعجل أن يكــون لديــه واقــع إثبــات 
الحالــة حتــى لا تضيــع معالــم توفــرت فــي ظــرف مؤقــت ويحتمــل 
أن تكــون محــل نــزاع أمــام القضــاء العــادي وبمــا أنــه مــن الطبيعــي 
أن الحالــة محــل الطلــب المســتأنف مــن المتوقــع تغييــر حالهــا 
فــكان علــى المســتدعية تقديــم الطلــب المســتأنف بنــاء علــى مــا 
ــون  ــه أعــاه بموجــب حكــم المــادة 113 مــن القان ــم الإشــارة إلي ت
نوعيــا  المســتعجلة  الأمــور  اختصــاص قاضــي  ليكــون  المذكــور 
ــرار اشــترطت  ــذات الق ــب( كمــا أن المحكمــة وب ــاً فــي الطل محقق
ــر أو تقليــد العامــة وجــود أدلــة لبنــاء قناعــة مطلقــة  لإثبــات تزوي

إلــى نــص المــادة )102( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة362 
ــي أعطــت لمــن يخشــى حــدوث ضــرر  ــة الفلســطيني والت والتجاري
محتمــل مــن فــوات الوقــت أن يقــدم طلبــاً إلــى قاضــي الأمــور 
المســتعجلة يطلــب فيــه اتخــاذ إجــراءات وقتيــة وتعليــل قرارهــا 
بالاســتناد لــه وكذلــك إلــى توافــر شــرط الاســتعجال الــذي يخشــى 
التعــدي علــى  إذ أن اســتمرار  الزمــن  الحــق مــرور  بتوافــره علــى 
الرســم الصناعــي أو العامــة التجاريــة لا يحتمــل إجــراءات التقاضــي 
الموضوعيــة والانتظــار لحيــن الفصــل فــي الدعــوى يعــرض مالــك 

الرســم لضــرر لا يمكــن تداركــه بالتعويــض.

جزائيــاً  لحمايتهــا  شــرطاً  الصناعيــة  الملكيــة  لحقــوق  التســجيل 
ومدنيــاً ومســتعجلة اســتناداً لمبــدأ الإقليميــة وبالتالــي فــإن أي 
طلــب مســتعجل لحمايــة عامــة تجاريــة أو اختــراع أو رســم صناعــي 
أو نمــوذج صناعــي يــرد إذا لــم يقــدم مــع البينــات شــهادة تســجيله 
وعليــه ولهــذا قــررت محكمــة363 اســتئناف رام اللــه وبحــق تأييــد 
لــم  بــرد الطلــب كــون المســتدعية  القــرار المســتأنف القاضــي 

ــب. ــت تســجيلها للعامــة محــل الطل تقــدم مــا يثب

المقــدم  الاســتئناف  رد  اللــه  رام  اســتئناف364  محكمــة  قــررت 
للطعــن فــي القــرار المســتعجل الصــادر عــن محكمــة بدايــة جنيــن 
وقــف  المتضمــن   )2016/327( رقــم  المســتعجل  الطلــب  فــي 
ــأي شــكل  ــة ب المســتدعى ضدهــم عــن اســتعمال العامــة التجاري
وفــي أي مــكان والتحفــظ علــى البضاعــة الموجــودة فــي مخازنهــم 
ومعارضهــم أينمــا وجــدت والتحفــظ علــى أيــة مــواد دعائيــة تحمــل 
العامــة التجاريــة ولــدى طــرف ثالــث وعلــى أن يقــدم المســتدعي 
دعــواه خــال ثمــان أيــام مــن تاريــخ صــدور القــرار وإلا اعتبــر كأن لــم 
يكــن عمــاً بأحــكام المــادة )170( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 

ــة.  ــة والتجاري المدني

ــه فــي قرارهــا365 قــررت رد الاســتئناف   محكمــة اســتئناف رام الل
علــى القــرار المســتعجل الصــادر عــن محكمــة بدايــة جنيــن فــي 
الطلــب رقــم )2016/67( والمتضمــن منــع المســتدعى ضــده/ 
المســتأنف مــن اســتعمال العامــة التجاريــة العائــدة للمســتدعي، 
حيــث ورد بقرارهــا )وتشــير المحكمــة إلــى أنــه لا يعقــل أن يبــدو 
مــن ظاهــر البينــة اســتعمال عامــة تجاريــة ورســم صناعــي يخــص 
المســتدعي مــن قبــل المســتدعى ضــده دون أن يكــون هنــاك 
إمكانيــة لوضــع حــد مؤقــت لمثــل هــذا الاســتعمال انتظــاراً لصــدور 
القــرار النهائــي مــا دامــت البينــات جديــة وكافيــة لمثــل الحمايــة 

المؤقتــة.(

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001،   .362

منشورات المقتفي.
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وقــد توصلــت المحكمــة لنتيجــة مهمــة فــي هــذا القــرار وهــي إنــه 
لا يوجــد فــي قانونــي العامــات التجاريــة وعامــات البضاعــة نصــا 
يحــول دون نظــر قاضــي الأمــور المســتعجلة لمثــل هــذا الطلــب 
ولا يمنعــه مــن إصــدار قــرار وقتــي وفــق مقتضــى الحالــة وقــد جــاء 
بقرارهــا أنــه )حيــث كانــت البينــات التــي قدمــت أمــام قاضــي الأمــور 
ــه وأن  ــداء علي المســتعجلة يوحــي ظاهرهــا بوجــود حــق جــرى الاعت
هــذا الحــق يســتوجب الحمايــة الوقتيــة وأنــه يخشــى عليه مــن فوات 
الوقــت فقــد كان مــن بــاب أولــى إجابــة طلــب المســتدعي، كمــا أن 
القــول بــأن إعطــاء القــرار وإجابــة المســتدعي لطلبــه فيــه مســاس 
بأصــل الحــق أو دخــول فــي الموضــوع نجــد بأنــه لا يتفــق مــع الواقع 
والقانــون ذلــك أن إعطــاء القــرار إنمــا يكــون بنــاء علــى ظاهــر مــا 
قــدم أمامــه مــن بينــات أشــارت إلــى وجــود حــق يســتوجب الحمايــة 
الوقتيــة الســريعة أمــا موضــوع الدعــوى الأســاس فــا حاجــة لــه 

للتطــرق إليــه أو الدخــول فيــه.(

وأوضحــت المحكمــة وبحــق )أن اســتنباط إشــارات المنــع وعــدم 
ــع رقــم 19 لســنة 1953  ــون عامــات البضائ الاختصــاص مــن قان
وقانــون العامــات التجاريــة رقــم 33 لســنة 1952 هــو أمــر غيــر جائــز 
ذلــك أن الأصــل فــي المنــع أن يكــون بنــص صريــح كــون المنــع 
بنــص  إلا  يكــون  الاســتثناء لا  إن  الإباحــة وحيــث  أصــل  يخالــف 
ــن لا نجــد بهمــا نصــاً يحــول  ــه وباســتعراض كا القانوني ــث أن وحي
دون نظــر قاضــي الأمــور المســتعجلة لمثــل هــذا الطلــب ولا يمنعه 
مــن إصــدار قــرار وقتــي وفــق مقتضــى الحالــة لذلــك فــإن اســتناد 
قاضــي الأمــور المســتعجلة لهــذه القوانيــن هــو اســتناد غيــر ســائغ 
وفــي غيــر محلــه.( كمــا أن المحكمــة وبحــق أكــدت علــى الغايــة مــن 
ــات التعــدي  ــة المســتعجلة وهــي وقــف التعــدي وليــس إثب الحماي
حيــث قــررت )أن تقديــم شــكوى مــن عدمــه وإثبــات واقعــة التعــدي 
ومعاقبــة المعتــدى إنمــا تكــون فــي وقــت لاحــق ذلــك أن الأولــى 

ابتــداء وقــف التعــدي والتمــادي فيــه.(.

محكمــة اســتئناف رام اللــه370 توصلــت لنتيجــة مفادهــا بــأن البحــث 
فــي البينــات المقدمــة يــؤدي إلــى الدخول في أســاس الحــق المتنازع 
عليــه وبالتالــي قــررت تأييــد قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى بــرد طلــب 
مالــك العامــة التجاريــة )عايــش( بوقــف التعــدي عليهــا مــن حيــث 
النتيجــة وليــس مــن حيــث التعليــل، حيــث جــاء بقرارهــا )مــن خــال 
الاطــاع علــى حيثيــات القــرار المســتأنف تجــد المحكمــة بالفعــل 
أن هنــاك تناقــض فــي مضمونــه حيــث إنــه قــرر أنــه مــن ظاهــر 
البينــات المقدمــة وخصوصــاً المبــرز )ط/3( لا يوجــد هنــاك تقليــد أو 
تشــابه جوهــري بيــن العامــة التجاريــة التــي يســتخدمها المســتدعي 
المســتدعي ضدهــم  يســتخدمها  التــي  والعامــة  علــى منتجاتــه 
ــز  علــى منتجاتهــم ويمكــن للمســتهلك أو المواطــن العــادي التميي
بيــن العامتيــن المســتخدمتين مــن قبــل المســتدعي والمســتدعى 
ضدهــم وأنــه "ليــس مــن شــأن العامــة الموجــودة علــى منتجــات 
المســتدعى ضدهــم أن توهــم أو تخــدع الجمهــور أن المنتــج الخــاص 
بالمســتدعى ضــده هــو مــن إنتــاج الجهــة المســتدعية ولا توقعهــم 
فــي الغــش وأنــه ليــس هنــاك ضــرر محتمل"وفي نفــس الوقت يقرر 

وأن شــهادة  مــزورة  المســتدعى ضــده  لــدى  التــي  البضاعــة  أن 
ممثــل الجهــة المســتدعية لا تكفــي لبنــاء مثــل هــذه القناعــة كمــا 
ــل الجهــة  ــاء بقرارهــا )شــهادة ممث ــث ج اشــترطت وجــود ضــرر حي
المســتدعية لا تكفــي لبنــاء قناعــة مطلقــة علــى أن البضاعــة التــي 
بحــوزة المســتدعى ضــده مقلــدة ومــزورة وإنمــا بالكشــف الحســي 
ــدة ســيكون  ــة والمقل ــع الأصلي ــن البضائ ــان الاختــاف مــا بي وتبي
ســبباً فــي إجــراء الحمايــة التحفظيــة بمــا يضمــن حــق المســتدعية 

فــي رفــع الضــرر عنهــا.(

وياحــظ علــى القــرار أعــاه أنــه حصــر الحمايــة المســتعجلة فــي 
واقــع  لإثبــات  المســتعجل  الكشــف  بطلــب  التجاريــة  العامــات 
الحــال وهــذا يخالــف القانــون لأن الكشــف لإثبــات واقــع الحــال 
وفقــاً للقواعــد العامــة يشــكل حالــة مــن حــالات اختصــاص قاضــي 
ــا  ــال كمــا وضحن الأمــور المســتعجلة التــي وردت علــى ســبيل المث
ــة  ــة المســتعجلة تكــون فــي كل حال فــي الفصــل الأول وأن الحماي
تتوافــر فيهــا شــروط اختصــاص قاضــي الأمــور المســتعجلة وحيــث 
أن التعــدي علــى العامــات التجاريــة يتوافــر فيــه هــذه الشــروط 
ــة قــد يكــون لوقــف التعــدي أو منعــه أو البحــث  وأن طلــب الحماي
عــن الدليــل أو حمايــة الدليــل مــن الإتــاف والحجــز التحفظــي علــى 
البضاعــة التــي تحمــل عامــات مــدى تزويرهــا أو تقليدهــا، كمــا 
ــر  ــات التزوي ــة لإثب ــة قاطع ــب قناع ــة تطل ــون مــن ناحي ــف القان خال
أو التقليــد، كــون الحمايــة المســتعجلة تقــوم علــى أســاس البحــث 
ــة المســتعجلة لا  ــذا فــإن توافــر الحماي ــة فقــط ول فــي ظاهــر البين
يعنــي توافــر الحمايــة الموضوعيــة وأن حجيــة القــرار المســتعجل 
مؤقتــة وتعتمــد علــى القــرار الموضوعــي فــي الدعــوى الموضوعيــة 
الجزائيــة أو المدنيــة المقامــة، وبالتالــي شــهادة ممثــل المســتدعي 
البضاعــة الأصليــة والمدعــى تقليدهــا وشــهادة  مــع عينــه مــن 
تســجيل العامــة بينــة كافــة لغايــات الحمايــة المســتعجلة، كمــا أن 
الضــرر المحتمــل يكفــي لتوافــر الحمايــة المســتعجلة وليــس تحقــق 
الضــرر فعليــا لأن الهــدف مــن الحمايــة المســتعجلة قــد يكــون منــع 
التعــدي مثــل حالــة وقــف التخليــص علــى البضاعــة المســتورة 
والتــي تحمــل عامــات مقلــدة أو مــزورة فهنــا الضــرر محتمــل لأن 
ــق  ــه لأســباب تتعل ــم تدخــل الســوق بعــد وقــد لا تدخل ــة ل البضاع
بقانــون الجمــارك، ولهــذا فــإن قاضــي الأمــور المســتعجلة يكلــف 
المســتدعي بتقديــم كفالــة لحمايــة المســتدعى ضــده ومنــع إســاءة 

المســتدعي لاســتعمال هــذا الحــق. 

قــررت محكمــة اســتئناف رام اللــه369 إلغــاء القــرار المســتأنف الصادر 
عــن محكمــة بدايــة جنيــن في الطلب المســتعجل رقــم )2014/143( 
المســتدعى ضدهــا  بمنــع  الطلــب  فــي  الحكــم  الوقــت  وبــذات 
)المســتأنف عليهــا( مــن اســتعمال العامــة التجاريــة "بريــق" وذلــك 
لحيــن البــت فــي الدعــوى التــي ســتقام مــن الجهــة المســتأنفة بهــذا 
الخصــوص وتكليــف مأمــور تنفيــذ جنيــن بتنفيــذ مضمــون هــذا 
القــرار علــى أن تتقــدم الجهــة المســتأنفة بدعواهــا خــال ثمانيــة أيــام 

مــن تاريخــه تحــت طائلــة اعتبــار القــرار كأن لــم يكــن. 
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الخاصــة بالمســتدعى ضدهــم علــى ذات المنتــج موضــوع الطلــب 
أو  للجمهــور  والخــداع  الغــش  إلــى  تــؤدي  أن  والتــي مــن شــأنها 
المســتهلك للمنتــج موضــوع الطلــب المتعلقــة بالصــور الموجــودة 
أرقــام وعناويــن علــى  المنتجيــن والألــوان للعلــب ووجــود  علــى 
المنتــج وأن ذلــك دخــول فــي أصــل الحــق وتقريــر مركــز قانونــي لأحد 
ــى حســاب المســتدعي،  الخصــوص وهــو المســتدعى ضدهــم عل
وهــو أمــر محظــور علــى قاضــي الأمــور المســتعجلة أن يتطــرق إليــه 
أو أن يقضــى بــه لأن ذلــك مــن اختصــاص قاضــي الموضــوع فــي 
الدعــوى الأســاس وليــس فــي هــذا الطلــب وكان عليــه رد الطلــب 
لعــدم توافــر عنصــر عــدم المســاس بأصــل الحــق ونجــد أن قاضــي 
الدرجــة الأولــى لــم يطبــق صحيــح القانونــي بقــراره المســتأنف 
ــا لا تتفــق مــع قاضــي  وأن قــراره قــد جــاء متناقضــاً. وأن محكمتن
الأمــور المســتعجلة فيمــا عللــه وســببه وللتناقــض الــوارد فــي قراره 
والمســتأنف باســتثناء النتيجــة التــي توصــل إليهــا بــرد الطلــب. ونجد 
أن البحــث فــي البينــات المقدمــة يــؤدي إلــى الدخــول فــي أســاس 

الحــق المتنــازع عليــه(.  

المســتأنف  القــرار  إلغــاء   371 اللــه  رام  اســتئناف  قــررت محكمــة 
ــل فــي الطلــب المســتعجل رقــم  ــة الخلي الصــادر عــن محكمــة بداي
)2018/191( وبــذات الوقــت إعــادة الأوراق لهــا للحكــم بالطلــب، 
فيريــرو  شــركة  طلــب  رد  الأولــى  الدرجــة  محكمــة  قــررت   حيــث 
لعــدم   )NUTEALLA( التجاريــة  العامــة  مالكــة   )FERRERO(
توافــر صفــة الاســتعجال للتراخــي بتقديــم الطلــب ولإمكانيــة جبــر 
الضــرر بالتعويــض ولعــدم إثبــات وجــود الضــرر وقــد عللــت محكمــة 
اســتئناف رام اللــه قرارهــا المشــار إليــه أعــاه اســتنادا للقواعــد 
ــر  ــة الاســتعجال تتغي العامــة حيــث جــاء بقرارهــا )...ولمــا كانــت حال
ــب لا الحــق وفــي  ــذا وصــف يلحــق الطل ــر الظــروف وهــو به بتغي
ذلــك قالــت المــادة )102( مــن الأصــول المدنية " يجوز لمن يخشــى 
حــدوث ضــرر محتمــل مــن فــوات الوقــت..." فالخشــية: هــي خــوف 
مقــرون بمعرفــة مــن الأضــرار بالحــق المحتمــل وحالــة الاســتعجال 
تختلــف باختــاف الحالــة المنظــورة أمــام القاضــي ويكفــي أن تكــون 
ــم الطلــب وأن تبقــى قائمــة حتــى  ــة قائمــة وقــت تقدي هــذه الحال
صــدوره قــرار فيــه وإذا تراخــى المســتدعي عــن تقديــم الطلــب وأن 
تبقــى قائمــة حتــى صــدوره قــرار فيــه وإذا تراخــى المســتدعي عــن 
تقديــم الطلــب ووجــد القاضــي بــأن مــا زال بحاجــة إلــى الحمايــة 

المؤقتــة فــإن حالــة الاســتعجال تكــون قائمــة.

والــذي نجــده بــأن ادعــاء المســتدعية بأن المســتدعى ضده يســتعمل 
عامتهــا التجاريــة فــإن هــذا الاســتعمال أن صــح يكــون مســتمراً 
ومتجــدداً ويتحقــق كل يــوم فــإن صفــة الاســتعجال بالطلــب تبقــى 
ــة التــي  ــة المؤقت قائمــة مــا دام أن المســتدعية بحاجــة إلــى الحماي
تطلبهــا فــإن حالــة الاســتعجال تبقــى قائمــة بشــأنها. أمــا بخصــوص 
الضــرر فقــد نصــت المــادة 2/3 مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
المدنيــة والتجاريــة بــأن المصلحــة المحتملــة تكفــي إذا كان الغــرض 
مــن الطلــب الاحتيــاط لدفــع ضــرر محــدق وعطفــا علــى حكــم المــادة 

بــأن أمــر تحقــق وجــود التشــابه بيــن العامــات وإمكانية خــداع جمهور 
المســتهلكين هــو أمــر تســتقل محكمــة الموضــوع فــي تقديــره. 

فــكان علــى قاضــي الأمــور المســتعجلة في حال تبين لــه أن التحقق 
مــن وجــود اســتعمال أو التشــابه بيــن عامــة المســتدعي التجاريــة 
وبيــن المنتــج المســتعمل مــن قبــل المســتدعى ضدهــم وإمكانيــة 
خــداع المســتهلكين تختــص بــه محكمــة الموضــوع فــإن هــذا الأمــر 
يدخــل فــي أســاس النــزاع وفــي موضــوع الحــق المتنــازع عليــه وهــو 
عنصــر أساســي لتحقــق اختصــاص القضــاء المســتعجل ومــا كان 
ــت فــي موضــوع  ــى قاضــي الأمــور المســتعجلة أن يتطــرق للب عل
التقليــد والتشــابه فــي العامــات التجاريــة الخاصــة بأطــراف الطلــب 
ــور  ــى قاضــي الأم ــر محظــور عل ــوده لأن هــذا الأم ــدم وج ــرر ع ويق
المســتعجلة أن يتطــرق لــه أو أن يبحــث فيــه. وكان عليــه أيضــاً فــي 
حــال ثبــت لــه عــدم تحقــق الضــرر المحتمــل أن يقــرر عــدم قبــول 

الطلــب طبقــاً للمــادة الثالثــة مــن قانــون الأصــول. 

ورغــم أن قانــون الأصــول وفــي المــادة )102( منــه قــد أعطــى 
الحــق لأي شــخص يخشــى حــدوث ضــرر محتمــل لــه مــن فــوات 
الوقــت أن يقــدم طلبــاً إلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة لاتخــاذ 
إجــراء وقتــي حســب مقتضــى الحــال ولكــي يتحقــق اختصــاص 
القضــاء المســتعجل يجــب توافــر شــرطين وهمــا الاســتعجال وعــدم 

المســاس بأصــل الحــق.

حيــث الاســتعجال يتحقــق كلمــا توافــر خطــر داهــم أو ضــرر لا يمكــن 
تافيــه أو يخشــى اســتفحاله إذا مــا فــات الوقــت ولجــأ الخصــوم 
إلــى طريــق التقاضــي العــادي وأن الاســتعجال ليــس مبــدأ ثابــت 
مطلــق بــل حالــة تتغيــر بتغيــر الظــروف مــن حيــث الزمــان والمــكان 
وهــو عنصــر خارجــي يتكــون مــن ظــروف الواقعــة موضــوع الدعــوى 
)الطلــب( ويتوافــر بغيــر فعــل القاضــي الــذي ينحصــر كل اختصاصــه 
الأمــور  قاضــي  لســلطة  تقديــره  متــروك  أمــر  وهــو  إثباتــه  فــي 
ــي وهــو عــدم المســاس  المســتعجلة أمــا بخصــوص العنصــر الثان
بأصــل الحــق وهــو يعنــي عــدم التعــرض لأصــل الحــق وأصــل الحــق 
هــو كل مــا يتعلــق بالحــق وجــوداً وعدمــاً ويدخــل فــي ذلك ما يمســه 
فــي كيانــه أو يغيــر فيــه أو يقــرر مركــز قانونــي لأحــد الخصــوص علــى 
حســاب الآخــر وعلــى قاضــي الأمــور المســتعجلة أن ينــأى بنفســه 
عــن التعــرض للدعــوى المســتعجلة إذا رأى أن فــي تعرضــه لهــا 
مســاس بأصــل الحــق أي يجــب أن يتــرك أصــل الحــق لمحكمــة 
الموضــوع ولــه أي لقاضــي الأمــور المســتعجلة أن يبحــث ظاهــر 
الأوراق والبينــات المقدمــة مؤقتــاً بحثــاً عرضيــاً عاجــاً لمعرفــة أي 

الطرفيــن أجــدر بالحمايــة الوقتيــة.  

ونجــد أن قاضــي الأمــور المســتعجلة قــد دخــل فــي أصــل الحــق 
المتنــازع عليــه وقــرر مركــز قانونــي للمســتدعى ضدهــم حيــن دخــل 
فــي أصــل النــزاع الموضوعــي مــن أنــه لا يوجــد أي تشــابه جوهــري 
التجاريــة  التجاريــة الخاصــة بالمســتدعي والعامــة  بيــن العامــة 
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القضيــة الموجــودة ضمــن بوليصــة الشــحن والبيــان الجمركــي 
ــى رفــع إشــارة  ــخ 2016/11/13 قــررت محكمــه الدرجــة الأول وبتاري
الحجــز التحفظــي عــن البضاعــة موضــوع القرار المشــار إليه أعــاه....

ــى نــص المــادة )38/ب(  ــا مــن الرجــوع إل ــك نجــد محكمتن وفــي ذل
ــه رقــم )33( لســنه 1952  مــن قانــون العامــات التجاريــة وتعديات
والتــي تتضمــن الحجــز التحفظــي علــى البضائــع التــي ارتكــب التعدي 
ــى  بشــأنها أينمــا وجــدت وبذلــك يكــون قــرار محكمــه الدرجــة الأول
برفــع إشــارة الحجــز التحفظــي عــن البضاعــة موضــوع الدعــوى جــاء 
مخالفــاً للقانــون ممــا يتعيــن فســخ القرار المســتأنف لورود أســباب 

ــه(.  الاســتئناف علي

ــون مــن  ــف للقان ــه مخال ــرار محــل الاســتئناف بأن ــى الق ياحــظ عل
أكثــر مــن جانــب منهــا رفــع الحجــز التحفظــي عــن البضائــع يــؤدي إلــى 
إضاعــة دليــل التعــدي وجســم الجريمــة، ومــن ناحيــة أخــرى يعطــي 
مؤشــر علــى الحكــم النهائــي بعــدم المســؤولية لأن القانــون يقضــي 

بمصــادرة كل مــا كان صنعــه واقتنــاءه مخالفــاً للقانــون.

قــررت محكمــة التمييــز375 بأنــه )لمــا كان الكشــف المســتعجل هــو 
إجــراء وقتــي لبيــان واقــع حــال المــال المــراد الكشــف عليــه دون 
المســاس بأصــل الحــق وفقــاً لأحــكام المــادة )32( مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات المدنيــة. ومــن الرجــوع إلــى تقريــر الكشــف 
يتبيــن أنــه قــد تدخــل فــي أصــل الحــق ممــا يجعلــه مخالفــاً لأحــكام 
المــادة المذكــورة أعــاه كمــا أن الضــرر تقــدره الخبــرة المقــررة مــن 

ــل المحكمــة. قب

الكويتيــة376 أوجبــت أن  التمييــز  الكويــت؛ محكمــة  القضــاء فــي 
يقتصــر الحجــز التحفظــي علــى المــواد التــي اســتخدمت فــي تقليــد 
العامــة، حيــث جــاء بقــرار ).. أن الأغلفة التي تحمل العامة التجارية 
"روب قليــل الدســم" هــي وحدهــا التــي اســتخدمت فــي عمليــة 
تقليــد العامــة التجاريــة المســجلة باســم المســتأنف ضدهــا، وأن 
باقــي الأدوات والآلات المحجــوزة تســتخدم فــي صناعــة "الــروب" 
بأنواعــه المختلفــة، فــإن لازم ذلــك ومقتضــاه هــو قصــر الحجــز على 
ــون إذ  ــح القان ــك الأغلفــة.(، وياحــظ أن القــرار قــد خالــف صحي تل
أن الغايــة مــن حجــز الأدوات والآلات التــي اســتخدمت فــي التعــدي 
منــع المتعــدي مــن الاســتمرار فــي التعــدي وبالتالــي فــإن إعــادة 
هــذه الأدوات والآلات مــن شــأنه اســتمرار المتعــدي التعــدي وأن 
قصــر الحجــز يكــون فــي حالــة الحجــز التحفظــي علــى أمــوال المديــن، 
أمــا فــي حالــة ضبــط الأدوات والآلات التــي اســتخدمت فــي التعدي 
فإنهــا تبقــى محجــوزة وإن كانــت تســتخدم لأغــراض أخــرى بالإضافــة 

للتعــدي.

)102( مــن ذات القانــون فــإن القضــاء المســتعجل يقــوم علــى 
عنصــر الاحتمــال ســواء بالنســبة لوجــود الحــق أو لاحتمــال الاعتــداء 
علــى الحــق أو لاحتمــال حــدوث ضــرر فــا يشــترط أن يكــون الضــرر 
محقــق الوجــود ويمنــح القضــاء المســتعجل حمايته المؤقتــة بالقدر 
الكافــي للوقايــة مــن وقــوع الضــرر المحتمــل فــإن تحقــق الضــرر أي 
أنــه حصــل وتحقــق فــإن اختصــاص القضــاء الموضوعــي يقــوم 

بهــذه الحالــة التعويــض عنــه.(

أن  اعتبــرت  المصريــة  النقــض  محكمــة  مصــر؛  فــي  القضــاء   
اســتصدار أمــر حجــز تحفظــي ضــد الطاعــن لقيامــه بالاعتــداء علــى 
تلــك العامــة فــي محلــه372 كــون التشــابه بيــن العامتيــن ينخــدع 
بــه المســتهلك المتوســط الحــرص والانتبــاه لا الرجــل الفنــي وحــده 
فــي الدعــوى التــي تتعلــق بــأن المطعــون عليــه الأول قــد اتخــذ 
لتمييــز منتجاتــه مــن الدخــان المعســل عامــة تجاريــة هــي " أبــو 
 قــرش " مصحوبــة برســم نصــف القــرش المثقــوب وســجلها فــي
الطاعــن  أمــري حجــز تحفظــي ضــد  إبريــل 1948 واســتصدر   28
منتجــات  علــى  بوضعهــا  العامــة  تلــك  علــى  بالاعتــداء  لقيامــه 
مصنعــه المعبــأة فــي صناديــق مــن ذات اللــون بحيــث جــاء المظهــر 
العــام للعامتيــن واحــداً بالرغــم مــن الفــروق الطفيفــة بينهمــا، 
وشــمل الحجــز التحفظــي جميــع الصناديــق والأوراق والكليشــيهات 

التــي تحمــل العامــة المذكــورة. 

القضــاء فــي الأردن؛ قــررت محكمــة صلــح جــزاء373 عمــان )...وقــف 
التعــدي علــى العامــة التجاريــة )الغواصــة( المســجلة فــي الصنــف 
رقــم )11( المملوكــة للمشــتكية وضبــط كافــة المنتجــات المقلــدة 
التــي تحمــل عامــة تجاريــة مشــابهة لعامــة المشــتكية الموجــودة 
ــة  ــم كفال ــل المشــتكية بتقدي ــدى المدعــى عليهــم، وتكليــف وكي ل
مصرفيــة بقيمــة )8000( دينــار تضمــن ما قد يلحق المشــتكى عليه 

مــن عطــل أو ضــرر إذا تبيــن أن المشــتكية غيــر محقــة بشــكواها(.

قــرار قاضــي الأمــور  محكمــة اســتئناف عمــان374 قــررت فســخ 
ــى المتضمــن رفــع إشــارة  ــدى محكمــة الدرجــة الأول المســتعجلة ل
الحجــز التحفظــي عــن البضاعــة موضــوع القــرار، حيــث قــررت )نجــد 
أن المشــتكية المدعيــة بالحــق الشــخصي قــد أقامــت الشــكوى 
الجزائيــة لــدى محكمــه صلــح جــزاء غــرب عمــان ضــد المشــتكى 
عليهــا مؤسســه مجموعــه ف. م. لماحقتهــا ســنداً لأحــكام قانــون 
العامــات التجاريــة وقانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار 
الحجــز  وإلقــاء  العقوبــات  وقانــون  البضائــع  وقانــون  التجاريــة 
ــى  ــث قــررت محكمــه الدرجــة الأول ــع حي ــط البضائ التحفظــي وضب
بتاريــخ 2016/10/20 إلقــاء الحجــز التحفظــي علــى البضاعة موضوع 

طعن مدني، رقم 331 سنة 21 قضائية، مجموعة الأحكام الصادرة من   .372

الجمعية العمومية والدائرة المدنية، السنة الخامسة،العدد الأول من 

أكتوبر الى ديسمبر 1953. 

قرار محكمة صلح جزاء عمان بصفته قاضياً لأمور المستعجلة في   .373

الدعوى الجزائية رقم )2014/6908(، نظام ميزان الإلكتروني.

قرار محكمة استئناف عمان رقم )2016/51929(،غير منشور، نظام ميزان   .374

الإلكتروني.

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )2018/7(، هيئة   .375

عادية، تاريخ 1/21/ 2018، منشورات مركز عدالة.

الطعن رقم )2004/57(، مدني جلسة 2004/9/27، مجموعة القواعد   .376

القانونية التي قررتها محكمة التمييز في الكويت،المكتب الفني.
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فــي المســائل المســتعجلة يكــون علــى ذمــة الدعــوى الموضوعيــة 
ــى  ــرار مؤقــت ويعتمــد عل ــي فهــو ق ــا، وبالتال ــن الفصــل فيه ولحي
النتيجــة فــي الدعــوى الموضوعيــة لأنــه يصــدر بنــاء علــى ظاهــر 
البينــة، فــإذا صــدر حكــم لصالــح المدعــي/ المســتدعي فــي الطلــب 
فيتــم تثبيــت القــرار المســتعجل وإذا تــم رد الدعــوى فيتــم إنهــاء 

مفعــول القــرار المســتعجل. 

القضــاء فــي الأردن؛ بينــت محكمــة التمييــز الأردنيــة377 هــذه الحجية 
ــة  ــب المســتعجل حجي ــذي يصــدر فــي الطل بقولهــا )يحــوز القــرار ال
مؤقتــة وعلــى ذمــة الدعــوى الموضوعيــة لحيــن الفصــل فيهــا عمــاً 
بأحــكام المــادة )3/33( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة. 
ويحــوز لهــذه الحجيــة فــي نطــاق أطــراف الخصومــة ولا يُقيــد قاضي 
الموضــوع فــي الدعــوى التــي صــدر بهــا ولذلــك فإنــه لا يُقيــد 
المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى الموضوعيــة بيــن خصــوم آخريــن 
ولا تكــن لــه هــذه الحجيــة إلا بالنســبة للخصــوم أنفســهم وفــي 
موضــوع الطلــب المســتعجل فقــط. وعليــه يكــون اعتمــاد محكمــة 
الاســتئناف علــى القــرار الصــادر عــن محكمــة اســتئناف إربــد للدلالــة 
علــى الكفالــة قــد أصبحــت لصالــح ائتــاف المستشــارين قــول فــي 
غيــر محلــه ســيما وأن البنــك البريطانــي لــم يكــن طرفــاً بذلك الطلب 
ولأنــه لــم يــرد فــي الكفالــة البنكيــة مــا يجيــز تحويلهــا واســتخدامها 
لأشــخاص آخريــن غيــر العميــل الــذي صــدرت لصالحــه وهــي شــركة 

ركــن الهندســة.(.

التمييــز الأردنيــة378 نطــاق هــذه الحجيــة  كمــا وضحــت محكمــة 
بقولهــا: )فالحكــم بتعييــن القيــم هــو حكــم وقتــي لا يمــس أصــل 
الحــق إلا أنــه حكــم قطعــي يجــوز حجيــة الأمــر المقتضــى ويقيــد 
قاضــي الأمــور المســتعجلة وطرفــي الخصومــة فيمــا قضــي بــه مــا 
ــي  ــة أو فــي المركــز القانون ــع المادي ــل فــي الوقائ ــم يحصــل تعدي ل
ــه  ــي لأن ــى الفن ــن أو كاهمــا. فهــو إذن حكــم بالمعن لأحــد الطرفي
يفصــل فــي نــزاع خصميــن ويصــدر بمقتضــى الســلطة القضائيــة 
للقاضــي ويلــزم القاضــي الــذي أصــدره وطرفــي الخصومــة ولا 

ــاً(. ــاره قــراراً ولائي يصــح اعتب

ومعنــى حجيــة مؤقتــة إمكانيــة تعديــل القــرار المســتعجل أو إلغــاءه 
ــه )اســتقر  ــز379 هــذا المعنــى بقولهــا بأن وقــد بينــت محكمــة التميي
الاجتهــاد والقضــاء المســتعجل علــى أن القــرار الصــادر فــي الأمــور 
المســتعجلة يمكــن الرجــوع عنــه إذا تغيــرت صفــات ومراكــز الخصوم 
أو تبيــن أن هنــاك أمــوراً لــم يطلــع عليهــا قاضــي الأمور المســتعجلة 

أو ظهــرت أمــور تســتدعي الرجــوع عــن القــرار المســتعجل.(

وقــد تــم توقيع أمري الحجز التحفظي في 1948/7/1948،7/5/26. 
وقــد حــددت جلســة لنظــر الموضــوع والحكــم فــي الدعــوى الأصليــة 
والدعــوى الفرعيــة التــي رفعهــا الطاعــن والتــي اختصــم مصلحــة 
العامــات التجاريــة فيهــا وطلــب شــطب عامــة " أبــو قــرش " التــي 
اتخذهــا المطعــون عليــه الأول عامــة لبضاعتــه مؤسســا دعــواه 
علــى أن تســجيل العامــة قــد وقــع خطئــاً لأن عامــة نصــف القرش 
اتخاذهــا عامــة  يمكــن  ولا  الدولــة  مــن شــعارات  تعتبــر شــعاراً 
تجاريــة أو عنصــراً مــن عناصرهــا عمــاً بالمــادة )5( مــن القانــون 
)57( لســنة 1939. وقــد جــاء بقــرار محكمــة الدرجــة الأولــى )أولا – 
فــي الدعــوى الأصليــة: )أ( بصحــة الحجزيــن التحفظييــن الموقعيــن 
فــي 1948/5/26 و1948/7/7 وجعلهمــا نافذيــن. )ب( بمصــادرة 
جميــع الأشــياء المحجــوز عليهــا. )ج( بإلــزام الطاعــن بــأن يدفــع إلــى 
المطعــون عليــه الأول مبلــغ 25 جنيهــا علــى ســبيل التعويــض 
المؤقــت. )د( بنشــر الحكــم فــي جريدتــي الأهــرام والزمــان علــى 
نفقــة الطاعــن. )هـــ( بإلــزام المطعــون عليــه الأول بالمصروفــات 
وبمبلــغ ألفــي قــرش مقابــل أتعــاب المحامــاة، ثانيــاً– فــي التظلــم 
المرفــوع مــن الطاعــن عــن الحجزيــن بقبولــه شــكاً وفــي الموضــوع 
برفضــه وبصحــة الحجزيــن المتظلــم منهمــا. ثالثــاً– فــي الدعــوى 
الفرعيــة بعــدم قبولهــا لرفعهــا مــن غيــر صاحــب الشــأن فيهــا مــع 
إلــزام الطاعــن بالمصروفــات... الــخ. اســتأنف الطاعــن هــذا الحكــم 
لــدى محكمــة اســتئناف القاهــرة وقيــد اســتئنافه برقــم 161 ســنة 
ــو ســنة 1951 قضــت المحكمــة  ــارى. وفــي 10 مــن ماي 67 ق تج
فــي موضــوع الاســتئناف بتعديــل الحكــم المســتأنف فيمــا قضــى 
بــه مــن عــدم قبــول دعــوى المســتأنف الفرعيـــة )الطاعــن( وبقبولها، 
وفــي موضوعهــا برفضهــا وتأييــد الحكــم المســتأنف فيما عــدا ذلك 

وألزمــت الطاعــن بالمصروفــات(. 

كمــا جــاء بقــرار النقــض )ومــن حيــث إن هــذا الســبب مــردود: أولًا– 
بــأن تقريــر وجــود تشــابه بيــن عامتيــن تجاريتيــن مــن شــأنه أن يخــدع 
جمهــور المســتهلكين هــو مــن المســائل الموضوعيــة التــي تدخــل 
فــي ســلطة قاضــى الموضــوع بــا معقــب عليــه مــن محكمــة 
النقــض متــى كانــت الأســباب التــي أقيــم عليهــا الحكــم – كمــا هــو 
الحــال فــي الدعــوى – تبــرر النتيجــة التــي انتهــى إليهــا، ومــردود ثانيــاً– 
بــأن العبــرة فــي أوجــه التشــابه التــي تعتبــر تقليــداً محرمــاً قانونــاً هــي 
بمــا ينخــدع بــه المســتهلك المتوســط الحــرص والانتبــاه لا الرجــل 

الفنــي وحــده.(

المطلب الثالث: حجية القرار المستعجل

المحاكمــات  أصــول  قانــون  مــن   )3/33( المــادة  لأحــكام  وفقــاً 
المدنيــة الأردنــي فــإن القــرار الــذي يصــدر بقبــول طلــب المســتدعي 

محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )2007/2863(، هيئة   .377

عامة، تاريخ 2008/5/5، منشورات مركز عدالة. 
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تاريخ 1998/1/22، منشورات مركز عدالة.
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

الفرع الثاني: تقدير التعويض

الحكــم  قــررت  عمــان  بدايــة381  محكمــة  الأردن؛  فــي  القضــاء 
بالتعويــض العــادل علــى المدعيــة التــي خســرت دعواهــا والمتعلقــة 
ــم رفــع   ــة "أســادا" وت ــر المشــروعة بالعامــة التجاري بالمنافســة غي
الحجــز التحفظــي عــن البضائــع التــي تحمــل هــذه العامــة التجاريــة 
الطلــب  بموجــب  كانــت محجــوزة  والتــي  الصينــي  المنشــأ  ذات 
ــرة  ــة فــي دائ ــز هــذه البضاع ــم حج ــث ت رقــم )1311/ط/2004(، حي
ــخ رد  ــه بتاري ــوى وأن ــة الدع ــا لنتيج ــص عليه ــع التخلي ــارك ومن الجم
دعــوى المدعيــة أصبحــت البضاعــة المســتوردة مــن المدعــى عليــه 
قديمــة ولا يمكــن الاســتفادة منهــا وأن التعويــض العــادل الــذي 

ــخ اســتيرادها.  ــة بتاري ــه المحكمــة هــو قيمــة البضاع حكمــت ب

ــة التــي يتطلبهــا إصــدار قــرار بالطلــب المســتعجل هــي  وأن الكفال
لضمــان الضــرر الــذي قــد يلحــق بالمســتدعى ضــده إذا ثبــت أن 
مالــك حــق الملكيــة مقــدم الطلــب المســتعجل غيــر محــق فــي 
طلبــه أو دعــواه، وأن هــذه الكفالــة تحــدد بحيــث تكــون كافيــة لمنــع 

ــده. ــة أكي ــا أو كونهــا ضمان ــة قيمته التعســف ســواء مــن ناحي

المطلب الخامس: القرار المستعجل قد ينهي النزاع

علــى  التعــدي  قضايــا  فــي  المســتعجل  للقضــاء  اللجــوء  يعتبــر 
حقــوق الملكيــة الفكريــة بشــكل عــام وفــي مجــال التعــدي فــي 
البيئــة الإلكترونيــة وســيلة فعالــة وســريعة لوقــف أو منــع التعــدي، 
حيــث إنــه فــي حــال ضبــط جميــع الآلات والأدوات المســتخدمة 
ــة أو فــي حــال صــدور قــرار  ــة الفكري فــي التعــدي علــى حــق الملكي
مســتعجل بوقــف التخليــص علــى بضاعــة المدعــى فيهــا تعــدي 
ــم حــل الخــاف مصالحــة  ــب يت ــه فــي الغال ــة، فإن ــى حــق ملكي عل
النــزاع موضوعــاً وهــذا مــا  ينتهــي  الحــق، وبذلــك  مــع صاحــب 
ــا كثيــرة فــي محكمــة بدايــة عمــان، ممــا يــؤدي إلــى  حصــل بقضاي
تفعيــل الحلــول البديلــة للتقاضــي لإنهــاء النزاعــات ومنهــا مــا حصــل 
ــدى  ــال عندمــا قــرر قاضــي الأمــور المســتعجلة ل ــى ســبيل المث عل
ضدهــا  المســتدعى  اســتعمال  وقــف  عمــان382  بدايــة  محكمــة 
الفندقيــة  خدماتهــا  Radisson SASلتمييــز  التجاريــة  للعامــة 
وبــأي شــكل ولأي غــرض أينمــا وجــدت/ أي وقــف التعــدي علــى 
هــذه العامــة وتكليــف المســتدعية بتقديــم كفالــة بنكيــة أو نقديــة 
بمبلــغ )70( ألــف دينــار تضمــن مــا قــد يلحــق بالمســتدعى ضدهــا 
مــن عطــل وضــرر إذا ثبــت بنتيجــة الطلــب أو الدعــوى الموضوعيــة 
بــأن المســتدعية غيــر محقــة فــي دعواهــا أو طلبهــا، وتــم تنفيــذ 
هــذا القــرار بعــد الطعــن بــه اســتئنافا وتأييــده وأصبــح قطعيــاً وتــم 
تنفيــذه مــن قبــل مالكــي الفنــدق وأصبحــت خدمــات الفنــدق تقــدم 
باســتخدام عامــة تجاريــة أخــرى ولــم يتــم رفــع الدعــوى الموضوعيــة 
لتحقيــق الطلــب المســتعجل الغايــة مــن الحمايــة القانونيــة، وهــذه 

ــة.  ــز الخدمــات الفندقي العامــة هــي عامــة خدمــة لتميي

المطلب الرابع: التعويض عن التعسف في اللجوء 
للقضاء المستعجل

ــك  ــم هنال ــرارات المحاك ــة المســتعجلة فــي ق ــة بحــث الحماي بنهاي
مســألة بغايــة الأهميــة وهــي تتعلــق بتعويــض مالــك البضاعــة 
التــي تــم حجزهــا تحفظيــاً وثبــت بنتيجــة الدعــوى الموضوعيــة عــدم 

ــره؟    ــى يســتحق هــذا التعويــض وتقدي وجــود تعــدي، مت

الفرع الأول: وقت التعسف في اللجوء للقضاء المستعجل 

الــذي يطــرح نفســه هــل رد الطلــب المســتعجل مــن  التســاؤل 
قبــل المحكمــة الأعلــى بعــد صــدور قــرار بوقــف التعــدي والحجــز 
علــى الآلات والأدوات وصيــرورة القــرار الصــادر بــه قطعيــاً يعطــي 
مــن صــدر ضــده المطالبــة بالتعويــض قبــل إصــدار قــرار بالدعــوى 
المــدة  خــال  أقيمــت  التــي  الجزائيــة  أو  المدنيــة  الموضوعيــة 
القانونيــة، لقــد عــرض هــذا الأمــر علــى القضــاء الأردنــي بصــدد قــرار 
مســتعجل وأجابــت محكمــة التمييــز بقولها380 )1. يعتبــر طلب الحجز 
التحفظــي الــذي يقــدم اســتنادًا للمــادة )3( من قانون المنافســة غير 
المشــروعة مــا هــو إلا تطبيــق للمســائل المســتعجلة التــي يخشــى 
عليهــا مــن فــوات الوقــت وفقــاً لأحــكام المــادة )1/32( مــن قانــون 
أصــول المحاكمــات المدنيــة وأن القــرار الصــادر بمثــل هــذا الطلــب 
هــو قــرار مســتعجل يصــدر علــى ذمــة الدعــوى الموضوعيــة ولحيــن 
الفصــل فيهــا عمــاً بأحــكام المــادة )3/33( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة. وبالتالــي فــإن قــرار رد الطلــب المســتعجل 
اســتناداً إلــى أن الجهــة المســتدعية فــي الطلــب غيــر جديــرة بالحمايــة 
الوقتيــة التــي تبــرر الاســتجابة إليــه وإن كان يحــوز حجيــة فــي نطــاق 

الطلــب المســتعجل إلا أن هــذه الحجيــة تتصــف بمــا يلــي: 

أولًا: إنهــا حجيــة مؤقتــة إذ يمكــن تعديــل القــرار المســتعجل 	 
ــو لا  ــي دعــت لإصــداره فه ــر فــي الظــروف الت إذا طــرأ تغي

يقيــد قاضــي الأمــور المســتعجلة الــذي أصــدره. 
لــه أمــام محكمــة 	  القــرار المســتعجل لا حجيــة  ثانيــاً: أن 

الموضــوع فــي الدعــوى الموضوعيــة التــي صــدر بهــا وهــذا 
مــا يقصــده المشــرع مــن المــادة )3/33( مــن قانــون أصــول 
المحاكمــات المدنيــة مــن أن القــرار المســتعجل يكــون علــى 
ذمــة الدعــوى الموضوعيــة ولحيــن الفصــل فيهــا بمعنــى أن 
لهــا أن تقــره أو تلغيــه أو تتخــذ عكــس مــا جــاء فيــه، وهــو مــا 

اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء فــي الأمــور المســتعجلة. 

وحيــث إن قــرار الحجــز التحفظــي الــذي قــدم مــع دعــوى الموضــوع 
تقــرر رده واكتســب ذلــك القــرار الدرجــة القطعيــة فإنــه بهــذا الوصف 
يبقــى قــراراً مســتعجاً صــادراً علــى ذمــة الدعــوى الموضوعيــة التــي 
لا زالــت قيــد النظــر..... وعليــه فــإن مــا توصــل إليــه القــرار المميــز 
بــأن دعــوى المطالبــة بالتعويــض ســابقة لأوانهــا يكــون فــي محلــه 
ــاً بالتعويــض  ــر ذلــك لا يســتقيم فيمــا إذا قُضــي مث والقــول بغي

نتيجــة رد الطلــب ومــن ثــم تقــرر ثبــوت الدعــوى الموضوعيــة. 

قرار محكمة التمييز الصادر عنها بصفتها الحقوقية رقم )2005/1566(،   .380
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قرار محكمة بداية عمان رقم )2008/4231(، سجات محكمة بداية عمان   .381

الإلكترونية/ نظام ميزان، غير منشور.

قرار قاضي الأمور المستعجلة رقم )2008/3566(، سجات محكمة بداية   .382

عمان الإلكترونية/ ميزان، غير منشور.
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علــى 	  -زيــادة  المشــهورة  للعامــة  الحمايــة  أضافــت 
للمنتجــات  بالنســبة  باريــس-  اتفاقيــة  مــا تضمنتــه مــا 
والخدمــات غيــر المماثلــة لتلــك التــي ســجلت بشــأنها 
ــدل اســتخدام تلــك العامــة  ــة، شــريطة أن ي عامــة تجاري
التجاريــة بالنســبة لتلــك الســلع أو الخدمــات علــى صلــة 
بيــن تلــك الســلع أو الخدمــات وصاحــب العامــة التجاريــة 
العامــة  صاحــب  مصالــح  تضــرر  واحتمــال  المســجلة، 

التجاريــة المســجلة مــن جــراء ذلــك الاســتخدام. 

ج. التوصيــة المشــتركة385 التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي 
المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة فــي عــام )1999( ضوابــط 
إسترشــادية386 تســتطيع الســلطات فــي دول الاتحــاد الاسترشــاد 
فيهــا لتقريــر أن العامــة مشــهورة وهــي ليســت حصريــة حيــث 

يمكــن الاسترشــاد بغيرهــا أيضــاً.

ثانياً: التشريعات العربية
المشــرع الأردنــي فــي قانــون العامــات التجاريــة387 عــرف العامــة 
المشــهورة بأنهــا: العامــة التجاريــة ذات الشــهرة العالميــة التــي 
واكتســب  فيــه  الــذي ســجلت  الأصلــي  البلــد  تجــاوزت شــهرتها 
شــهرة فــي القطــاع المعنــي مــن الجمهــور فــي المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية. وقــد أشــار قانــون حمايــة الملكيــة الصناعيــة المغربــي 
المشــار إليــه أعــاه فــي المــادة )162( منــه إلــى العامــة المشــهورة 
وفقــاً لمــا ورد النــص عليهــا فــي المــادة )6( مكــرر مــن اتفاقيــة 
باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة وكذلــك قانــون حمايــة الملكيــة 

ــه.  ــادة )68( من ــي الم ــة المصــري ف الفكري

المطلب الثاني: الاجتهادات القضائية في مجال العلامة 
التجارية المشهورة

حمايــة العامــة التجاريــة مــن التقليــد أو أي فعــل يشــكل جرمــاً 
جزائيــاً فــي قوانيــن العامــات التجاريــة فــي الــدول العربيــة يتطلــب 
تســجيلها ســواء كانــت مشــهورة أم لا، اســتنادا لمبــدأ الإقليميــة، 
ــن لا يشــمل  إلا أن العامــة المشــهورة تحمــى ضمــن نطــاق معي
الحمايــة الجزائيــة ولا التعويــض ولا الحمايــة المســتعجلة حمايــة 
منــع الاســتعمال ومنــع تســجيل يشــابهها والتعويــض والحمايــة 
المســتعجلة اســتنادا لقوانيــن المنافســة غيــر المشــروعة وتعتبــر 

ــن:  ــى مبدأي ــة خــروج عل هــذه الحماي

الأول: الخــروج علــى مبــدأ الإقليمية؛حيــث إنهــا محمية وإن 	 
لــم تكــن مســجلة فــي الــدول .

حمايــة 	  الصنــف،  ذات  ضمــن  الحمايــة  مبــدأ  الثانــي: 
حــال  فــي  تكــون  التعــدي  مــن  التجاريــة  العامــات 
اســتعمالها أو تزويرهــا أو تقليدهــا علــى ذات الصنــف مــن 
البضائــع أو الخدمــات، أي مــا يعــرف بوحــدة المنتجــات أو 

المبحث	الخامس:	الاجتهادات	القضائية	التي	
فصلت	في	حماية	العلامة	التجارية	المشهورة

فــي  المشــهورة  التجاريــة  العامــة  وأحــكام  لمفهــوم  ســنعرض 
أول  مطلــب  فــي  العربيــة  والتشــريعات  الدوليــة  الاتفاقيــات 
والاجتهــادات القضائيــة التــي عالجــت العامــة التجاريــة المشــهورة 

فــي مطلــب ثــانِ. 

المطلب الأول: أحكام العلامة التجارية المشهورة في 
الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية

اولًا: الاتفاقيات الدولية 
أ . تضمنــت اتفاقيــة باريس383وتحــت عنــوان العامــات المشــهورة 
حمايــة لهــذه العامــات، بحيــث ترفــض أو تبطــل جهــات التســجيل 
فــي دول الاتحــاد مــن تلقــاء نفســها إذا أجــاز تشــريعها ذلــك، تســجيل 
أو  الصناعيــة  العامــة  اســتعمال  تجاريــة وكذلــك منــع  عامــات 

التجاريــة فــي حالتيــن: 

أو  نســخاً  تشــكل  تســجيلها  المــراد  العامــة  كانــت  إذا  الأولــى: 
تقليــداً أو ترجمــة يكــون مــن شــأنها إيجــاد لبــس بعامــة مشــهورة 

مســتعملة علــى منتجــات مماثلــة أو مشــابهة. 

الثانيــة: الجــزء الجوهــري مــن العامــة يشــكل نســخاً لتلــك العامــة 
المشــهورة أو تقليــدا لهــا مــن شــأنه إيجــاد لبــس بهــا.

ويجــب أن يقــدم الطلــب خــال خمــس ســنوات مــن تاريــخ تســجيل 
العامــة للمطالبــة بشــطبها حســب أحــكام الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة السادســة ثانيــاً مــن اتفاقيــة باريــس. وحســب الفقــرة الثالثــة 
مــن ذات المــادة فإنــه لا يوجــد مــدة لطلب شــطب تســجيل العامة 

إذا ســجلت أو اســتعملت بســوء نيــة. 

ب. أكــدت اتفاقيــة تربس384علــى تطبيــق مــا جــاء باتفاقيــة باريــس 
بخصــوص العامــة المشــهورة، إلا أن اتفاقيــة باريــس لــم تحــدد 
ماهيــة العامــة المشــهورة أو معيــار لاكتســاب الشــهرة. وعليــه فإن 
اتفاقيــة تربــس أضافــت مــا يلــي بخصــوص العامــة المشــهورة: 

أوجبــت تطبيــق أحــكام عامــات المنتجــات علــى عامــات 	 
الخدمــات.

وضعــت معيــاراً لتقريــر شــهرة العامــة مــن عدمــه وهــو 	 
معيــار الترويــج، حيــث تضمنــت بــأن البلــدان الأعضــاء 
معروفــة  التجاريــة  العامــة  كانــت  إذا  مــا  تقريــر  وعنــد 
ــة فــي قطــاع  ــاً تراعــى مــدى معرفــة العامــة التجاري جدي
الجمهــور المعنــي بمــا فــي ذلــك معرفتهــا فــي البلــد 

العضــو المعنــي نتيجــة ترويــج العامــة التجاريــة.

المادة )1/2/6( من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مرجع سابق.  .383

المادة )16( من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية   .384

الفكرية، مرجع سابق.

www.wipo.int/wipolex.:منشورات الويبو  .385

المادة الثانية من التوصية الاسترشادية، المرجع أعاه.  .386

المادة )2( من قانون العامات التجارية وتعدياته رقم 33 لسنة 1952،   .387

مرجع سابق.

http://www.wipo.int/wipolex
http://www.wipo.int/wipolex
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إلــى أن العامــة مشــهورة مــن خــال عــدد التســجيات والأصنــاف 
المســجلة فيهــا حيــث جــاء بقرارهــا )...وحيــث ثبــت للمحكمــة أن 
لــدى  مســجلة   )alattar( )العطــار(  المشــهورة  التجاريــة  العامــة 
فــي  الصناعيــة  الملكيــة  حمايــة  قســم  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
عــدة أصنــاف منهــا الأصنــاف ذوات الأرقــام )5( المتعلــق بمجــال 
بمجــال  المتعلــق  و)32(  والصحيــة  الصيدلانيــة  المســتحضرات 
التجاريــة  العامــة  وأن  الشــاي  بمجــال  المتعلــق  و)30(  الأشــربة 
المســتوردة مــن قبــل المشــتكى عليهــم تتعلــق بالأصنــاف ذاتهــا 
ــة وكمــا ثبــت للمحكمــة  المســجلة فيهــا عامــة المشــتكي التجاري
أن  إلــى  بنتيجتــه  خلــص  الــذي  الفنيــة  الخبــرة  تقريــر  خــال  مــن 
العامــة التجاريــة المســتخدمة مــن قبــل المشــتكى عليهــم مقلــدة 
ــة  ــة المملوكــة للمشــتكي ممــا يوحــي بوجــود صل للعامــة التجاري
بيــن العامــة الأصليــة العائــدة للمشــتكي والعامــة المســتوردة 
ــى احتمــال حــدوث  ــؤدي إل ــي ي ــل المشــتكى عليهــم وبالتال مــن قب
لبــس كــون اســتعمال عامــة تجاريــة مشــهورة مطابقــة قــد تــم على 
منتجــات مماثلــة اشــتهر بهــا المشــتكي وســيؤدي ذلــك إلــى غــش 
الجمهــور وتضليلــه وبالنتيجــة إلحــاق الضــرر بمالك العامــة التجارية 
الأصليــة. وعليــه فــإن الأفعــال المنســوبة للمشــتكى عليهم تشــكل 
كافــة أركان وعناصــر جريمــة بيــع أو اقتنــاء أو عــرض بضائــع بقصــد 
البيــع تحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة خافــا لأحــكام المــادة 2/37 مــن 

قانــون العامــات التجاريــة...(.

القضــاء فــي المغــرب؛ قــررت محكمــة الاســتئناف390إلغاء الحكــم 
ــى الطاعــن  ــوت التزييــف والحكــم عل ــذي تضمــن )ثب المســتأنف ال
 BIG 33 بالتوقــف عــن ترويــج منتجــات تحمــل العامــة التجاريــة
ورســم ثــور تحــت طائلــة غرامــة تهدیديــة )5000( درهم ونشــر الحكم 
وتعويــض )25000( درهــم وتحمیلهــا الصائــر لكونهــا تعــد تقليــد 
للعامــة التجاريــة )RED 33( مــع رســم ثوريــن وأن عامــة مقدمــة 
الطلــب مشــهورة ومســجلة لــدى الويبــو(. والحكــم مــن جدیــد بعــدم 
قبــول الطلــب وتحمیــل الطاعنــة الصائــر وذلــك لأن المســتأنف 
عليهــا مالكــة العامــة التجاريــة )RED 33( لــم تثبــت شــهرتها التــي 
تدعيهــا التــي عليهــا إثباتهــا ســواء مــن خــال الدعايــة والإشــهار وعــدد 
الــدول المســجلة فيهــا ونقــاط البيــع التي تــوزع فيها المنتجــات التي 
تحمــل هــذه العامــة وقيمــة العامــة الماليــة مــن ناحية ومــن ناحية 
أخــرى فــإن المدعــى عليهــا مســجلة فــي المغرب من عــام 2011 وأن 
عامــة المدعيــة طلبــت تســجيلها فــي المغــرب عــام 2013 وبالتالــي 
لا يمكــن القــول أن العامــة التجاريــة BIG 33 ورســم ثــور تعــد تقليــداً 
للعامــة )RED 33( مــع رســم ثوريــن(. وقــد اعتمــدت المحكمــة فــي 
تحديــد شــهرة العامــة مــن عدمــه علــى معاييــر الشــهرة الــواردة فــي 

التوصيــة المشــتركة الصــادرة عــن391 الويبــو.

الخدمــات، وعليــه فــإن الحصريــة لمالــك العامــة التجاريــة 
تكــون فــي ذات الصنــف مــن المنتجــات والخدمــات وعليــه 
فــإن اســتعمال الغيــر لعامــة مطابقة أو مشــابهة للعامة 
المســجلة على أصناف مختلفة عن تلك التي ســجلت لها 
لا يشــكل تعــدي، ذلــك أن العامــات التجارية تعتبر وســيلة 
للمنافســة للخدمــات أو المنتجــات المتطابقــة ووظيفتهــا 
تمييــز منتجــات التاجــر أو الصانــع أو مقــدم الخدمــات غيــر 
تلــك المماثلــة لهــا والعائــدة لمنافســيه. إلا أن بعــض 
العامــات التجاريــة ونتيجــة الترويــج لهــا بمختلــف وســائل 
الاتصــال ونتيجــة للتطــور التكنولوجــي فــي هــذا المجــال 
العالــم  اكتســبت معرفــة واســعة علــى مســتوى  فقــد 
واكتســبت ثقة المســتهلكين بالمنتجات أو الخدمات التي 
تميّزهــا وبالتالــي فــإن اســتخدامها علــى منتجــات مماثلــة 
أو مشــابهة قــد تحــدث لبســا لــدى الجمهــور المســتهلك 
وجــود  أو  العامــة  ذات  بأنهــا  اعتقادهــم  إلــى  ويــؤدي 
ــا  ــة المشــار إليه ــات الدولي ــة لهــا ممــا أدى بالاتفاقي فرعي
أعــاه إلــى الخــروج فــي حمايــة العامــة المشــهورة، بحيــث 
يمنــع تســجيل عامــة مشــابهة أو مطابقــة لعامــة تجاريــة 
مشــهورة ســواء كانــت لأصنــاف مطابقــة أو مشــابهة إذا 

مــا أحــدث ذلــك لبــس لــدى الجمهــور. 

اجتهــاد القضــاء فيمــا يتعلــق بالعامــات التجاريــة المشــهورة اســتقر 
علــى أن تطبيــق الحمايــة المشــار إليهــا أعــاه لهــذه العامــات؛ 
ففــي الأردن قــررت المحكمــة388 بموجــب قرارهــا رقــم )2007/442( 
والــذي جــاء فيــه )العامــة المــراد تســجيلها )711711Q( هــي ذات 
العامــة المملوكــة للشــركة المعترضــة ELEVEN-7 بغــض النظــر 
عــن طريقــة الكتابــة بالأحــرف أو الأعداد لأن اللفــظ باللغة الإنكليزية 
واحــد واللفــظ والكتابــة بالعربيــة تشــكل ترجمــة. ولمــا كان مــن شــأن 
هــذا التطابــق أن يــؤدي إلــى غــش الجمهــور وتلحــق الضــرر بمالكــة 
العامة التجارية المشــهورة وتؤدي إلى تشــجيع المنافســة التجارية 
ــاف  ــر المشــروعة. هــذا ولا يشــفع للمســتأنف التمســك باخت غي
صنــف البضاعــة ومــا ورد فــي نــص المــادة )12/8( مــن قانــون 
العامــات التجاريــة "..... أو لاســتعمالها لغيــر هــذه البضائــع...." 
وبذلــك يكــون مــا توصــل إليــه مســجل العامــات التجاريــة ليــس فيه 

مخالفــة للقانــون الأمــر الــذي يتعيــن معــه رد الاســتئناف(.

كمــا قــررت محكمــة صلــح جــزاء389 عمــان إدانــة المشــتكى عليهــم 
بجــرم اقتنــاء بضائــع بقصــد البيــع تحمــل عامــة تجاريــة مقلــدة 
ذات  علــى   )alattar( )العطــار(  المشــهورة  المشــتكي  لعامــة 
الأصنــاف المســجلة فيهــا عامة المشــتكي التجاريــة، وقد توصلت 

قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم )2007/442(، هيئة خماسية، تاريخ   .388

2007/12/11، منشورات مركز عدالة.

قرار محكمة صلح جزاء عمان رقم )2014/160(، نظام المحكمة   .389

الإلكتروني/ميزان/ غير منشور.

قرار محكمة استئناف الرباط التجارية رقم )4550( ملف رقم   .390

)1076/8211/2015( تاريخ 13/07/2016، منشور على الموقع 

.www.caccasablanca.ma/ar/document/decision :الإلكتروني

للمزيد حول هذه المعايير انظر التوصية المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة   .391

بحماية العامات شائعة الشهرة كما اعتمدتها جمعية اتحاد باريس لحماية 

 الملكية الصناعية والجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

)الويبو( في سلسلة اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في الويبو من 20 

إلى 29 سبتمبر 1999، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، جنيف 2000 

.)WIPO Publication No. 833 )A .
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ــع  ــة لأن هــذه العامــة تتمت ــدة المدعي قــراره برفــض تســجيل لفائ
بشــهرة فــي الجزائــر وتســجيلها قــد يحــدث التبــاس فــي ذهــن الزبائــن 
وضــرر لصاحــب العامــة، حيــث إنــه مــن الثابــت فقهــا وقضــاء أن 
العامــة إذا بلغــت حــد الشــهرة عنــد عــدد كبيــر مــن الجمهــور وذات 
ســمعة عاليــة فــإن تتطلــب حمايــة اســتثنائية وعليــه فــإن تســجيل 
الغيــر لمنتوجــات بنفــس التســمية ولــو كانــت مــن غيــر الصنــف 
الــذي ســجلت مــن أجلــه العامــة المشــهورة، فــإن ذلــك يشــكل 
اســتعمال غيــر شــرعي للعامــة لأنــه قــد يحــدث ضــرر بســمعتها 
وهــي تعتبــر منافســة طفيليــة تحــدث ضــرر أكيــد لصاحــب العامــة 
بســبب مــا يحدثــه مــن لبــس فــي ذهــن الجمهــور والأكثــر مــن ذلــك 
ــم تســجل أصــاً  ــي ل ــى العامــة الت ــة تشــمل حت فــإن هــذه الحماي
مــن قبــل صاحبهــا إذا حظيــت بتلــك الدرجــة مــن الشــهرة، حيــث 
وذات ســمعة  مميــزة ومشــهورة  هــي عامــة  ازارو  العامــة  إن 
عاليــة وإن لــم تــودع فــي جميــع الأصنــاف فهــي جديــرة فــي حمايــة 

ــد الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف. اســتثنائية وقــد تأي

المبحث	السادس:	المنافسة	غير	المشروعة	
في	العلامات	التجارية

المنافســة  عالجــت  الصناعيــة  الملكيــة  لحمايــة  باريــس  اتفاقيــة 
غيــر المشــروعة فــي المــادة )10( مكــرر وبينــت بأنهــا: كل منافســة 
تتعــارض مــع العــادات الشــريفة فــي الشــؤون الصناعيــة والتجاريــة، 
وقــد وضعــت معيــاراً عامــاً للمنافســة غيــر المشــروعة وحــددت 
حــالات تشــكل منافســة غيــر مشــروعة، وهــذه الحــالات علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر، إلا أن اســتناد المدعــي فــي دعــواه علــى حالــة 
مــن هــذه الحــالات الــوارد فــي النــص يجعــل مــن إثبــات دعــواه 
أســهل إذ أن إثبــات صــدور أي منهــا عــن منافســة يعفيــه مــن إثبــات 
مخالفتهــا للممارســات الشــريفة أي يعفيــه مــن إثبــات أن مــا صــدر 
ــر مشــروعة لأنهــا كذلــك بحكــم  عــن منافســه يشــكل منافســة غي
غيــر  المنافســة  حــالات  نبيــن  ســوف  وعليــه  القانونــي،  النــص 
ــا كمــا  ــض عنه المشــروعة حســب التشــريعات وشــروطها والتعوي

ــي:  ــة كمــا يل أثبتتهــا القــرارات القضائي

المطلب الأول: حالات المنافسة غير المشروعة 
حسب التشريعات

الفرع الأول: حالات المنافسة غير المشروعة حسب اتفاقية 
باريس لحماية الملكية الصناعية 

الأعمــال التــي بحكــم طبيعتهــا تســبب لبســاً مــع منشــاة   .1
أو  الصناعــي  نشــاطه  أو  منتجاتــه  أو  المنافســين  أحــد 
اســتعمال  مثــل  الأعمــال  هــذه  علــى  أمثلــه  التجــاري. 
المنافــس لاســم تجــاري أو عنــوان تجــاري أو تقليــد الشــكل 
ــات  ــز المنتج ــا يمي ــور المحــل وكل م الخارجــي للمحــل ديك

عــن غيرهــا مــن عامــات تجاريــه شــعارات ألــوان. 

القضــاء فــي الامــارات العربيــة المتحــدة؛ اســتقر الاجتهــاد علــى أن 
العامــة تعتبــر مشــهورة متــى تلفــظ الجمهــور باســمها فــور ســماع 
جرســها الصوتــي أو مشــاهدتها، وكذلــك متــى كانــت معروفــة 
مــن قبــل جمهــور المســتهلكين فــي القطــاع المعنــي والمرتبــط 
بالعامــة التجاريــة المشــهورة أي ذلك الجمهــور المرتبط بالمنتجات 
والخدمــات والســلع التــي تحملهــا هــذه العامــة التجاريــة وهــذا 
ــار هــذه  ــا )..يكفــي لاعتب مــا جــاء بقــرار المحكمــة الاتحاديــة392 العلي
العامــة التجاريــة مشــهورة "Ruths hotele أن تكــون معروفــه لدى 
جمهــور مرتــادي الفنــدق فقــط(. كمــا أن المحكمــة393 طبقــت أحــكام 
ــة العامــات  ــة المشــتركة بشــأن الأحــكام المتعلقــة بحماي التوصي
شــائعة الشــهرة، حيــث جــاء بقرارهــا )ولتحديــد مــا إذا كانــت العامــة 
ــة  ــي نتيج ــور المعن ــدى الجمه ــا ل ــى مــدى معرفته ذات شــهرة يراع
ترويجها.....لمــا كان ذلــك وكان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام 
قضــاءه فــي موضــوع الاســتئناف رقــم )2013/368( بإلغــاء الحكــم 
المســتأنف فيمــا قضــى بــه فــي البنــد أولًا، وبرفــض الدعــوى، 
لانحســار الحمايــة القانونيــة التــي قررهــا المشــرع للعامــات غيــر 
المســجلة بالــدول عنهــا وذلــك لخلــو الأوراق ممــا يفيــد بتمتــع 
العامــة التجاريــة الخاصــة بالمســتأنف ضدهــا )الطاعنــة( بشــهرة 
عالميــة تجــاوزت حــدود بلدهــا الأصلــي الهنــد إلــى دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي حيــن أن الثابــت بــالأوراق ومــا انتهــى إليــه 
الخبيــر المنتــدب فــي الدعــوى أنــه قــد اتضــح بجــاء تــام نســبة 
"اللوجــو" موضــوع التداعــي للمطعــون ضدهــا واســتخدامها لــه 
فــي تمييــز منتجاتهــا التــي تقــع فــي نفــس فئتــي منتجــات الطاعنــة 
وذلــك عــن طريــق وضعــه فــي حاويــات تلــك المنتجــات، وهــو ثبوت 
قاطــع الدلالــة علــى وجــود التشــابه المتمثــل فــي اســتخدام رســم 
الطفــل والأرض ونفــس الخــط الهنــدي، ممــا يــؤدي حتمــا لوقــوع 
المســتهلك العــادي فــي لبــس وخلط بالنســبة لمنتجاتهمــا، فالعبرة 
ــاه المســتهلك فــي  ــا بالتشــابه الإجمالــي وأن مــا يســتدعي انتب هن
ــي  ــو" أو الصــورة الت ــام للعامــة أو "اللوج ــادة هــو الشــكل الع الع
تنطبــع فــي ذهنــه دون أن يدقــق فــي تفاصيلهــا... وإذ خالــف 
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر ورتــب علــى ذلــك قضــاءه فــي 
موضــوع الاســتئناف رقــم )2013/368( بإلغــاء الحكــم المســتأنف 
فيمــا قضــى بــه بالبنــد أولا وبرفــض الدعــوى فإنــه يكــون معيبــاً بمــا 
يوجــب نقضــه والقضــاء مجــدداً بتأييــد الحكــم المســتأنف القاضــي 
ــام  ــا تحــت الأرق ــى عليه ــة باســم المدع بشــطب العامــات التجاري
)82939-126792-126793 باســم ... المودعــات بتاريــخ 10/17/ 
2006 و2008/3/19 مــن علــى اســمها والتأشــير بمضمــون ذلــك 
الشــطب بســجل العامــات التجاريــة فــي وزارة الاقتصــاد وإلــزام 

المدعــى عليهــا بعــدم اســتعمال تلــك العامــة((. 

القضــاء فــي الجزائــر اســتقر الاجتهــاد علــى أن شــهرة العامــة اذا 
بلغــت مســتوى معيــن فــإن نطــاق حمايتهــا يمتــد ليشــمل ســلعا أو 
خدمــات غيــر مســجلة، فقــد قــررت محكمــة الدرجــة الأولــى رفــض 
تســجيل العامــة التجاريــة )AZZARO( لتعييــن منتجــات الأصنــاف 
الوثائــق  علــى  بالاطــاع  إنــه  )حيــث  بقرارهــا  وجــاء  و11و20(   9(
المقدمــة مــن طــرف المدعيــة يتبيــن للمحكمــة أن المعهــد ســبب 

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )26( 27ق، تجاري تاريخ 2006/6/26.  .392

قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم )142( لسنة 2014، مدني.  .393
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اســتعمال عامــة تجاريــة مــزورة أو مقلــدة أو موضوعــة   .3
بغيــر حــق مــع علمــه بذلــك أو تغييــر الحقيقــة بــأي حــال 
وســيلة  كل  التجاريــة  بالعامــة  ويقصــد  الأحــوال،  مــن 
ظاهــرة تســتخدم لتمييــز منتجــات مشــروع عــن منتجــات 

أخــرى.  مشــروعات 
خلــط  أو  لبــس  خلــق  إلــى  تــؤدي  التــي  الأعمــال  جميــع   .4
ــة للمنافســين أو  ــت مــع الأســماء التجاري ــة طريقــة كان بأي

التجــاري. أو  الصناعــي  نشــاطهم  أو  منتجاتهــم 

ــاً: جمهوريــة مصــر؛ المــادة )66( مــن قانــون التجــارة رقــم )17(  ثالث
لســنة 1999 المصــري نصــت علــى جميــع حقــوق الملكيــة الفكريــة 
ــر المشــروعة بعــد وضــع  ــة باعتبارهــا محــاً للمنافســة غي الصناعي
معيــار عــام للمنافســة غيــر المشــروعة مثــل قانــون التجــارة المصري 
حيــث اعتبــر منافســة غيــر مشــروعة كل فعــل يخالــف العــادات 
والأصــول المرعيــة فــي المعامــات التجاريــة، ويدخــل فــي ذلــك 
علــى وجــه الخصــوص الاعتــداء علــى عامــات الغيــر أو علــى اســمه 
التجــاري أو بــراءات الاختــراع أو علــى أســراره التجاريــة التــي يملــك 
حــق اســتثمارها وتحريــض العامليــن فــي متجــره علــى إذاعــة أســراره 
أو تــرك العمــل عنــده وكذلــك كل فعــل أو ادعــاء يكــون مــن شــأنه 
إحــداث اللبــس فــي المتجــر أو فــي منتجاتــه أو إضعــاف الثقــة فــي 

مالكــه أو فــي القائميــن علــى إدارتــه أو فــي منتجاتــه.

رابعــاً: المملكــة المغربيــة؛ المــادة )184( مــن القانــون رقــم 17.97 
ــار  ــة فــي المغــرب تبنــت المعي ــة الصناعي ــة الملكي المتعلــق بحماي
العــام فــي المنافســة وهــو أنــه يعتبــر عمــاً مــن أعمــال المنافســة 
غيــر المشــروعة، كل عمــل منافســة يتنافــى وأعــراف الشــرف فــي 
الميــدان الصناعــي أو التجــاري. كمــا حــدد حــالات تشــكل منافســة 

علــى ســبيل المثــال وهــي:

جميــع الأعمــال كيفمــا كان نوعهــا التــي قــد يترتــب عليهــا   .1
أحــد  مؤسســة  مــع  خلــط  الوســائل  مــن  وســيلة  بأيــة 
التجــاري؛ أو  الصناعــي  نشــاطه  أو  منتجاتــه  أو  المنافســين 

الادعــاءات الكاذبــة فــي مزاولــة التجــارة إذا كان مــن شــأنها   .2
أو  المنافســين  أحــد  مؤسســة  ســمعة  إلــى  تســيء  أن 

التجــاري؛ أو  الصناعــي  نشــاطه  أو  منتجاتــه 
ــات أو الادعــاءات التــي يكــون مــن شــأن اســتعمالها  البيان  .3
فــي مزاولــة التجــارة مغالطــة الجمهــور في طبيعــة البضائع 
أو طريقــة صنعهــا أو مميزاتهــا أو قابليتهــا لاســتعمال أو 

كميتهــا.

ــر المشــروعة إلا دعــوى مدنيــة  لا تقــام علــى أعمــال المنافســة غي
لوقــف الأعمــال التــي تقــوم عليهــا أو دعــوى المطالبــة بالتعويــض.

ــة التجــارة والتــي  ــرة للحقيقــة فــي مزاول الادعــاءات المغاي  .2
قــد تســبب نــزع الثقــة عــن منشــأة أحــد المنافســين أو 
علــى  أمثلــه  التجــاري.  أو  الصناعــي  نشــاطه  أو  منتجاتــه 
الادعــاءات المغايــرة للحقيقــة: الدعايــة المقارنــة مــن خــال 
وســائل الإعــام والتــي تــؤدي إلــى نــزع الثقــة عــن منشــأة 
المنافــس أو التشــهير بشــخص المنافــس أو بمنتجاتــه أو 
أن ســعر المنتــج أكثــر ممــا يســتحق أو الحــط مــن قيمــة 

المنتــج. 
البيانــات أو الادعــاءات التــي يســبب اســتعمالها فــي التجارة   .3
أو  المنتجــات  بطبيعــة  يتعلــق  فيمــا  الجمهــور  تضليــل 
طريقــة تصنيعهــا أو خصائصهــا أو كمالياتهــا أو صاحياتهــا 
لاســتعمال. وأن الأمثلــة علــى هــذه البيانــات؛ أي ادعــاءات 
عــن المشــروع التجــاري أو الصناعــي أو المنتــج أو الخدمــة 
لــدى  التبــاس  تحــدث  أنهــا  إلا  كانــت صحيحــة  ولــو كان 
ــج  ــع المنت الجمهــور وأيضــاً أي ادعــاءات حــول طريقــة صن
ــة.  ــى البيئ ــر عل ــا(، طريقــة تصنيعهــا لا تؤث ــوع يدوي )مصن
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أولًا: الأردن؛ قانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار394 التجاريــة 
الأردنــي رقــم 15 لســنة 2000 أخــذ بالحــالات الــواردة فــي اتفاقيــة 
باريــس وإضافــة إليهــا حالــة أخــرى وهــي أي ممارســة قــد تنــال مــن 
ــق بمظهــره الخارجــي أو  ــج أو تحــدث لبســا فيمــا يتعل شــهرة المنت
طريقــة عرضــه أو قــد تضلــل الجمهــور عنــد الإعان عن ســعر المنتج 
أو طريقــة احتســابه.أي عمــل يؤثــر فــي عامــات المنتــج ويــودي 
إلــى زوال الصفــات المميــزة لــه أو تقليــد الشــكل الخارجــي بأبعــاده 
الثاثيــة ووزنــه وحجمــه وطريقــة العــرض والتغليــف ومــا عليــه مــن 
رســوم وزخــارف. كمــا أضــاف هــذا القانــون أنــه إذا كانــت المنافســة 
غيــر المشــروعة متعلقــة بعامــة تجاريــة مســتعملة فــي المملكــة 
ســواء أكانــت مســجلة أم غيــر مســجلة وتــؤدي إلــى تضليــل الجمهور 

فتطبــق عليهــا الحــالات المشــار إليهــا أعــاه. 

ثانيــاً: الإمــارات؛ المــادة الخامســة مــن القــرار الــوزاري رقــم )26( 
لســنة 1984 لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حظــرت علــى التاجــر 

ــة:  ــأي عمــل مــن الأعمــال الآتي ــام ب ــج القي ــع أو المنت أو الصان

الاســتعمال المباشــر أو غيــر المباشــر لبيــان غيــر صحيــح أو   .1
مضلــل عــن منشــأ البضاعــة أو مصدرهــا أو عــن شــخصية 

المنتــج أو الصانــع المــورد لهــا. 
الاســتعمال المباشــر أو غيــر المباشــر لتســمية الأصــل غيــر   .2
الصحيحــة أو المضللــة أو تقليــد تســمية الأصــل حتــى ولــو 
ذكــر الأصــل الحقيقــي للبضاعــة أو اســتعملت التســمية 
مترجمــة أو كانــت مصحوبــة بألفــاظ مثــل نــوع أو طــراز أو 

تقليــد أو مــا شــابه   

قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000،   .394

المنشور على الصفحة 1316 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4423 بتاريخ 

.2/4/2000
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بيــن  النقــض المصريــة396 ميــزت  القضــاء فــي مصــر؛ محكمــة 
التجاريــة وبيــن  دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة فــي العامــة 
دعــوى التعويــض المؤسســة علــى تقليــد العامــة التجاريــة فقــررت 
بــأن )الدعــوى المؤسســة علــى المنافســة غيــر المشــروعة لا تخــرج 
عــن أن تكــون دعــوى مســؤولية عاديــة أساســها الفعــل الضــار فيحق 
لــكل مــن أصابــه ضــرر مــن فعــل المنافســة غيــر المشــروعة أن يرفــع 
الدعــوى بطلــب تعويــض مــا أصابــه مــن ضــرر علــى كل مــن شــارك 
فــي إحــداث هــذا الضــرر متــى توافــرت شــروط تلــك الدعــوى وهــي 
الخطــأ والضــرر ورابطــة الســببية بينمــا لا تقبــل الدعــوى المؤسســة 
علــى تقليــد العامــة التجاريــة إلا مــن مالــك تلــك العامــة ولا تقبــل 

إلا علــى مــن يقــوم بتقليدهــا وتزويرهــا.(

كمــا بينــت محكمــة النقــض المصريــة397 شــروط دعــوى المنافســة 
غيــر المشــروعة )ولا يشــترط فــي الدعــوى المدنيــة وهــي دعــوى 
المنافســة غيــر المشــروعة أن تكــون العامــة مســجلة علــى خــاف 
الدعــوى الجنائيــة التــي يشــترط لقبولهــا تســجيل العامــة إذ أن 
تســجيل العامــة ركــن فــي جريمــة تقليــد العامــة أو اســتعمالها 

بســوء قصــد.(  

القضــاء فــي المغــرب؛ محكمــة الاســتئناف398التجارية بينــت شــروط 
دعــوى التزييــف وأوضحــت الفــرق بينهــا وبيــن دعــوى المنافســة غير 
المشــروعة، حيــث جــاء بحيثيــات الحكــم )حــول الاســتئناف الأصلــي 
ــاف العامــة  ــون لاخت ــى خــرق القان ــث إن الدفــع المنصــب عل حي
التجاريــة عــن الاســم التجــاري الــذي يســتغل بــه الأصــل التجــاري لا 
يرتكــز علــى أســاس ذلــك أنــه وإن كانــت الدعــوى مؤسســة علــى 
التزييــف والتقليــد والمنافســة الغيــر المشــروعة وإن كانــت هــذه 
الدعــاوى تختلــف عــن بعضهــا البعــض إذ يفتــرض فــي دعــوى 
التزييــف أن يكــون هنــاك حــق تــم الاعتداء عليه تتم حمايتــه بجزاءات 
متعــددة ولا يمكــن إقامتهــا إلا إذا توفــرت شــروطها وتشــكل فــي 
حــد ذاتهــا دعــوى زجريــة خافــا لدعــوى المنافســة الغيــر المشــروعة 
ــي  ــر المشــروعة فــي إطــار مدن ــى ردع التصرفــات غي ــي ترمــي إل الت
محــض ولا تتطلــب توفــر نفــس الشــروط فإنــه ليــس فــي القانــون 
مــا يمنــع مــن المــزج بيــن ادعــاء التزييــف والتقليــد والمنافســة 
غيــر المشــروعة بالإضافــة إلــى أن المحكمــة تبــت طبقــا للقوانيــن 
المطبقــة علــى النازلــة ولــو لــم يطلــب الأطــراف ذلــك بصفــة 
صريحــة طبقــا للمــادة الثالثــة مــن قانــون المســطرة المدنيــة وحيــث 
إن مــا تمســكت بــه المســتأنفة مــن عــدم وجــود أوجــه التشــابه بيــن 
عامتهــا وبيــن عامــة المســتأنفة ســواء مــن حيث الحــروف المركبة 
منهــا تلــك العامــة أو مــن حيــث طريقــة كتابتهــا ومن كــون عامتها 

المطلب الثاني: المنافسة غير المشروعة في 
العلامات التجارية.

الفرع الأول: شروط دعوى المنافسة غير المشروعة

بصفتهــا  الأردنيــة395  التمييــز  محكمــة  الأردن؛  فــي  القضــاء 
الحقوقيــة، حــددت شــروط دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة فــي 

وهــي:  التجاريــة  العامــة 

أن يكــون المدعــي مالــكا لعامــة تجاريــة وبغــض النظــر   .1
لا. أم  مســجلة  كانــت  إذا  عمــا 

أن تكــون هــذه العامــة مســتعملة أي أن تكــون المنتجــات   .2
التــي تميّزهــا هــذه العامــة أو الخدمــات موجــودة فــي 
الســوق لقيــام حالــة التنافــس. وقــد جــاء بحيثيــات الحكــم 
مــن  أ(   /3( والمــادة  ب(   – أ   /2( المــادة  مــن  )يســتفاد 
قانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة رقــم 
الثانيــة مــن  15 لســنة 2000، أن الفقــرة أ مــن المــادة 
قانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة جــاءت 
لتتحــدث عــن المنافســات غيــر المشــروعة فــي الشــؤون 
اعتبرتهــا  حــالات  أربــع  وحــددت  والتجاريــة  الصناعيــة 
منافســة غيــر مشــروعة، وأقــرت حكمــاً لحالــة خامســة مــن 
حــالات المنافســة غيــر المشــروعة فــي الفقــرة ب مــن 
المــادة الثانيــة وهــي إذا كانــت المنافســة غيــر المشــروعة 
متعلقــة بعامــة تجاريــة، فقــد قــرر المشــرع شــرطاً لازمــاً 
لتوافــر حالــة المنافســة غيــر المشــروعة بالنســبة للعامــة 
التجاريــة هــي أن تكــون هــذه العامــة التجاريــة مســتعملة 
ــة الهاشــمية بصــرف النظــر عمــا إذا  فــي المملكــة الأردني
كانــت مســجلة أو غيــر مســجلة وأن تــؤدي هــذه المنافســة 
المنافســة  موضــوع  كان  الجمهــور.إذا  تضليــل  إلــى 
فيغــدو  تجاريــة  عامــة  بتقليــد  تتعلــق  المشــروعة  غيــر 
البحــث فــي توافــر الحــالات الأربــع الأولــى مــن الفقــرة 
)أ( المتعلقــة بالمنافســة غيــر المشــروعة فــي الشــؤون 
الصناعيــة والتجاريــة خــارج نطــاق الدعــوى ويتوجــب البحــث 
فــي توافــر شــروط المنافســة غيــر المشــروعة بالنســبة 
للعامــة التجاريــة. وأنــه إذا لــم تدخــل أي بضاعــة باســم 
 - الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة  إلــى  المدعيــة  الشــركة 
 REBROFF التجاريــة  العامــة  وتحــت  الفــودكا  شــراب 
وهــي العامــة المدعــى بتقليدهــا مــن قبــل المدعــى عليهــا 
- كمــا هــو ثابــت مــن مشــروحات جمــرك العقبــة وبــأن 
ــج شــراب  ــداول المنت ــة تثبــت ت ــم تقــدم أي بين ــة ل المدعي
المملكــة  فــي   REBROFF التجاريــة  بالعامــة  الفــودكا 
ــرة ب مــن  ــه يكــون شــروط الفق ــة الهاشــمية وعلي الأردني
المــادة الثانيــة مــن قانــون المنافســة غيــر المشــروعة غيــر 
متوفــرة وتكــون دعــوى المدعيــة فاقــدة لســندها القانونــي 

ويكــون مــن المتعيــن ردهــا.(.

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )2004/3204(، هيئة   .395

خماسية، تاريخ 2005/3/14، منشورات مركز عدالة.

طعن مدني رقم 436 سنة 22ق، جلسة 1956/6/14السنة 7ص723،   .396

مشار لهذا الحكم في جرائم الاعتداء على العامة التجارية وحق المؤلف 

ومقاضاة مرتكبيها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري، 

 مواد تدريبية لأعضاء النيابة العامة والقضاة وأجهزة إنفاذ القانون،

د. حسام الدين عبد الغني الصغير، ص20، منشورات الويبو. 

نقض جنائي، طعن رقم 13696لسنة 59ق، جلسة 1991/2/17،   .397

مجموعة المكتب الفني، 45، ص336.

قرار محكمة الاستئناف التجارية/مراكش/المغرب رقم )2013/40( تاريخ   .398

7/9/ 2013، منشورات مركز عدالة.
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علــى العامــة التجاريــة للســجائر ونســتون حيــث أصبحــت مســؤولة 
ــات للدخــان  ــمّ ضبــط ثــاث حاوي عــن الاتجــار فــي الأردن. وحيــث ت
ــة تبيــن أن الدخــان الموجــود فيهــا هــو )ونســتون  ــاء العقب فــي مين
أحمــر + ونســتون أبيــض + ونســتون( وذلــك لغايــات تصديــر الدخــان 
إلــى العــراق وتبيــن بعــد فحــص هــذه العينــات أنهــا عينــات مقلــدة. 
وحيــث إن الثابــت مــن الأوراق المقدمــة فــي الدعــوى بــأن البضاعــة 
المدعــى تقليدهــا مــن قبــل المدعــى عليهــم لــم تدخــل إلــى المملكة 
الأردنيــة الهاشــمية كمــا هــو ثابــت بكتــاب مديــر جمــرك العقبــة 
الموجــه إلــى مديــر مؤسســة الموانــئ، كمــا إن المدعية لــم تقدم أي 
بينــة تثبــت تــداول الدخــان بالعامــة التجاريــة داخل المملكــة الأردنية 
الهاشــمية بــل إن المدعيــة تؤكــد بــأن الحاويــات موضــوع العامــة 
التجاريــة المقلــدة تــمّ ضبطهــا فــي مينــاء العقبــة وعليــه تكــون 
ــر  ــون المنافســة غي ــة مــن قان شــروط الفقــرة ب مــن المــادة الثاني
ــة فاقــدة لســندها  ــر متوفــرة وتكــون دعــوى المدعي المشــروعة غي

القانونــي ومــن المتعيــن ردهــا(. 

ــار دعــوى المدعــي فاقــدة لســندها  ــز اعتب قــررت محكمــة401 التميي
ــات  ــن طــرح أو اســتيراد المنتج ــز ضــده ع ــي لتوقــف الممي القانون
بعـــــد تاريــــخ 2001/8/15 )..وحيــث إن موضــوع المنافســة غيــر 
ــه  ــة فإن ــد عامــة تجاري المشــروعة فــي هــذه الدعــوى تتعلــق بتقلي
المشــروعة  غيــر  المنافســة  شــروط  توافــر  فــي  البحــث  يتوجــب 
بالنســبة للعامــة التجاريــة. وحيــث إن المميــز ضــده قــام باســتيراد 
أغذيــة تحمــل نفس العامة التجارية لمنتجـــات " أوبتيم نيوترشــن " 
إلّا أن هــذه الأغذيــة تحمــل عامــة مقلــدة وأن عمــل المميــز ضــده 
باســتيراد أغذيــة تحمــل عامــة مقلــدة وغيــر مقلــدة علــى فــرض 
وجودهــا وطرحهــا فــي الســوق يعتبــر عمــاً مــن أعمــال المنافســة 

ــر المشــروعة. غي

وحيــث إن المميــز المركــز العالمــي لأغذيــة الرياضيــة هــو الوكيــل 
)أوبتيــم  المثاليــة  الأغذيــة  لماركــة  الحصــري  الرســمي  والمــوزع 
نيوترشــن( للمكمــات الغذائيــة فــي الأردن بموجــب توكيــل مــن 
ــم  ــة وت ــوي الأمريكي ــة الين ــب عــدل ولاي ــدى كات الشــركة المنظــم ل
تاريــخ  رقــم 365  تحــت  التجارييــن  الــوكاء  فــي ســجل  تســجيله 
2001/8/15 وبذلــك يكــون المميــز هــو الوكيــل والمــوزع الحصــري 
للمكمــات  إنــك  نيوترشــن  أوبتيــم  المثاليــة  الأغذيــة  لماركــة 
الغذائيــة. وحيــث إن المميــز ضــده قــد قــام باســتيراد المنتجــات 
وطرحهــا بالســوق قبــل علمــه بــأن المميــز هــو الوكيــل والمــوزع 
الرســمي الحصــري لمنتجــات )أوبتيــم نيوترشــن( قبــل تبلغــه الإنــذار 
العدلــي مــن المميــز. وحيــث أن المميــز لــم يقــدم الدليــل علــى أن 
المميــز ضــده قــد روج بضاعــة تحمــل عامــات تجاريــة مــن تلــك التي 
تنتجهــا شــركة الأغذيــة المثاليــة )اوبتيــم نيوترشــن( بعــد أن تــم إنذاره 
أو إشــعاره بــأن المميــز أصبــح الوكيــل والمــوزع الرســمي والحصــري 

مســجلة بتاريــخ ســابق علــى تاريــخ تســجيل عامــة المســتأنف عليها 
لا يرتكــز علــى أســاس ذلــك أن المســتأنف عليهــا رفعــت دعواها في 
ــذي ينظــم  ــون 17-97 ال نطــاق الفصــل 201 ومــا بعــده مــن القان
دعــوى التزييــف وأن الفصــل 201 يعتبــر تزييفــا كل مســاس بحقــوق 
مالــك عامــة الصنــع أو التجــارة أو الخدمــة وأن الثابــت مــن وثائــق 
ــخ 10/11/12  الملــف أن المســتأنف عليهــا ســجلت عامتهــا بتاري
حســب مــا هــو ثابــت مــن الشــهادة المســلمة مــن طــرف المكتــب 
المغربــي للملكيــة الصناعيــة والتجاريــة المحــررة بتاريــخ 12/3/21 
ــا، وأن  ــن خصائــص العامــة ومميزاته وأن الشــهادة المذكــورة تبي
علــى  ســابق  بتاريــخ  عامتهــا  بتســجيل  قامــت  وإن  المســتأنفة 
تســجيل عامــة المســتأنف عليهــا فــإن التســجيل اقتصــر فقــط على 
الحــروف المكونــة لعامتهــا دون الأشــكال الهندســية والرســوم 
والألــوان وبذلــك تكــون قــد ارتكبــت فعــل التقليــد لاختيارهــا عامــة 
مشــابهة ومقاربــة لعامــة المســتأنف عليهــا تصــل إلــى حــد يمكــن 
أن يــؤدي إلــى إحــداث لبــس فــي ذهــن الجمهــور وجــره إلــى الاعتقــاد 
بــأن الأمــر يتعلــق بمنتــوج واحــد خصوصــاً وأنهمــا يمارســان نفــس 
النشــاط ويبقــى مــن حقهــا رفــع دعــوى التزييــف لأن الأمــر يتعلــق 
بحمايــة عامــة تجاريــة مســجلة لمالكتهــا الحــق فــي منع اســتعمالها 
الحكــم  وتأييــد  الاســتئناف  رد  معــه  يتعيــن  ممــا  كان  أي  مــن 
المســتأنف فــي مقتضياتــه المســتأنفة حــول الاســتئناف الفرعــي 
حيــث إنــه خافــاً لمــا أوردتــه المســتأنفة فــإن المبلــغ المحكــوم بــه لا 

يتســم بــأي إجحــاف وكاف لتغطيــة ســائر الأضــرار.

أركان  الكويتية399بينــت  التمييــز  محكمــة  الكويــت؛  فــي  القضــاء 
المســؤولية فــي دعــوى المنافســة غيــر المشــروعة فــي عامــة 
تجاريــة والقواعــد القانونيــة التــي تحكمهــا وهــي تلــك الــواردة فــي 
القانــون المدنــي، حيــث جــاء بقرارهــا )المنافســة غيــر المشــروعة 
القواعــد  تحكمهــا  أخــرى  لعامــة  تجاريــة  عامــة  تقليــد  ومنهــا 
المنظمــة للعمــل غيــر المشــروع الــوارد بالقانــون المدنــي باعتبارهــا 
مــن صــور المســؤولية التقصيريــة التــي يلــزم لتحققهــا توافــر أركان 
هــذه المســؤولية مــن خطــأ وضــرر وعاقــة ســببيه، ولمــا كان مــن 
المقــرر أن اســتخاص الخطــأ ممــا يدخــل فــي نطــاق ســلطة قاضــي 
أصلــه  ولــه  اســتخاصه ســائغاً  كان  متــى  التقديريــة  الموضــوع 
الثابــت بــالأوراق، وأنــه إذا انتهــى إلــى انتفــاء هــذا الركــن فــا حاجــة 

بــه إلــى مناقشــة باقــي أركان المســؤولية(.

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة التمييــز الأردنيــة400 قــررت عــدم توافــر 
ــة  ــر المشــروعة لعــدم دخــول البضاع شــروط دعــوى المنافســة غي
المدعــى تقليدهــا مــن قبــل المدعــى عليهــم إلــى المملكــة الأردنيــة 
الهاشــمية، حيــث جــاء بقرارهــا )وحيــث إنّ موضــوع المنافســة غيــر 
المشــروعة تتعلــق بتقليــد عامــة تجاريــة. وحيــث إنّ المدعيــة هــي 
ــة )ونســتون Winston( كانــت قــد حصلــت  مالكــة العامــة التجاري

الطعن رقم )89/157(، تجاري جلسة 89/10/15، مجموعة القواعد   .399

القانونية التي قررتها محكمة التمييز في الكويت، المكتب الفني.

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )2006/3547(، هيئة   .400

خماسية، تاريخ 3/26/، 2007، منشورات مركز عدالة وذات الحكم انظر 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )2005/4479(، هيئة 

خماسية،تاريخ 2006/6/20، منشورات مركز عدالة.

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )2005/3539(، هيئة   .401

خماسية، تاريخ 2006/4/25، منشورات مركز عدالة. 
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ــة التــي  فــإن ذلــك يشــكل منافســة غيــر مشــروعة للعامــة التجاري
ــون  ــاً للمــادة )2/أ/ب( والمــادة )3/أ( مــن قان ــة وفق تملكهــا المدعي
التــي تســتعملها  المنافســة غيــر المشــروعة. حيــث إن العامــة 
المدعــى عليهــا تســتعمل فــي الأردن ومــن شــأنها تضليــل الجمهــور 
وتحــدث اللبــس لــدى الجمهــور( وقــد أيــدت محكمــة التميــز بحكمهــا 
المشــار إليــه أعــاه حكــم محكمــة الاســتئناف405 الــذي أيــد حكــم 
محكمــة الدرجــة الأولــى406 الــذي قضــى )بإلــزام المدعــى عليهــا 
بوقــف.. ممارســة أعمــال المنافســة غيــر المشــروعة وذلــك بعــدم 
اســتخدام الاســم التجــاري BABY SHOP علــى محلهــا التجــاري 
وعلــى اليافطــات وأيــة وســائل دعائيــة أخــرى بهــذا المدلــول داخــل 
محلهــا التجــاري وأن تدفــع للمدعيــة مبلــغ )15000 دينار( وتضمينها 
الرســوم والمصاريــف ومبلــغ )500( دينــار أتعــاب محامــاة والفائــدة 

القانونيــة مــن تاريــخ المطالبــة وحتــى الســداد التــام(

القضــاء فــي المغــرب؛ محكمــة النقــض المغربيــة قــررت بدورهــا407 
"المحكمــة التــي وقفــت على أن العامة موضــوع النزاع تتوفر فيها 
مبــررات ضمــان الحــق فــي حمايتهــا مــن خــال كونهــا عامــة مميــزة 
عــن غيرهــا مــن العامــات التــي تحملهــا مختلــف المنتجــات وأنهــا 
ليســت فقــط تعريفــا بالمنتــج أو توصيفــا لــه وثبــت لهــا تبعــا لذلــك 
بــأن هنــاك تشــابها بيــن منتوجــي الطرفيــن لكونهمــا ينضويــان تحت 
نفــس تصنيــف الفئــة وأن المســاس بســمعة عامــة علــى منتــوج 
بعينــه يؤثــر لا محالــة علــى ســمعة نفــس العامــة الموضوعــة علــى 
منتــوج آخــر ولــو لــم يكــن مصنعــاً مــن نفــس المــادة، وبذلــك يكــون 
قرارهــا قــرار اعتمــد صحيــح أحــكام النصــوص القانونيــة ولــم يخــرق 

أي مقتضــى والوســيلتان علــى غيــر أســاس".

 محكمــة الاســتئناف408 التجاريــة فــي المغرب قــررت الحكم للمدعي 
بقرارهــا  جــاء  حيــث  دهــــ(،   20  .000( وقــدره  مبلغــا  بالتعويــض 
)وحيــث إنــه فضــا عمــا ذكــر قــد أضحــى ثابتــا فــي حــق المســتأنفة 
ارتكابهــا لفعــل التقليــد والمنافســة غيــر المشــروعة باســتعمالها 
لاســم مشــابه للعامــة التجاريــة للمســتأنف عليــه مــن خــال القــرار 
الاســتئنافي عدد 1609 الصادر عن محكمة الاســتئناف هذه بتاريخ 
2012/10/11 فــي الملــف الاســتئنافي رقــم 12/10/44 المدلــى 
بصــورة منــه رفقــة مذكــرة جــواب المســتأنف عليــه المودعــة بتاريــخ 

لتلــك المنتجــات وهــذا مــا تأكــد علــى لســان الشــاهد حســين ... 
الــذي شــهد بــأن المميــز ضــده طلــب منــه بعــد عــام 2000 حــذف 
عبــارة اوبتيــم عــن البوســترات لأن شــركة أخــرى قامــت بأخــذ الوكالــة 
وأصبــح ليــس لــه أي عاقــة. وعليــه يكــون شــروط الفقــرة ب مــن 
المــادة الثانيــة مــن قانــون المنافســة غيــر المشــروعة غيــر متوفــرة 
بعــد أن توقــف المميــز ضــده عــن طــرح أو اســتيراد المنتجــات بعـــــد 
تاريــــخ 2001/8/15 تاريــخ تبلغــه الإنــذار وبالتالــي تكــون دعــوى 

ــن ردهــا(. ــي ويكــون مــن المتعي المدعــي فاقــدة لســندها القانون

القضاء في مصر؛اعتبرت محكمة النقض المصرية402 بأن اســتيراد 
المســتحضر الفرنســي المســمى "Calseorbate" الذي يشــبه في 
الاســم اســم المســتحضر الأمريكــي باســم Calscorbate وعرضــه 
للبيــع فــي الأســواق المصريــة ممــا كان مــن شــأنه أن يوقــع اللبــس 
عنــد جمهــور المســتهلكين ويترتــب علــى عــرض البيــع نقــص المبيــع 
مــن المســتحضر الأمريكــي الــذي انفــرد المدعــي باســتيراده وبيعه.    

الفرع الثاني: التعويض عن المنافسة غير المشروعة في 
العلامة التجارية

القضاء في الأردن؛ للحكم بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة 
لا بد من إثبات وجود المنافســة غير المشــروعة فقد قررت محكمة 
بدايــة عمــان الــزام المدعــى عليــه بــأداء مبلــغ )341850( دينــار أردنــي 
كتعويــض عــن المنافســة غيــر المشــروعة، حيــث جــاء فــي حكمهــا403 
عمــان )حيــث ثبــت للمحكمــة اســتعمال المدعــى عليــه للعامــة 
ــر المشــروعة  ــة، ممــا يشــكل منافســة غي ــدة للمدعي ــة العائ التجاري
لهــا فــي عامتهــا التجاريــة وفقــاً لأحــكام المــادة )2/أ/1( مــن قانــون 
المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة الأردنــي رقــم 15 لســنه 
2000 ممــا يســتوجب منعــه مــن اســتعمال العامــة غمــدان باللغــة 
العربيــة وGhamdan باللغــة الانجليزيــة بــأي شــكل ولأي غايــة مــع 
مصــادره البضاعــة المضبــوط بموجــب الطلــب المســتعجل وإلزامــه 

بــأداء مبلــغ )341850( دينــار أردنــي(.

ــه )..إذا  ــز404 الأردنيــة قــررت بأن القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة التميي
 THE BABY SHOPكانــت المدعيــة تملــك العامتيــن التجاريتيــن
والعامــة   )25( الصنــف  فــي   )68017( الرقــم  تحــت  المســجلة 
التجاريــة THE BABY SHOP المســجلة تحــت الرقــم )67946( 
فــي الصنــف )42( وهــي مرســمة ومســجلة باســمها لــدى مســجل 
العامــات التجاريــة بتاريــخ 2002/10/16 وهــي مســجلة مابــس 
وأحذيــة أطفــال. وقــد تقدمــت المدعــى عليهــا بطلــب لتســجيل 
ــة نفســها ضمــن الصنــف )25( مــن أجــل خدمــات  العامــة التجاري
المابــس ألبســة القــدم وأغطيــة الــرأس وأنــه تــم الاعتــراض عليهــا 
ــراءات التســجيل،  ــم وقــف إج ــة وت أمــام مســجل العامــات التجاري

قرار محكمة النقض المصرية /مدني رقم )1956/254(.  .402

قرار محكمة بداية عمان رقم )2008/4115(، نظام المحكمة الإلكتروني/   .403

نظام ميزان، غير منشور. القرار قطعي. 
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ــة عمــان410 قــررت فــي الدعــوى  القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة بداي
ــة  ــا مــن اســتعمال العام ــى عليه ــع المدع ــم )2005/3167( من رق
ــزال  ــأي شــكل وإلزامهــا بإن ــة FULLA مــع رســمه ب ــدة للمدعي العائ
القارمــة التــي يســتعملها للدلالــة علــى محلهــا وتضمينــه الرســوم 

ــاة.  ــاب المحام ــف وأتع والمصاري

وقائــع الدعــوى المشــار إليهــا أعــاه تتلخــص فــي أن: المدعيــة 
شــركة …..مالكــة للعامــة التجاريــة )FULLA مع رســمه( المســجلة 
فــي ســجل العامــات التجاريــة فــي الأردن تحــت الأرقــام )78611، 
78603، 78619( فــي الأصنــاف )16، 25، 28( وهــذه العامــة 
التجاريــة مســتعملة مــن أجــل تمييــز منتجــات المدعية مــن المابس 
واللعــب وأدوات اللعــب وأدوات الرياضــة بالإضافــة إلــى تســجيلها 
واســتعمالها فــي كل مــن الســعودية ولبنــان والعديــد مــن دول 
العالم وأن عامة المدعية التجارية )FULLA مع رسمه( مستعمله 
فــي الأردن ودول عديــدة أخــرى وأن المدعــى عليهــا مالكــه لاســم 
التجــاري )فلــه( باللغــة العربيــة وتتاجر بمابس الأطفال والنســاء وأن 
المدعــى عليهــا تضــع علــى بــاب محلهــا كقارمــة للتعريــف بمحلهــا 
تحــت اســم )FULLA مــع رســمه( وهــذه القارمــة تطابــق عامــة 
ــة  ــة أعــاه باســتثناء لونهــا يختلــف عــن لــون عامــة المدعي المدعي
ــة  ــة التجاري ــي فــإن المدعــى عليهــا تســتعمل عامــة المدعي وبالتال

بــدون إذن مــن المدعيــة. 

وجــاء فــي حيثيــات الحكــم كمــا يلــي: )وحيــث إن المدعــى عليهــا قــد 
وضعــت علــى بــاب محلهــا كقارمــة لمحلهــا )FULLA مــع رســمه( 
وهــي ذات عامــة المدعيــة الــواردة فــي شــهادة تســجيلها....... 
باســتثناء اللــون حيــث إن لــون عامــة المدعيــة الزهــر إضافــة....، 
وحيــث إن المدعــى عليهــا قــد اســتعملت عامــة المدعيــة كمــا هــي 
مســجله )FULLA مــع رســمه( فــإن مــن شــأن ذلــك إحــداث خلــط 
لــدى المســتهلكين بوجــود عاقــة تبعيــة أو فرعيــه مــا بيــن المدعيــة 
والمدعــى عليهــا ســيما وأن المدعــى عليهــا تتاجــر بمابــس الأطفــال 

والنســاء وهــي مــن الأصنــاف التــي تميّزهــا عامتــه التجاريــة.(

محكمة التمييز411بينت أن اســتخدام المدعى عليها لاســم التجاري 
 )Grand Optics( البصريــات الكبــرى مقرونــاً باللفــظ الإنجليــزي
يعتبــر اســتعمالًا غيــر مشــروعٍ وتعديــاً ومنافســة غيــر مشــروعة 
حيــث جــاء فــي قرارهــا )...يســتفاد مــن المادتيــن )2/أ( و)3/أ( مــن 
قانون المنافســة غير المشــروعة والمادة )5( من قانون الشــركات 
والمــواد )2 و4 و5 و6( مــن قانــون الأســماء التجاريــة أن المدعيــة 
الأولــى شــركة تضامــن مســجلة منــذ تاريــخ 2002/5/27 ومالكــة 
ــة  ــة الثاني ــرى فــي الأردن والمدعي ــات الكب لاســم التجــاري البصري
مركــز  التجــاري  لاســم  ومالكــة   97/6/29 فــي  تضامــن  شــركة 
البصريــات الكبــرى فــي الأردن والمدعــى عليها مســجلة شــركة ذات 
مســؤولية محــدودة فــي نهايــة عــام 2003 باعتبارهــا شــركة أجنبيــة 

ــي عــدد 1914 الصــادر عــن  ــد للحكــم الابتدائ 2012/11/26 والمؤي
المحكمــة التجاريــة بمراكــش بتاريــخ 2011/11/21 فــي الملــف عــدد 
11/12/718، فــي نــزاع بيــن نفــس الأطــراف وفــي نفــس الموضوع 
والــذي قضــى علــى المدعــى عليهــا )المســتأنفة حاليــاً( بالتوقــف عن 
اســتعمال العامة التجارية " M.A.M.A.D " ومنعها من اســتعمال 
أيــة عامــة تجاريــة مماثلــة لعامــة المدعــي )المســتأنف عليــه حاليــاً( 
تحــت طائلــة غرامــة تهديديــة قدرهــا 200 دهـــ عــن كل يــوم تأخيــر عن 
التنفيــذ، وأدائهــا لفائدتــه تعويضــا قــدره: 000. 20 دهــــ والإذن لهــذا 
بنشــر الحكــم علــى نفقتهــا... وفــي النازلــة الحاليــة فــإن الأمــر يتعلــق 
بنفــس العامــة التجاريــة التــي ثبــت الاعتــداء عليهــا مــن طــرف 
المســتأنف عليهــا حســب الثابــت مــن الحكــم أعــاه، وأن الاختــاف 
بيــن النازلتيــن الحاليــة والســابقة يتمثــل فقــط فــي كــون المســتأنف 
عليهــا كانــت فــي النازلــة موضــوع الحكــم الســابق قــد اســتعملت 
العامــة المذكــورة بمحلهــا الكائــن بمقرهــا الاجتماعــي بزنقــة رياض 
الموخة رقم 13 – مراكش، فيما اســتعملت ذات العامة بالنســبة 
للنازلــة موضــوع الاســتئناف الحالــي بمحلهــا التجــاري الكائــن بحــي 
المســيرة )2( شــارع القنيطــرة رقــم 9 – مراكــش. فــكان مــا قضــى 
بــه الحكــم المســتأنف مطابقــا للحكــم النهائــي الســابق ومصادفــا 
للصــواب. ممــا وجــب معــه تأييده، مــع تحميل المســتأنفة الصائر.(.

 
محكمــة الاســتئناف409 التجاريــة بالــدار البيضــاء قررت رد الاســتئناف 
ــى حكــم محكمــة  ــة عل شــكا لتقديمــه بعــد فــوات المــدة القانوني
 VATIKA( البدايــة المتضمــن ثبــوت فعــل التزييــف لعامــة المدعيــة
ــس  ــف ني ــة 3 مــن تصني ــاع فــي الفئ ــز ورقــة النعن ورســمها الممي
الدوليــة( والحكــم بوقــف المدعــى عليهــا مــن اســتيراد وعــرض وبيــع 
كل منتــج يحمــل عامــة مزيفــة لعامــة المدعيــة وذلــك تحــت 
طائلــة غرامــة تهديديــة قدرهــا )500( درهــم عــن كل مخالفــة وقعــت 
معاينهــا بعــد تبليــغ الحكــم وإتــاف المنتجــات علــى نفقــة المدعــى 
عليهــا والحكــم عليهــا بالتعويــض مبلــغ وقــدره )50( ألــف درهــم  
ونشــر الحكــم فــي جريدتيــن أحدهمــا باللغــة العربيــة والثانيــة باللغــة 

الفرنســية.    

المطلب الثالث: تعدي الاسم التجاري على 
العلامة التجارية

التعــدي علــى العامــة التجاريــة يقتضــي تقليدهــا أو تزويرهــا أو 
اســتعمالها بــدون موافقــة مالكهــا علــى ذات الصنــف مــن البضائــع 
أو الخدمــات التــي ســجلت العامــة لأجلهــا، وبالتالــي فــإن اســتخدام 
العامــة مــن الغيــر كاســم تجــاري لا يشــكل تعديــاً وفقــاً لقانــون 
العامــات التجاريــة، وإنمــا يشــكل منافســة غيــر مشــروعة إذا كانــت 
ــي  ــن المنتجــات الت ــا تحــدث لبســا بي ــذات المنتجــات لأنه ــق ب تتعل
يتاجــر بهــا مالــك العامــة التجاريــة وبيــن المنتجــات التــي يتاجــر بهــا 

مالــك الاســم التجــاري والتــي تســتهدف ذات المســتهلكين. 

قرار محكمة الاستئناف التجارية/الدار البيضاء/المغرب، حكم رقم: 5931   .409

رقم الملف: 4713/ 2017/8211 وتكرر هذا المبدأ في الحكم رقم 

)7304(، ملف )5964/ 2017/8211( على ذات العامة التجارية والحكم 

رقم )2009/11840(، ملف )5728/ 2009/16(. 

قرار محكمة بداية عمان رقم )2005/3167(، سجات محكمة بداية عمان،   .410

غير منشور، الحكم قطعيا لعدم الطعن فيه. 

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 2008/2734، هيئة   .411

خماسية، تاريخ 2008/11/3، منشورات مركز عدالة.
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ــات الحكــم  ــة وإنمــا ورد بحيثي هــي اســم تجــاري للمســتأنفة الحالي
المطعــون فيــه ’إقــرار المدعــى عليهــا بإطــاق اســم إقامــة التوحيــد 
علــى إحــدى عماراتهــا... ومــن شــان هــذا الاســتعمال خلــق خلــط 
لــدى الجمهــور بيــن المؤسســتين..... وأن اســم التوحيــد أطلقتــه 
فقــط علــى إحــدى عماراتهــا لا يعفيهــا مــن المســؤولية.." الأمــر 
الــذي تبقــى معــه الوســيلة غيــر جــدة ويتعيــن اســتبعادها فضــا 
علــى المنافســة الغيــر المشــروعة وبحســب المــادة 184 مــن قانــون 
حمايــة الملكيــة الصناعيــة والتــي نســخت بحســب مفهــوم المــادة 
234 مــن القانــون أعــاه أحــكام المــادة 84 مــن ق ل ع "يعتبــر عمــا 
مــن أعمــال المنافســة غيــر المشــروعة، كل عمــل منافســة يتنافــى 
وأعــراف الشــرف فــي الميــدان الصناعــي أو التجــاري. وتمنــع بصفــة 
خاصــة : 1- جميــع الأعمــال كيفمــا كان نوعهــا التــي قــد يترتب عليها 
بأيــة وســيلة مــن الوســائل خلــط مــع مؤسســة أحــد المنافســين أو 
منتجاتــه أو نشــاطه الصناعــي أو التجــاري؛ 2- الادعــاءات الكاذبة في 
مزاولــة التجــارة إذا كان مــن شــأنها أن تســيء إلــى ســمعة مؤسســة 
التجــاري؛  أو  الصناعــي  نشــاطه  أو  منتجاتــه  أو  المنافســين   أحــد 
ــي يكــون مــن شــأن اســتعمالها فــي  ــاءات الت ــات أو الادع 3- البيان
مزاولــة التجــارة مغالطــة الجمهــور فــي طبيعــة البضائــع أو طريقــة 
صنعها أو مميزاتها أو قابليتها لاستعمال أو كميتها". وأنه بالنظر 
ــا المشــابه  ــون المســتأنفة تســتعمل فــي تســويق منتوجه ــى ك إل
لمنتــوج المســتأنف عليهــا مــن حيــث الطبيعــة )بنــاء عمــارات( بغض 
ــد التــي تشــكل  ــارة التوحي النظــر عــن جــودة أحدهمــا مــن عدمــه عب
ــا للمســتأنف عليهــا  جــزء يدخــل فــي نطــاق الاســم المحمــي قانون
فــإن ذلــك يشــكل بحســب المــادة أعــاه وســيلة مــن الوســائل خلــط 
مــع مؤسســة أحــد المنافســين أو منتجاتــه أو نشــاطه الصناعــي أو 
التجــاري وكــذا بيــان يكــون مــن شــأن اســتعماله فــي مزاولــة التجــارة 
مغالطــة الجمهــور فــي طبيعــة البضائــع خاصــة وأن المســتأنفة 
تنشــط فــي ميــدان الســكن الاجتماعــي والمســتأنف عليهــا تنشــط 
فــي الســكن ذي الجــودة العاليــة ومــن شــأن ذلــك خلــق اللبــس لــدى 
الجمهــور كمــا ذهــب إلــى ذلــك وعــن صــواب الحكــم المطعــون فيــه 
الــذي حــدد الخطــأ المنســوب للمســتأنفة فــي التشــويش والضــرر 
المعنــوي الــذي لحــق المســتأنف عليهــا ممــا يتعيــن معــه تبعــا 

لذلــك تأييــد الحكــم المســتأنف مــع تحميــل المســتأنفة الصائــر(.

 القضــاء فــي الإمــارات؛ المحكمــة الاتحاديــة العليــا413 قــررت تأييــد 
ــى  ــرار محكمــة الدرجــة الأول ــد ق ــذي أي ــرار محكمــة الاســتئناف ال ق
الــذي قضــى بعــدم وجــود تعــدي مــن العامــة التجاريــة علــى الاســم 
التجــاري والعكــس وثبتــت ملكيــة كل حــق لمالكــه ورد المطالبــة 
ــث  ــل، حي ــا والمدعــي بالتقاب بالتعويــض ســواء مــن المدعــي أصلي
جــاء بقرارهــا )...حيــث إن الوقائــع – وعلــى مــا يبيــن مــن الحكــم 
المطعــون فيــه وســائر الأوراق – تتحصــل فــي أن الشــركة الطاعنــة 
فــي الطعــن الأول أقامــت الدعــوى رقــم 89 ســنة 2003 مدنــي 
 – ضــده  المطعــون  علــى  الاتحاديــة  الابتدائيــة  العيــن  محكمــة 
الطاعــن فــي الطعــن الثانــي– بطلــب الحكــم بثبــوت ملكيتها لاســم 
والعامــة التجاريــة )جرانــد كافيــه( وإلزامــه بإزالــة )جرائــد كافيــة( مــن 
علــى واجهــة المحــل الخــاص بــه علــى ســند مــن القول...إنهــا تمتلــك 

وتــم تســجيلها )جرانــد أوبتكــس الأردن(. وأن المدعــى عليهــا قامــت 
ــن فــي الســوق  ــة بجانــب محــات المدعيتي بفتــح محاتهــا التجاري
المســتهلكين  لجمهــور  نفســها  وأظهــرت  مــول  مكــة  التجــاري 
وعلــى يافطاتهــا وعلــى مغلفاتهــا الدعائيــة والتســويقية والتجاريــة 
باســم البصريــات الكبــرى )Grand Optics(. وحيــث إن المدعيتيــن 
ــاً  اســتخدمتا واشــتهرتا بالاســم التجــاري البصريــات الكبــرى مقرون
باللفــظ الإنجليــزي )Grand Optics( منــذ عــام 2000 يعطــى لهمــا 
الحــق والحمايــة والملكيــة لاســم التجــاري )Grand Optics( وأن 
فــي  اســتخدام هــذا الاســم مشــروعاً وجائــزاً وذلــك لأســبقية 
التســجيل والانتشــار والتــداول الوطنــي لثبــوت الحصــر للمدعيتيــن 
باســتخدام اللفــظ الإنجليــزي لأســبقية التســجيل والاســتعمال. 
وأن اســتخدام المدعــى عليهــا لاســم التجــاري البصريــات الكبــرى 
مقرونــاً باللفــظ الإنجليــزي )Grand Optics( يعتبــر اســتعمالًا غيــر 
مشــروعٍ وتعديــاً ومنافســة غيــر مشــروعة لثبــوت حــق المدعيتيــن 
باســتخدام اللفــظ الإنجليــزي لأســبقية التســجيل والاســتعمال وأن 
اســتخدام المدعــى عليهــا اللفــظ الإنجليــزي يعتبــر مطابقــاً إلــى 
اللفــظ الــذي اســتخدمته المدعيتيــن منــذ عــام 2000 ويثيــر اللبــس 
ــى تضليلهــم وهــذا يشــكل  ــؤدي إل ــدى جمهــور المســتهلكين وي ل
قانــون  )2/أ( مــن  المــادة  لنــص  غيــر مشــروعة طبقــاً  منافســة 
المنافســة غيــر المشــروعة ويشــكل تعديــاً علــى الاســم التجــاري 

ــن.( للمدعيتي

القضــاء فــي المغــرب؛ محكمــة الاســتئناف412التجارية فــي مراكــش 
قــررت تأييــد قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى الــذي توصــل إلــى أن 
اســتعمال المســتأنفة عبــارة التوحيــد التــي تشــكل جــزء يدخــل فــي 
نطــاق الاســم المحمــي قانونــا للمســتأنف عليهــا فــي تســويق 
منتوجهــا المشــابه لمنتــوج المســتأنف عليهــا مــن حيــث الطبيعــة 
)بنــاء عمــارات( يشــكل منافســة غيــر مشــروعة، حيــث جــاء بحيثيــات 
القــرار )حيــث أسســت المســتأنفة طعنهــا علــى انعــدام توفــر أركان 
المنافســة غيــر المشــروعة ذلــك أن إقامــة التوحيــد ليــس اســما 
تجاريــا كمــا ذهــب إلــى ذلــك الحكــم المطعــون فيــه ومــن ثــم لا 
يمكــن اعتبــار الأمــر يتعلــق بمنافســة غيــر مشــروعة بيــن اســميين 
تجارييــن طالمــا الاختــاف يظــل قائمــا بيــن اللفظيــن ذلــك أن 
اتخــذت اســما تجاريــا  العارضــة  لــو أن  الالتبــاس يمكــن تصــوره 
متقاربــا مــع الاســم التجــاري للمســتأنف عليهــا وأن اســم العارضــة 
بعيــد كل البعــد عــن الاســم التجــاري للمســتأنف عليهــا كمــا أن 
العارضــة لــم تنشــر أو تــدودن أن اســمها التجــاري هــو إقامــة التوحيــد 
وهنــاك فــرق بيــن شــركة التوحيــد وإقامــة التوحيــد كمــا انــه لا جنــاح 
ــة أو عمــارة اســما مشــابها لعمــارة أخــرى خاصــة إذا  أن تحمــل بناي
كانتــا غيــر متقاربتيــن إذ اللفــظ الأول يعنــي بنايــة والثانــي يعنــي 
شــخصية اعتباريــة خاصــة وأن الفصــل 84 مــن ق ل ع تشــترط 
أن يكــون هنــاك تماثــل بيــن الاســميين كعنصــر جوهــري لقيــام 
المنافســة كمــا أن التشــابه الجزئــي بيــن بعــض أجــزاء من الاســميين 
أو العامتيــن لا ينــدرج ضمــن المنافســة الغيــر المشــروعة لكــن 
حيــث انــه وخافــا لمــا ادعتــه المســتأنفة ضمــن وســيلتها الأولــى 
فــان محكمــة الدرجــة الأولــى لــم تعتبــر قــط أن إقامــة التوحيــد 
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الفصل الثالث: التعدي على حقوق مالك العلامة التجارية

القــرار الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء 
للمطالبــة  واحــدة  دعــوى  فــي  الجمــع  أجــاز  أعــاه  إليــه  المشــار 
بالتعويــض عــن أفعــال المنافســة غيــر المشــروعة وأفعــال التقليــد، 
وهــذا المبــدأ الــذي قررتــه المحكمــة صحيــح ويوفــر أســاس قانونــي 
ســليم ومضمــون لدعــوى التعويــض لأن المقلــد قــد يلحــق الضــرر 
بمالــك العامــة مــن الأفعــال المنافســة غيــر المشــروعة أكثــر مــن 
أفعــال التقليــد ذاتــه مثــل تقليــد المظاهــر الخارجيــة للمنتــج الــذي 
تميــزه العامــة التجاريــة وأســاليب التســويق والإنتــاج بالإضافــة 
دعــوى  فــي  بينهمــا  الجمــع  قانونــاً  يوجــد  العامــة، ولا  لتقليــد 

تعويــض واحــدة.    

المطلب الخامس: وقف أعمال المنافسة غير المشروعة 
بصفة مستعجلة

القضــاء فــي الأردن؛ محكمة415التمييــز الأردنيــة بينــت أن اســتخدام 
المدعــى عليهــا عامــة تجاريــة تحمــل بيانــات مطابقــة للعامــة التــي 
تســتخدمها المميــز ضدهــا فــإن عملهــا هــذا يشــكل منافســة غيــر 
مشــروعة ويلحــق ضــرراً بالمدعيــة ويقتضــي وقــف المدعــى عليهما 
عــن أعمــال المنافســة غيــر المشــروعة والمحافظــة علــى الأدلــة ذات 
الصلــة ووقــف التعــدي، حيــث جــاء فــي قرارهــا )..وحيــث إن المميزة 
ــز ضدهــا ملكيتهــا  ــة التــي تدعــي الممي ــأن العامــة التجاري تدعــي ب
والمســماة: )بوشــار Pop corn( هــي عامــة لا تعــود للمميــزة 
كونهــا مشــطوبة منــذ زمــن طويــل وقبــل إقامــة الدعــوى فإنــه 
ــرة )ب( مــن المــادة )2( ســالفة الإشــارة  ــاء بالفق ــا ج ــى ضــوء م عل
حظــرت علــى أي جهــة اســتعمال تلــك العامــة وإلا كانــت منافســة 
غيــر مشــروعة ســواء كانــت تلــك العامــة مســجلة أم لا طالمــا أن 
هــذه العامــة تــم اســتعمالها مــن قبــل شــخص لفتــرة مــن الزمــن 
واشــتهرت بيــن النــاس الأمــر الــذي يــؤدي اســتعمالها مــن المدعــى 
عليهمــا وتداولهــا فــي الســوق المحلــي بالعامــة المطابقة للعامة 
المســتخدمة مــن المدعيــة إلــى غــش وتضليــل الجمهــور، وطالمــا 
كانــت معبــأة بأغلفــة وعبــوات مماثلــة إلــى حــد التطابــق للعبــوات 
والأغلفــة المميــزة لهــذا الصنــف مــن البضاعــة. وحيــث إن العامــة 
المســتخدمة مــن المميزيــن تحمــل بيانــات مطابقــة للعامــة التــي 
تســتخدمها المميــز ضدهــا فــإن عملهمــا هــذا يشــكل منافســة 
غيــر مشــروعة بالمعنــى المقصــود فــي المــادة الثانيــة مــن قانــون 
المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة رقــم 15 لســنة 2000 
ممــا يلحــق بالمدعيــة ضــرراً ويقتضــي وقــف المدعــى عليهمــا 
عــن أعمــال المنافســة غيــر المشــروعة والمحافظــة علــى الأدلــة 
ذات الصلــة ووقــف التعــدي طالمــا أن المدعيــة قدمــت الكفالــة 
المصرفيــة مــع طلبهــا وفقــاً لأحــكام المــادة )3/ب،ج( مــن هــذا 
القانــون لضمــان أي ضــرر قــد يلحــق بالمســتدعى ضدهمــا فيمــا إذا 
ظهــر بأنهــا غيــر محقــة فــي طلبهــا ويكــون طلبهــا بالحجــز التحفظــي 
محقــاً ومتفقــاً وأحــكام القانــون وتكــون شــروط الفقــرة )ب( مــن 

المــادة الثانيــة مــن قانــون المنافســة غيــر المشــروعة متوفــرة.(.

العامــة التجاريــة )جرانــد كافيــة( والمســجلة لــدى وزارة الاقتصاد وإذ 
تبيــن لهــا اســتصدار المطعــون ضــده رخصــة تجاريــة بــذات الاســم 
ــل فأقامــت الدعــوى. رد المطعــون  ــم يمتث ــه بطلباتهــا وإذ ل فأنذرت
ــات  ــا الحكــم بإثب ــب فيه ــة طل ــى الطاعن ــة عل ضــده بدعــوى متقابل
ملكيتــه لاســم التجــاري )جرانــد كافيــه( وشــطب العامــة التجاريــة 
للطاعنــة مــن ســجات وزارة الاقتصــاد مــع إلــزام الطاعنــة بإزالــة 
العامــة مــن أيــة منتجــات أو أوراق أو ملصقــات أو محــل تجاري،.....
حكمت المحكمة أولًا في الدعوة الأصلية بأحقية الشــركة المدعية 
بملكيــة العامــة التجاريــة )جرانــد كافيــه(. ثانياً فــي الدعوى المتقابلة 
بأحقيــة المدعــي فيهــا فــي الاســم التجــاري للرخصــة التجاريــة )جرانــد 
العيــن تحــت ملــف رقــم 028448  كافيــه( الصــادرة مــن بلديــة 
اســتأنف الطاعــن فــي الطعــن الثانــي الحكــم بالاســتئناف رقــم 
327 ســنة 2004 محكمــة اســتئناف العيــن الاتحاديــة واســتأنفته 
بالاســتئناف  الأول  الطعــن  فــي  الطاعنــة  المحكمــة  ذات  لــدى 
رقــم 335 ســنة 2004 وبجلســة 2004/11/29 حكمــت المحكمــة 
بالاســتئنافين برفضهمــا وتأييــد الحكــم المســتأنف(. وياحــظ أن 
هــذا القــرار يخالــف أحــكام المــادة الخامســة مــن القــرار الــوزاري رقــم 
)26( لســنة 1984 لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي حظــرت 
ــي  ــع الأعمــال الت ــك جمي ــر حــق وكذل ــة بغي اســتعمال عامــة تجاري

تــؤدي إلــى خلــق لبــس أو خلــط بأيــة طريقــة كانــت.

المطلب الرابع: الجمع بين التعويض عن أفعال المنافسة 
غير المشروعة وأفعال تقليد العلامة التجارية

هــل يجــوز الجمــع بيــن المطالبــة بالتعويــض عــن أفعــال المنافســة 
غيــر المشــروعة وأفعــال تقليــد العامــة التجاريــة فــي دعــوى واحدة ؟

القضــاء فــي المغرب؛ محكمة414الاســتئناف التجارية بالــدار البيضاء، 
فرقت بدورها بين دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التقليد؛ 
فالأولــى مؤسســة علــى حــق شــخصي لتعويــض ضــرر تســبب فيــه 
الغيــر بخطئــه، بينمــا دعــوى التقليد تعتبر حقا عينيا مرتبطــا بالاعتداء 
ــا مــن التقاضــي  ــع قانون ــاك مــا يمن ــه ليــس هن ــة، وأن ــى الملكي عل
علــى أســاس المنافســة غيــر المشــروعة لبعــض الأفعــال، والتقليــد 
بالنســبة لأخرى،... وأن الحكم المســتأنف لما اســتبعد وعن صواب 
فعــل التقليــد لعلــة أن عامــة "..." هــي مجــرد عامــة وصفيــة 
تتكــون فقــط مــن التســمية المعتــادة للمنتــج التي تســتخدم للدلالة 
ــه  ــة فإن ــة القانوني ــه وأن العامــات الوصفيــة لا تحظــى بالحماي علي
بالمقابــل اعتبــر أن اســتعمال نفــس الألوان المســتعملة في تلفيف 
المســتأنف عليهــا وكتابــة كلمــة... بنفــس الطريقــة وبنفــس الألــوان 
يشــكل خطــأ مــن جانــب هــذه الأخيــرة موجــب لقيــام المنافســة غيــر 
المشــروعة، وهــو فــي ذلــك لــم يتناقــض فــي تعليلــه لأن الأســاس 
ــال  ــد لبعــض الأفع ــا هــو تقلي ــات المســتأنف عليه ــي لطلب القانون

ومنافســة غيــر مشــروعة بالنســبة لأخــرى.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم )17/2010/4794(،   .414

مشار لهذا الحكم في إجراءات الإنفاذ المدنية لحقوق الملكية الفكرية د/ 

محمد زواك،المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء، 

.2017

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )2012/453(، هيئة   .415

خماسية، تاريخ 5/16/ 2012، منشورات مركز عدالة. 
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ولكن هل النزاع بين الوكيل الوحيد لمنتجات تحمل عامة تجارية 
ومستورد لهذه المنتجات يشكل منافسة غير مشروعة؟

النــزاع بيــن الوكيــل الوحيــد لمنتجــات تحمــل عامة تجارية ومســتورد 
لهــذه المنتجــات لا يشــكل تعديــاً علــى العامــة التجاريــة لكــون 
المنتجــات أصليــة وتــم طرحهــا بموافقــة مالــك العامــة التجاريــة، 
وإنمــا هــو نــزاع حــول تجــارة المنتجــات ويتعلــق بقواعــد تنظيــم 
الســوق ومــدى اســتنفاذ حقــوق الملكيــة الفكريــة، كمــا لا يشــكل 

ــر مشــروعة. منافســة غي

غيــر  منافســة  وجــود  عــدم  قــررت  اســتئناف418عمان  محكمــة 
العامتيــن  التــي تحمــل  الحصــري للمنتجــات  مشــروعة للوكيــل 
التجاريتيــن )SHANTTA( و)ROYALSLAIS( لعــدم وجــود منافســة 
غيــر مشــروعة، حيــث جــاء بقرارهــا )إذا اســتندت الجهــة المســتأنف 
الأمــور  لقاضــي  المقدمــة  المســالة  فــي  )المســتدعية(  عليهــا 
ــا حــال التخليــص  ــات حجــز البضاعــة حجــزا تحفظي المســتعجلة لغاي
عليهــا إلــى المــادة )141( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
رقــم )988/24( المعــدل بالقانــون رقــم )2001/14( وإلــى المادتيــن 
)3 و2( مــن قانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة 
رقــم )2000/15( وإلــى أحــكام وقوانيــن أخــرى علــى اعتبــار أنهــا هــي 
الوكيــل الوحيــد لمنتجــات الشــركة الهولنديــة )ROYALSLAIS( هي 
 )SHANTTA( والعامــة التجاريــة )المالكــة للعامــة )بــذور الخيــار
هــذه  اســتوردت  المســتأنفة  الجهــة  وأن  باذنجان..الــخ(  )بــذور 
التــي تحمــل ذات العامــة التجاريــة، وفــي ذلــك نجــد  البضاعــة 
أن أحــكام المــادة )141( مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة 
المعــدل المتصلــة بالحجــز الاحتياطــي علــى أمــوال المدين لمصلحة 
الدائــن لا تنطبــق علــى المســألة موضــوع الطلــب علــى اعتبــار إنــه 
ــرد الاســتيراد  ــن. وأن مج ــه ذمــة المدي ــن مشــغولة ب لا يتصــل بدي
لبضاعــة تحمــل ذات العامــة منشــأها مــن الخــارج باعتبــار أن لهــذه 
ــط  ــراءات التخليــص وضب ــرر وقــف إج ــي لا يب ــل محل ــة وكي البضاع
هــذه البضاعــة ضمــن إطــار أحــكام قانــون المنافســة غيــر المشــروعة 
والأســرار التجاريــة رقــم )2000/15( ذلــك أن ظاهــر البينــة لا توحــي 
بتوافــر منافســة تتعــارض مــع الممارســات الشــريفة فــي الشــؤون 
الصناعيــة والتجاريــة... الــخ. كمــا لا توحــي بمنافســة غيــر مشــروعة 
متصلــة بعامــة تجاريــة... تــؤدي إلــى تضليــل الجمهــور. الأمــر الــذي 
يترتــب عليــه عــدم إجابــة الطلــب بوقــف إجــراءات التخليــص وحجــز 

ــة(. البضاع

أوضحــت محكمــة اســتئناف عمــان416 بدورهــا أن الحجــز الاحتياطــي 
لغايــات المحافظــة علــى الدليــل الــذي يخشــى إتافــه يشــمل علــى 
كامــل المــواد والمنتجــات المدعــى بأنهــا مقلــده بغــض النظــر عــن 
قيمــة الدعــوى لأن الأمــر لا يتعلــق بحجــز تحفظــي، حيــث جــاء 
بقرارهــا )..أجــازت المــادة )3( مــن قانــون المنافســة غيــر المشــروعة 
والأســرار التجاريــة، لصاحــب المصلحــة طلب الحجــز الاحتياطي على 
ــل  ــاء الدلي ــاك خشــية مــن اختف المــواد ذات العاقــة طالمــا أن هن
علــى المنافســة أو إتافــه وطالمــا أن ظاهــر البينــة المقدمــة مــن 
المســتأنف عليهــا يثبــت هــذا الخطــر..... أن قيمــة الدعــوى المقــدرة 
ــك أن  ــدة، ذل ــا بشــمول الحجــز لكافــة البضاعــة المقل لا عاقــة له
ــاً  ــه دين ــة إذا كان المدعــى ب ــد بقيمــة الدعــوى يكــون فــي حال التقي
أمــا إذا كانــت الدعــوى مؤسســة علــى أن البضاعــة المطلــوب الحجــز 
عليهــا هــي جســم المنافســة غيــر المشــروعة، فــإن الحجــز يشــمل 
كامــل البضاعــة بغــض النظــر عــن تقديــر قيمــة الدعــوى طالمــا أن 

تقديــر قيمــة الدعــوى هــو لغايــات الرســوم(.

ــار قــرار قاضــي الأمــور المســتعجلة  ــز417 قــررت اعتب محكمــة التميي
الــذي قــرر فيــه منــع التخليــص علــى البضاعة/دخــان والتــي تحمــل 
عامــة تجاريــة مقلــدة لعامــة المســتدعية/غمدان والحجــز عليهــا 
يشــكل منافســة غيــر مشــروعة وتطبيقــا ســليما للقانــون وأن قــرار 
قــرار قاضــي الأمــور  الــذي تضمــن فســخ  محكمــة الاســتئناف 
المســتعجلة فــي غيــر محلــه، حيــث جــاء بقرارهــا )إذا كانــت المميــزة 
تحــت  المميــز ضدهــا  قبــل  مــن  المســتورد  الدخــان  بــأن  تدعــي 
العامــة التجاريــة )غمــدان( معبــأ بأغلفــة كرتونيــة وعبــوات مماثلــة 
ــزة لدخانهــا  ــة الممي ــوات والأغلفــة الكرتوني ــق للعب ــى حــد التطاب إل
تحــت العامــة التجاريــة )غمــدان( وأن الدخــان المســتورد مــن قبــل 
المســتدعى ضدهــا مقلــد ويحمــل بيانــات كاذبــة فــإن عملهــا يشــكل 
منافســة غيــر مشــروعة بالمعنــى المقصــود فــي المــادة الثانيــة مــن 
قانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة رقــم 15 لســنة 
2000 ممــا يلحــق بهــا ضــرراً وأنهــا قدمــت الكفالــة المصرفيــة مــع 
طلبهــا وفقــاً لأحــكام المــادة )3/ب،ج( مــن هــذا القانــون لضمان أي 
ضــرر قــد يلحــق بالمســتدعى ضدهــا فيمــا إذا ظهــر بأنهــا غيــر محقــة 
فــي طلبهــا ويكــون طلبهــا بالحجــز التحفظي علــى الدخان المســتورد 

محقــاً ومتفقــاً وأحــكام القانــون(.    

قرار محكمة استئناف عمان رقم )2003/38(، تاريخ 2003/6/2،   .416
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مــن حيــث الزمــان، بــل كان يكفــي أن يكــون الاختــراع جديــداً نســبيا 
لــم يعــرف مــن قبــل فــي خــال الخمســين ســنة الماضيــة. وتطبيقــا 
لذلــك قضــت محكمــة القضــاء الإداري422 بإلغــاء البــراءة اســتنادا إلى 
ســبق اســتعمال المدعــى "ميركــو بونشــبانتى" لاختــراع بصفــة 
علنيــة قبــل تقديــم المدعــى عليــه طلــب الحصــول علــى البــراءة عــن 
الاختــراع المذكــور. وقــد طعــن صاحــب البــراءة "المدعــى عليــه" فــي 
هــذا الحكــم أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا فأيــدت المحكمــة الحكــم 
الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري وأوضحــت في حكمهــا الصادر 
فــي 30 ينايــر 1965 المقصــود بعلنيــة الاســتعمال فــي تفســيرها 
لنــص المــادة الثالثــة مــن القانــون رقــم )132( لســنة 1949 – وهــي 
ــون رقــم 82 لســنة 2002 بإصــدار  ــة مــن القان ــل المــادة الثالث تقاب

قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة.

قانــون بــراءات الاختــراع الأردنــي نــص علــى شــرط الجــدة المطلقة423 
بقولــه: "يكــون الاختــراع قابــاً للحمايــة بالبــراءة...إذا كان جديــداً مــن 
حيــث التقنيــة الصناعيــة غيــر مســبوق بالكشــف عنــه للجمهــور فــي 
أي مــكان فــي العالــم بالوصــف المكتــوب أو الشــفوي أو عــن طريق 
الاســتعمال أو بــأي وســيلة أخــرى يتحقــق بهــا العلــم بمضمــون 
ــخ  ــل تاري ــراع أو قب ــب تســجيل الاخت ــداع طل ــخ إي ــل تاري ــراع قب الاخت
أولويــة ذلــك الطلــب المدعــى بــه وفــق أحــكام هــذا القانــون" وعليــه 
فــإن ســبق تقديــم طلــب فــي الخــارج أو الكشــف قبــل تاريــخ أولويــة 
ذلــك الطلــب المدعــى بــه أو صــدور بــراءة اختراع عــن ذات الاختراع أو 
نشــر ســر الاختــراع فــي الخــارج أو فــي الداخــل يترتــب عليــه أن يفقــد 
الاختــراع جدتــه فــي الأردن، فــا تمنــح عنــه بــراءة اختــراع فيهــا، إلا 
أنــه أعتبــر أن الكشــف عــن الاختــراع للجمهــور إذا حــدث خال الأشــهر 
الاثنــي عشــر الســابقة لتاريــخ إيــداع طلــب تســجيله أو لتاريــخ الادعــاء 
ــه طالــب التســجيل أو  ــة الطلــب وكان نتيجــة تصــرف قــام ب بأولوي
بســبب عمــل غيــر محــق مــن الغيــر ضــده لا يمــس بشــرط الجــدة ولا 

يفقــد الاختــراع جدتــه رغــم هــذا الكشــف.

ــون  ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وقان ــراع424 ل ــراءة الاخت نظــام ب
ــي أخــذا بالجــدة المطلقــة.  ــراع العمان ــراءات الاخت ب

وياحــظ أن شــرط الجــدة يختلــف عــن شــرط الخطــوة الابتكاريــة، 
ــف عمــا وصــل  ــراع يختل ــراع إذا كان الاخت ــر فــي الاخت فالجــدة تتوف
ــب أن  ــة تتطل ــه الفــن الصناعــي الســابق، أمــا الخطــوة الابتكاري إلي
يكــون الاختــاف بيــن الاختــراع الحالــي والفــن الصناعــي الســابق 
التطــور  تجــاوز  ابتــكار  أن الاختــراع يتضمــن  اختافــا جوهريــا. أي 
التكنولوجــي. وقــد أســتقر  أو  التقــدم الصناعــي  المعــروف فــي 
اجتهــاد القضــاء الأردنــي علــى رفــض تســجيل الاختــراع الــذي لا 

بحثنــا تعريــف الاختراع وســنعرض لشــروط منح البــراءة والاجتهادات 
الاختراعــات  ملكيــة  حــول  النــزاع  فــي  فصلــت  التــي  القضائيــة 
ــة أو مــا يعــرف فــي بعــض الأنظمــة  والرســوم والنمــاذج الصناعي
القانونيــة بالرســوم والنمــاذج الصناعيــة وتلــك التــي توصلــت إلــى 
وجــود تعــدي علــى هــذه الحقــوق والتــي تضمنت الحكــم بالتعويض 
حمايــة  وفــرت  التــي  الاجتهــادات  وكذلــك  عليهــا  التعــدي  عــن 

ــذه الحقــوق.  مســتعجلة له

المبحث	الأول:	شروط	منح	براءة	الاختراع

ــراءة؛ بينــت المــادة )1/27( مــن اتفاقيــة  شــروط الحصــول علــى الب
تربــس الشــروط الواجــب توافرهــا فــي الاختــراع ليكــون مؤهــا 
للحمايــة بالبــراءة وهــي أن يكــون جديــدا لــم يتوصــل لــه أي شــخص 
قبــل المختــرع فــي أي مــكان فــي العالــم وأن ينطــوي علــى خطــوة 
إبداعيــة وأن يكــون قابــاً للتطبيــق الصناعــي وغيــر مخالــف للنظــام 
العــام والآداب العامــة وعليــه ســنعرض لهــذه الشــروط ضمــن أربعة 

مطالــب. 

المطلب الأول: شرط الجده

أن يكــون الاختــراع جديــداً؛ والمقصــود بهــذا الشــرط هــو أن يكــون 
الاختــراع غيــر معــروف مــن قبــل، أي أن يكــون المختــرع الــذي يطلــب 
ــرت  ــراع. وقــد عب ــره فــي الوصــول لهــذا الاخت ــراءة قــد ســبق غي الب
ــة تربــس عــن هــذا الشــرط فــي المــادة المشــار إليهــا أعــاه  اتفاقي
بعبــارة " شــريطة كونهــا جديــدة ". ياحــظ أن الجــدة المطلوبــة فــي 
ــي  ــراع هــي الجــدة المطلقــة مــن حيــث الزمــان والمــكان والت الاخت
تعنــي عــدم الوصــول لهــذا الاختــراع مــن قبــل أي شــخص فــي أي 
مــكان فــي العالــم قبــل المختــرع . وعليــه فــإن أهــم مقومــات هــذا 
الشــرط الســرية وعــدم معرفــة الكافــة بأمــر الاختــراع بيــن الاختــراع 
وبيــن تقديــم طلــب الحصــول علــى البــراءة، باســتثناء فتــرة الأولويــة 
والتــي حددتهــا اتفاقيــة419 باريــس لحمايــة الملكيــة الصناعيــة بمــدة 
اثنــي عشــر شــهراً وذات المــدة حددهــا المشــرع المصــري والمشــرع 

الأردني420.

الجــدة  بمبــدأ  أخــذ   421 المفعــول  الســاري  المصــري  القانــون 
المطلقــة، وهــذا الحكــم بخــاف الحكــم فــي القانــون المصــري 
ــراع والرســوم  ــراءات الاخت الملغــي رقــم 132 لســنة 1949 بشــأن ب
وفقــا  البــراءة  لمنــح  يشــترط  يكــن  لــم  إذ  الصناعيــة،  والنمــاذج 
ــداً بصفــة مطلقــة  ــراع جدي ــه أن يكــون الاخت لأحــكام المــادة )3( من

المادة )4/ج/1( من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، مرجع سابق.  .419

انظر لطفا  المادة )2/3( من قانون براءات الاختراعات الأردني رقم )32(   .420

لسنة 1999، مرجع سابق.

انظر لطفا المادة )3( من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون   .421

حماية حقوق الملكية الفكرية المصري والصغير، حسام الدين عبد 

الغني، التقاضي وقضايا مختارة في مجال البراءات والعامات التجارية، 

منشورات الويبو، الصفحات )4-3(.

طعن 950، 954 السنة 7 قضائية جلسة 30 يناير 1965، مشار لهذا   .422

الحكم في الصغير، حسام الدين عبد الغني، التقاضي وقضايا مختارة في 

مجال البراءات والعامات التجارية، مرجع سابق، صفحة )4(.

المادة )3( من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق   .423

الملكية الفكرية،المادة )3/أ/1( من قانون براءات الاختراع الأردني رقم 32 

لسنة 1999.

نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي، قانون براءات   .424

الاختراع العماني رقم 2000/82، مراجع سابقة.
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وأنــه وفقــاً لمبــدأ الإقليميــة فــإن المختــرع لا يتمتــع بحمايــة اختراعه 
إلا فــي الدولــة التــي حصــل فيهــا علــى بــراءة اختــراع. فالحمايــة التــي 
تقررهــا البــراءة للمختــرع تقتصــر علــى حــدود الدولــة التــي أصــدرت 
بــراءة الاختــراع. ويترتــب علــى ذلــك نتيجــة هامــة وهــي أنــه يجــوز لأي 
شــخص فــي أيــة دولــة أن يســتفيد مــن الاختراعــات الأجنبيــة التــي 
حصــل أصحابهــا علــى بــراءات اختــراع فــي الخــارج طالمــا لــم تســجل 
ــه، وياحــظ أن هــذا الحكــم يختلــف عــن  ــراع فــي دولت ــراءات اخت كب
الحكــم فــي العامــات التجاريــة حيــث إن مالكــي العامــات التجاريــة 
المشــهورة تتمتــع عاماتهــم هــذه بالحمايــة وإن لــم تســجل طالمــا 

ثبــت أنهــا مشــهورة.

المطلب الثاني: أن ينطوي الاختراع على خطوة إبداعية

يجــب أن ينطــوي الاختــراع علــى خطــوة إبداعيــة؛ يعتبــر هــذا الشــرط 
الأســاس428 الــذي تقــوم عليــه حمايــة حــق المختــرع، ولا يقصــد 
بالابتــكار أن يكــون ابتداعــاً رائعــاً، بــل يكفــي أي قــدر مــن الابتــكار أيــا 
كانــت قيمتــه. المهــم أن يكــون شــيئاً غيــر معهــود مــن قبــل، ســواء 
ــدة أم  ــدة أم دواء لعــاج مــرض أم طريقــة جدي ــة جدي ــراع آل كان اخت
تطبيــق جديــد لطــرق معروفــة مــن قبــل مثــل اســتخدام جهــاز للتبريد 
لأجــل التســخين. وقــد عبــرت اتفاقيــة تربــس عــن هــذا الشــرط فــي 
المــادة المشــار إليهــا أعــاه بعبــارة "خطــوة إبداعيــة". وقــد أوضــح429 
المشــرع الأردنــي هــذا الشــرط بقولــه: "إذا كان منطويــاً علــى نشــاط 
ابتــكاري لــم يكــن التوصــل إليــه بديهيــاً لرجــل المهنة العــادي المطلع 
علــى حالــة التقنيــة الصناعيــة الســابقة لموضــوع الاختــراع"، أي 
أن الابتكاريــة لــدى المختــرع تفــوق مــا يمكــن أن يتوصــل لــه لرجــل 
المهنــة العــادي المطلــع علــى حالــة التقنيــة الصناعيــة الســابقة 

لموضــوع الاختــراع. 

ــح  ــرة فــي من ــى أن "العب ــت إل ــة430 توصل محكمــة النقــض المصري
بــراءة الاختــراع بتوافــر وصــف الابتــكار "حيث قررت" إذ كان اســتخدام 
الســواتر لتغطيــة واجهــات العقــارات للدعايــة والإعــان لا تعــدو عــن 
كونهــا فكــرة مجــردة ينتفــي عنهــا وصــف الابتــكار وتنحســر عنهــا 
ــان، وإذ خالــف  ــون ســالف البي ــة التــي قررهــا المشــرع بالقان الحماي
الحكــم المطعــون فيــه هــذا النظــر وجــرى فــي قضائــه علــى اعتبــار 
فكــرة المطعــون ضــده الأول ذات طابــع ابتــكاري، ورتــب علــى ذلــك 
إلــزام الطاعنــة بالتعويــض المقضــي به، فإن يكــون معيباً بما يوجب 

نقضــه لهــذا الســبب دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن".

يتوافــر فيــه شــرطي الابتــكار والجــدة أو أي منهمــا فــي العديــد مــن 
 القــرارات ومنهــا مــا قررتــه المحكمــة الإداريــة العليــا الأردنيــة425 
" ثبــت فــي الفحــص الفنــي الأردنــي والأوروبــي أن الطلــب المقــدم 
الجــدة والابتــكار فيكــون طلبهــا  مــن الطاعنــة يفتقــد لعنصــري 
ــراءات  ــون ب ــف لأحــكام المــادة )3/أ/1( مــن قان ــة هــذه مخال والحال
ــه رقــم )32( لســنة 1999. وبمــا أن المــادة )13(  ــراع وتعديات الاخت
مــن القانــون المذكــور أعطــت للمســتدعى ضدهــا المطعــون ضدها 
ــراءة إذا خالفــت شــروط المــادة  ــة رفــض طلــب تســجيل الب صاحي
)3( المشــار إليهــا. وحيــث لــم تقــدم الطاعنــة أي بينــة تعيــب القــرار 
ــى أســاس  ــر قائمــة عل ــه فتكــون أســباب الطعــن غي المطعــون في

ــرد". والدعــوى مســتوجبة لل

التحســينات  وبيــن  الجــدة  بيــن  فــرق  هنالــك  بالذكــر  والجديــر 
والتنقيحــات، فقــد اســتقر اجتهــاد القضــاء فــي الأردن علــى إنــه لا 
يعــد مــن قبيــل الاختراعــات؛ التنقيحات أو التحســينات أو التعديات 
الجزئيــة غيــر الجوهريــة التــي يمكــن لرجــل المهنــة المتخصــص فــي 
الوصــول إليــه ضمــن أصــول هــذه المهنــة. وتطبيقــا لذلــك قــررت 
محكمــة العــدل العليــا الأردنيــة426 بأنــه )لا تتوافــر فــي المغلــف 
متعــدد الاســتعمال الــذي طلــب المســتأنف تســجيله كاختــراع مزايــا 
وصفــات الاختــراع كمــا لا يعــد اســتعمالًا جديــداً لوســيلة مكتشــفة 
المغلفــات  اســتعمال  تعــدد  أن  إذ  لغايــات صناعيــة  أو معروفــة 
طريقــة معروفــة قديمــا وحاليــاً تــؤدي إلــى التوفيــر فــي اســتهاك 
المغلــف  نتيجــة إلصــاق قطعــة بيضــاء علــى فتحــة  المغلفــات 
كلمــا اســتعمل يحــرر فيهــا اســم المرســل إليــه بينمــا الاختــراع فكــرة 
ابتكاريــه تجــاوز تطــور الفــن الصناعــي القائــم والتحســينات التــي 
ــة فــي  ــة أو اقتصادي ــا فني ــاج أو تحقيــق مزاي ــادة الإنت ــؤدي إلــى زي ت
الصناعــة ممــا توصــل إليــه عــادة الخبــرة العاديــة أو المهــارة الفنيــة.(. 
كمــا قضــت المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر427 فــي قضيــة 
تتعلــق ببــراءة اختــراع تتعلــق باســتعمال الزيــت المعدنــي المجــدد، 
بــدلًا مــن الزيــت المعدنــي الجديــد، فــي تركيبــة حبــر الطباعــة. وبينــت 
المحكمــة أن صاحــب البــراءة لا يكــون قــد ابتــدع أو ابتكــر مــا يضيــف 
جديــداً إلــى الفــن الصناعــي القائــم، ومــا يعــد اختراعــاً بالمعنــى الــذي 
تقــررت حمايــة القانــون لــه، إذ هــو لــم يدخــل تغييــراً علــى التركيــب 
الكيميائــي لحبــر الطباعــة، الــذي أســاس صناعتــه فعــا هــو الزيــت 

المعدنــي، وقــد بقيــت هــذه المــادة الأساســية علــى حالهــا.

قرار المحكمة الإدارية العليا الأردنية رقم )2015/112(، هيئة عادية، تاريخ   .425

2015/6/9، منشورات مركز عدالة.

قرار محكمة العدل العليا رقم )219/1990( تاريخ 20/1/1991 المنشور   .426

على الصفحة 1038 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1991.

طعن رقم 1596لسنة 7ق، جلسة 3 إبريل 1965، مشار لهذا الحكم في   .427

الصغير، حسام الدين عبد الغني، التقاضي وقضايا مختارة في مجال 

البراءات والعامات التجارية،مرجع سابق، صفحة )6(.

السنهوري، عبد الرزاق أحمد، 2000، الوسيط في شرح القانون المدني   .428

الجديد،مرجع سابق، الصفحات )452-451(. 

قانون براءات الاختراع وتعدياته رقم )32( لسنة 1999المنشور على   .429

الصفحة 4256 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4389 بتاريخ 1/11/1999.

الطعن رقم 11357 لسنة 83 ق جلسة 2014/11/24.  .430
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وعلــى ضــوء عــدم انضبــاط النظــام العــام والآداب العامــة بقواعــد 
محــددة فــان المحكمــة تقــدر مخالفة الاختراع للنظام العــام والآداب 
العامــة وفقــاً لظــروف كل دعــوى علــى حــدا وضمــن صاحيتهــا 
التقديريــة، فقــد يكــون مخالفــة الاختــراع للديــن أو فيــه مــا يشــكل 
ازدراء لــه ســبباً لرفضــه لهــذا الســبب. وعليــه433 فــإن أي اختــراع ينشــأ 
عــن اســتغاله إخــال بالنظــام العــام والآداب العامــة لا يجــوز أن 
يمنــح عنــه بــراءة. فمــن يختــرع آلــة للمقامــرة أو عقاقيــر الغايــة منهــا 
الإجهــاض لا يجــوز منــح بــراءة فيهــا. بالرجــوع إلــى التشــريعات نجــد 
أن بعضهــا منــع منــح بــراءة لاختراعــات المخالفــة للنظــام العــام 
والآداب العامــة434، كمــا أضــاف علــى هــذا الشــرط أحــكام الشــريعة 
الإســامية نظــام بــراءات الاختــراع لمجلــس التعــاون الخليجــي435 
لعــام 1992 وتعدياتــه بيــن فــي المــادة )1/2( منــه حيــث تضمنــت 
بــأن الاختــراع يكــون قابــاً للحصــول علــى بــراءة إذا لــم يتعــارض مــع 
أحــكام الشــريعة الإســامية أو النظــام العــام أو الآداب العامــة فــي 
دول مجلــس التعــاون. كمــا نصــت علــى هــذا الاســتثناء المــادة )24( 

مــن القانــون المغربــي436.

المبحث	الثاني:	الاجتهادات	التي	فصلت	في	
النزاع	على	ملكية	براءة	الاختراع	والرسوم	

والنماذج	الصناعية

بــراءات  علــى  التعــدي  نتيجــة  التعويــض  دعــوى  اجــراءات  خــال 
الاختــراع قــد يثيــر المدعــى عليــه دفعــاً مفــاده ادعــاء ملكيــة لاختــراع 
أو بطــان قــرار منــح البــراءة أو عــدم توافــر شــروط منحهــا، فهــل 
ــة  ــزاع علــى ملكي تملــك المحكمــة ناظــرة الدعــوى الفصــل فــي الن

الاختــراع؟ ســنعرض لموقــف القضــاء مــن هــذه المســألة. 

المطلب الأول: الاجتهادات التي فصلت في النزاع على 
ملكية براءة الاختراع

ــراءة إختــراع يجــب تقديــم طلــب لمســجل  لغايــات الحصــول علــى ب
الاختراعــات وتوافــر شــروط تــم بحثهــا فــي الفصــل الأول وأن نتيجــة 
الدراســة والبحــث لــدى المســجل يصــدر قــراره بقبــول الطلــب ومنــح 
ــاً  ــرار المســجل هــذا خاضع ــب وأن ق ــراءة أو رفــض الطل ــراع ب الاخت
للطعــن أمــام القضــاء الإداري الــذي يعتبــر قــراره نهائيــاً بخصــوص 
ملكيــة الاختــراع ولمــن تعــود وذلــك فــي الــدول التــي لديهــا قضــاء 
إداري أمــا تلــك التــي لا يوجــد لديهــا قضــاء إداري فــإن المحكمــة 

الناظــرة لدعــوى التعويــض تفصــل بموضــوع ملكيــة الاختــراع.

المطلب الثالث: القابلية للتطبيق الصناعي.

الاســتغال  علــى  تقتصــر  لا  الصناعــي  للتطبيــق431  القابليــة   
ــل تشــمل كل اســتغال اقتصــادي  ــق، ب ــى الضي الصناعــي بالمعن
ولــو لــم يكــن صناعيــاً، فتدخــل الاختراعــات فــي مياديــن الزراعــة 
هــذا  والمحاجــر.  كالمناجــم  الاســتخراجية  والصناعــات  والتجــارة 
الشــرط يعنــى432 أن الاختراعــات القابلــة لاســتغال فــي مجــال 
ــة أو  ــراع ســلعة أو آل ــل اخت ــراءة، مث الصناعــة هــي التــي تحمــى بالب

مــادة كيميائيــة معينــة.
 

ــة فهــي لا تحمــى  ــة البحت ــات العلمي أمــا الأفــكار المجــردة والنظري
البــراءة، وكذلــك الاكتشــافات المتعلقــة  فــي ذاتهــا عــن طريــق 
بالطبيعــة وقوانينهــا والمعــادلات الحســابية أو الرياضيــة مهمــا 
كانــت القيمــة العلميــة لهــا، ومهمــا بــذل فــي ســبيل التوصــل إليهــا 
مــن جهــود وأبحــاث. إذ حتــى يكــون الاختــراع مؤهــا للحمايــة يجــب 
أن يتضمــن تطبيقــاً لهــذه الأفــكار أو النظريــات العلميــة عــن طريــق 

ــد أو طريقــة صناعيــة جديــدة. تصنيــع منتــج جدي

وقــد نصــت اتفاقيــة تربــس علــى هــذا الشــرط صراحــة فــي المــادة 
)27( المشــار إليهــا أعــاه بعبــارة "قابلــة لاســتخدام فــي الصناعــة". 
كمــا عبــر المشــرع الأردنــي فــي المــادة الثالثــة المشــار إليهــا أعــاه 
ــراءة... ــة بالب ــاً للحماي ــراع قاب ــه يكــون الاخت  عــن هــذا الشــرط بقول
" إذا كان قابــاً للتطبيــق الصناعــي" وقــد وضــح المشــرع الأردنــي 
وأعطــى  الواســع،  بالمعنــى  الصناعــي  بالتطبيــق  المقصــود  أن 
التطبيقــات الصناعيــة لاختراعــات بقولــه " بحيــث  أمثلــه علــى 
يمكــن صنعــه أو اســتعماله فــي أي نــوع مــن أنــواع الزراعــة أو صيــد 
الســمك أو الخدمــات أو الصناعــة بأوســع معانيهــا ويشــمل ذلــك 

الحــرف اليدويــة."

المطلب الرابع: أن يكون الاختراع مشروعاً، أي غير مخالف 
للنظام العام والأخلاق والآداب العامة.

قواعــد النظــام العــام هــي: تلــك القواعــد التــي تتعلــق بنظــام 
فكــرة  وهــي  الأفــراد  مصلحــة  علــى  وتعلــو  الأعلــى  المجتمــع 
مفهومهــا متغيــر تبعــاً للزمــان والمــكان، ولــم يتفــق الفقهــاء علــى 
تعريــف محــدد للنظــام العــام. وأن الآداب العامــة، هــي قواعــد غيــر 
مكتوبــة تســود فــي أمــة معينــة وفــي جيــل معيــن يحــدد النــاس 
أنفســهم بهــا ويكونــون ملزميــن باتباعهــا طبقــا لنامــوس أدبــي 
هــو حصيلــة عوامــل مختلفــة أخاقيــة واجتماعيــة مبعثهــا العــرف 

والعــادات.

السنهوري،عبد الرزاق أحمد، 2000، الوسيط في شرح القانون المدني   .431

الجديد،مرجع سابق، صفحة )453(.

الصغير، حسام الدين عبد الغني، التقاضي وقضايا مختارة في مجال   .432

البراءات والعامات التجارية، مرجع سابق، صفحة )6(.

السنهوري، عبد الرزاق أحمد، 2000، الوسيط في شرح القانون المدني   .433

الجديد، مرجع سابق، صفحة )454(.

المادة )4/أ/1( من قانون براءات الاختراع وتعدياته رقم 32 لسنة 1999،   .434

والمادة )2( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم )82( لسنة 

2002 مراجع سابقة.
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الفصل الرابع: التعدي على  براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية

المطلب الثاني: الاجتهادات التي فصلت في النزاع على 
ملكية الرسوم والنماذج الصناعية

بدايــة عمان438علــى ضــوء إصــدار  الأردن؛ محكمــة  فــي  القضــاء 
مســجل الرســوم والنمــاذج الصناعية خال إجــراءات دعوى المطالبة 
ــب  ــراراً يقضــي بشــطب الرســم الصناعــي فــي الطل ــض ق بالتعوي
المقــدم مــن المدعــى عليهــم فــي الدعــوى الرقــم أعــاه قــررت رد 
دعــوى المدعيــة لكونهــا قــد أصبحــت غيــر مالكــة للرســم الصناعــي 
ــون وهــو محــل دعــوى التعويــض  لتســجيله بصــورة مخالفــة للقان
وأصبــح هــذا القــرار قطعيــاً بــرد الطعــن فيــه مــن قبــل محكمــة 
العــدل العليــا. وجــاء بحيثيــات القــرار: )وحيــث تقدمــت المدعــى عليها 
الثانيــة بطلــب إلــى مســجل الرســوم الصناعيــة والنمــاذج الصناعيــة 
تطلــب فيــه إبطــال الرســم المســجل باســم المدعيــة الرقــم أعــاه 
ــة  ــخ 2008/7/13 أصــدر مســجل الرســوم والنمــاذج الصناعي وبتاري
قــرار يقضــي بشــطب الرســم الصناعــي رقــم )447، ولــدى تقديــم 
المدعيــة طعــن بهــذا القــرار لــدى محكمــة العــدل العليا فقــد أصدرت 
محكمــة العــدل العليــا قرارها رقــم )2008/501( يقضــي برد الدعوى 
للغيــاب، وقدمــت أيضــا المدعيــة طعــن آخــر بالقــرار الصــادر عــن 
ــن أعــاه وقــررت محكمــة العــدل  مســجل الرســوم والنمــاذج المبي
العليــا رد الدعــوى لتقديمهــا بعــد مــرور مــدة الطعــن وهــي 60 يومــاً 
بموجــب قرارهــا رقــم )2009/12( أي أن المدعيــة لــم تعــد مالكــة 
للرســم الصناعــي رقــم 447 أعــاه وبالتالــي لا يحــق لهــا ممارســة 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة )10( مــن قانــون الرســوم 

ــة أعاه....الأمــر الــذي يقتضــي رد دعواهــا(. والنمــاذج الصناعي

القضــاء فــي مصــر؛ قــررت المحكمــة 439 بــأن المدعيــة لا تســتحق 
تعويــض عــن التعدي الذي تدعيه على النمــوذج الصناعي"النافورة" 
لكــون شــهادة تســجيل النافــورة الخاصــة بالمدعــى عليهــا قبــل 
النافــورة الخاصــة بالمدعيــة لكونهــا أنشــئت قبــل بــدء ســريان فتــرة 
الحمايــة الخاصــة بنافــورة الشــركة المدعيــة، حيــث جــاء بقرارهــا 
)الشــركة المدعــى عليهــا قــد تقدمــت بتاريــخ 1998/8/6 بطلــب 
لمصلحــة التســجيل التجــاري لتســجيل نمــوذج صناعــي واحد متمثل 
فــي نافــورة ميــاه تســتخدم لأنشــطة الإعانيــة علــى أن يوضــع 
الإعــان علــى جدرانهــا الداخليــة أو الخارجيــة أو علــى أعمدتهــا ويكــون 
الإعــان عــن طريــق الحفــر أو النقــش أو اللصــق أو بالتثبيــت ومــن 
بالموافقــة  المصلحــة  وقامــت  صناعيــة،  أو  طبيعيــة  مــادة  أي 
ــخ  ــان بتاري ــب وتســجيل النمــوذج الصناعــي ســالف البي ــى الطل عل
ــدأ  ــة لمــدة عشــرة ســنوات تب 1998/8/10 واحتســبت مــدة الحماي
مــن تاريــخ الطلــب عمــاً بأحــكام قانــون الملكيــة الفكريــة وتــم 
ــاء علــى طلــب الشــركة المدعيــة لمــدة  تجديدهــا مــن المصلحــة بن
ــت أيضــاً  خمــس ســنوات أخــرى تنتهــي فــي 2008/8/6 وكان الثاب
مــن مطالعــة حافظتــي مســتندات الشــركة المدعــى عليهــا أنهــا 

القضــاء  اختصــاص  مــن  الاختــراع  بــراءة  بملكيــة  البــت   -
ري الإدا

أرســت محكمــة النقــض المصريــة437 هــذا المبــدأ بتأييــد الحكــم 
المســتأنف الصــادر عــن محكمة اســتئناف القاهرة بالاســتئناف رقم 
119 لســنة 87 ق والمتضمــن رد الاســتئناف علــى القــرار الصــادر 
فــي الدعــوى التــي أقيمــت أمــام محكمــة القاهــرة الابتدائيــة والتــي 

قضــت بــرد الدعــوى. وجــاء بحيثيــات حكــم محكمــة النقــض بأنــه:

"وحيــث إن ممــا ينعــاه الطاعــن بالســبب الأول مــن أســباب الطعــن 
علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ فــي تطبيــق القانــون. وفــي بيــان 
ذلــك يقــول إن الحكــم تعــرض لشــروط بــراءة الاختــراع الممنوحــة لــه 
فــي مصــر ..... ولمــا كانــت بــراءة الاختــراع التــي يســتند إليهــا الطاعن 
ــه  ــه فإن ــون المشــار إلي قــد صــدرت فــي مصــر طبقــاً لأحــكام القان
مــا كان يســوغ للحكــم المطعــون فيــه أن يهــدر حجيــة تلــك البــراءة 
ــف هــذا  ــه. وإذ خال ببحــث عناصــر اختراعــه ونفــي عنصــر الجــدة في
ــه يكــون قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون. ..... وكان مــن  النظــر فإن
المقــرر أن القــرار الإداري إذا اســتكمل مقوماتــه دون أن يشــوبه فــي 
ظاهــره عيــب يجــرده مــن الصفــة الإداريــة أو تنحــدر بــه إلــى مرتبــة 
العــدم فإنــه يتمتــع بالحصانــة أمــام المحاكــم بحيــث يمتنــع عليهــا 
المســاس بــه، ويتعيــن عليهــا الالتــزام بآثــاره فــي المنازعــات المدنية 
ــه  ــه، وإذ كان الحكــم المطعــون في المعروضــة عليهــا والناشــئة عن
قــد خالــف هــذا النظــر وقضــى برفــض دعــوى التعويــض عــن تقليــد 
اختــراع الطاعــن تأسيســاً علــى نفــي عنصــر الجــدة فــي هــذا الاختــراع 
بمقولــة أن فكرتــه لا تعتبــر فكــرة أصليــة تتضمــن مهــارة الابتــكار إذ 
ســبقه إليهــا آخــر وحصــل علــى بــراءة مــن ذات الاختــراع فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة فــإن هــذا القضــاء يكــون قــد انطــوى علــى 
مســاس بحجيــة القــرار الإداري الصــادر للطاعــن مــن وزيــر التجــارة 
فــي مصــر بمنحــه البــراءة عــن اختراعــه – محــل النــزاع - بمــا يعيــب 
الحكــم المطعــون فيــه بالخطــأ فــي تطبيــق القانــون ويســتوجب 
نقضــه لهــذا الوجــه دون حاجــة لبحــث باقــي أســباب الطعــن. على أن 

يكــون مــع النقــض الإحالــة". 

الطعن رقم 708 لسنة 45 ق )تجاري( بجلسة 1983/2/21، مشار لهذا   .437
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المبحث	الثالث:	التعدي	الجزائي	على	براءات	
الاختراعات	والرسوم	والنماذج	الصناعية

وفقــاً لأحــكام المــادة )61( مــن اتفاقيــة تربــس فــإن البلــدان الأعضاء 
تلتــزم بفــرض حمايــة جزائية على الأقــل في حالات التقليد المتعمد 
للعامــات التجاريــة المســجلة أو انتحــال حــق المؤلــف علــى نطــاق 
تجــاري. وعليــه، فــإن هــذه الاتفاقيــة لا تلــزم توفيــر حمايــة جزائيــة 
لباقــي حقــوق الملكيــة الفكريــة مثــل بــراءات الاختراعــات والرســوم 
والنمــاذج الصناعيــة والتصاميــم للدوائــر المتكاملــة والأصنــاف 
ــع مــن  ــا لا تمن ــة، رغــم أنه ــدة والمؤشــرات الجغرافي ــة الجدي النباتي
ذلــك، حيــث أجــازت للــدول فــرض الإجــراءات والجــزاءات الجنائية في 
حــالات أخــرى مــن حــالات التعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة، 
ــاري، أي  ــى نطــاق تج ــن يكــون التعــدي عــن عمــد، وعل وخاصــة حي
فــرض حمايــة بمــا يتجــاوز الحــدود الدنيــا التــي تلــزم الــدول الأعضــاء 

فيهــا بتضمينهــا فــي تشــريعاتها.

المطلب الأول: التعدي الجزائي على براءات الاختراعات

الفرع الأول: تقليد الاختراعات

 لا حماية لاختراع غير الممنوح به براءة

ــراءة منتــج أو  أي تصنيــع لاختــراع المحمــي بالبــراءة ســواء كانــت ب
طريقــة تصنيــع خــال مــدة الحماية يشــكل تعديا يوجب المســؤولية 

الجزائيــة، ويتطلــب قيــام هــذا الجــرم إثبــات مــا يلــي:

القضاء في مصر؛ محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة440 قررت رد 
الاســتئناف وتأيــد القــرار المســتأنف المتضمــن بــراءة المتهــم مــن 
جــرم اســتيراد منتجــات مقلــدة صــدرت عنهــا بــراءة اختــراع مــع علمــه 
بذلــك وكذلــك عرضهــا للبيــع لعــدم تقديــم النيابــة والمدعــي بالحــق 
الشــخصي مــا يثبــت منــح بــراءة الاختــراع للمنتــج المضبــوط وقــد 
عللــت المحكمــة قرارهــا )وعــن موضــوع الاســتئناف فإنــه لمــا كانت 
ــراءة المتهــم وســاقت للتدليــل  محكمــة درجــة أولــى قــد قضــت بب
علــى ذلــك أســباب ســائغة لهــا أصلهــا الثابــت فــي الأوراق مــن 
خلوهــا مــن وجــود مــا يفيــد منــح بــراءة اختــراع للمنتــج المضبــوط 
للشــاكي بمــا مــؤداه تخلــف الركــن المفتــرض فــي الجريمــة وهــو 
أن يكــون المنتــج الــذي يقــع عليــه الاعتــداء محميــاً طبقــاً للقانــون 
ــاً ولازمــاً لوقوعهــا فــإن المحكمــة تعتنــف  بحســبانه مفترضــاً اولي
أســباب الحكــم المســتأنف وتأخــذ بهــا مكملــة لأســباب حكمهــا 
وكانــت النيابــة لــم تــأت بجديــد يمكــن أن يغيــر مــن اقتنــاع المحكمــة 
بمــا انتهــى إليــه حكــم محكمــة أولــى درجــة، الأمــر الــذي يتعيــن معــه 

رفــض الاســتئناف موضوعــاً وتأييــد القــرار المســتأنف(.

أســندت تنفيــذ نافــورة الميــاه الخاصــة بهــا للمكتــب ... للمقــاولات 
بتاريــخ 1987/12/7 علــى أن ينتهــي تنفيذهــا فــي أســبوعين مــن 
اســتامها الموقــع، وأن الشــركة المدعــى عليهــا اســتلمت النافــورة 
بموجــب محضــر اســتام ابتدائــي ومــن ثــم تقــف المحكمــة علــى 
أن تاريــخ إنشــاء النافــورة الخاصــة بالشــركة المدعــى عليهــا هــو 
التاريــخ ســالف البيــان. وإذ كان ذلــك وكانــت مــدة الحمايــة علــى 
الرســم والنمــوذج الصناعــي تبــدأ مــن تاريــخ تقديــم طلــب التســجيل 
بمصلحــة الســجل التجــاري عمــا بنــص المــادة 44 مــن القانــون 
رقــم 132 لســنة 1949 بشــأن بــراءات الاختــراع والرســوم والنمــاذج 
ــى الواقعــة محــل التداعــي  ــون الســاري عل ــاره القان ــة باعتب الصناعي
ــة  ــة الملكي ــون حماي ــث الزمــان وإن كان لا يختلــف مــع قان مــن حي
الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 والــذي ألغــى القانــون الأول والــذي 
نــص علــى ذات الحكــم بالمــادة 162 منــه ومــن ثــم ينشــأ الحــق 
للشــركة المدعيــة فــي احتــكار النمــوذج الصناعــي )النافــورة( الخــاص 
بهــا والتصــرف فيــه بكافــة أنــواع التصــرف ومنــع الغيــر مــن صنعــه 
وإقامــة الدعــوى الجنائيــة ودعــوى المســؤولية التقصيريــة عليــه فــي 
حالــة تقليــده وذلــك مــن تاريــخ تقديــم طلــب التســجيل فــي مصلحة 

الســجل التجــاري. 

تســجيل  شــهادة  مــن  للمحكمــة  الثابــت  وكان  ذلــك  كان  وإذ 
النافــورة الخاصــة بالشــركة أن تاريــخ تقديــم طلــب التســجيل بتاريــخ 
1998/8/6 أي بعــد إنشــاء الشــركة المدعــى عليهــا للنافــورة الخاصــة 
بهــا بأكثــر مــن عشــر ســنوات، ومــن ثــم لا يعــد إنشــاء النافــورة 
الخاصــة بالشــركة المدعــى عليهــا - ومــع فرضيــة أنهــا مشــابهه 
ومقلــدة لنافــورة الشــركة المدعيــة يمثــل خطــأً تقصيريــاً فــي جانبهــا 
يرتــب مســؤوليتها التقصيريــة لكونهــا أنشــئت قبــل بدء ســريان فترة 
الحمايــة الخاصــة بنافــورة الشــركة المدعيــة، ... هــذا فضــا عــن كون 
التشــريع القديــم الــذي ســجل فــي ظلــه النمــوذج محــل التداعــي 
كان يأخــذ بنظــام الإيــداع المطلــق بشــأن طلبــات تســجيل الرســوم 
الرســوم  إدارة  تقــوم  وبــدون فحــص حيــث  الصناعيــة  والنمــاذج 
ــى مســؤولية  ــب عل ــة المختصــة بتســجيل الطل والنمــاذج الصناعي
طالب التســجيل متى توافرت الشــروط الشــكلية المطلوبة دون أن 
تلزمــه بتقديــم الدليــل على ملكيته الرســوم أو النمــوذج ودون التأكد 
مــن كــون الرســوم أو النمــوذج الصناعــي جديــداً مــن عدمــه، وهــو مــا 
تداركــه المشــرع فــي قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 
2002 بــأن أصبــح لمصلحــة التســجيل التجــاري الفحص الموضوعي 
ــدة  ــة بشــأن الج ــات تســجيل التصميمــات والنمــاذج الصناعي لطلب

ووجــود اختــاف جوهــري عــن تصميــم أو نمــوذج ســابق. 

وإذ كان ذلــك وكانــت المحكمــة انتهــت إلــى انتفــاء الخطأ التقصيري 
فــي جانــب الشــركة المدعــى عليهــا لكونهــا أنشــأت النافــورة الخاصة 
ــم  ــة ومــن ث ــة لنمــوذج الشــركة المدعي ــرة الحماي ــدء فت ــل ب ــا قب به
يكــون حيازتهــا واســتعمالها لهــذه النافــورة اســتعمالًا مشــروعاً ومن 
ثــم لا تكــون مســؤولة عــن تعويــض الضــرر الــذي أصــاب الشــركة 

المدعيــة إن كان ومــن ثــم تقضــي المحكمــة برفــض الدعــوى.( 

قرار محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة الدائــرة الثانيـة جنـح مستـأنـف   .440

رقم 106 لسنة 2015 جنح مستأنف ورقم 610 لسنة 2014 جنح 

اقتصادي.
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فتــرة الامتيــاز التــي منحــت له من قبل وزارة الاقتصــاد بموجب براءة 
ــاز لا زال ســارياً،  ــر محــدد بوقــت طالمــا أن حــق الامتي ــراع وغي الاخت
ــام 2000 فــي  ــوى أقيمــت فــي شــهر أغســطس ع ــث إن الدع وحي
حيــن أن بــراءة الاختــراع منحــت فــي2000/1/31(. وقــد جــاء بحيثيــات 
الحكــم مــا يلــي: )المدعــي كان قــد أقــام دعــواه ضــد المدعــى عليــه 
الأول )المســتأنف( وآخريــن لــدى محكمــة بدايــة جنيــن ســجلت تحــت 
الرقــم )2003/166( موضوعهــا منــع التعــدي علــى حقــوق امتيــاز 
اختــراع )بــراءة اختــراع( ويدعــي فيهــا بأنــه قــام بتصنيــع الماكينــة لفــرم 
ــارة  ــراع مــن وزارة الاقتصــاد والتج ــراءة اخت ــى ب الدخــان واحتصــل عل
بتاريــخ 2000/1/31 وأن المدعــى عليــه الأول قــام بتقليــد الماكينــة 
ويقــوم ببيعهــا فــي الســوق بمشــاركة آخريــن وأن هــذا العمــل يحــول 
دون ممارســة المدعــي لحقــه فــي بــراءة الاختــراع والامتيــاز المحــددة 
مدتــه بســتة عشــر ســنه وبعــد أن اســتمعت المحكمــة إلــى بينــات 
الأطــراف أصــدرت حكمــاً والــذي قضــى بمنــع المدعــى عليــه الأول 
مــن التعــدي علــى حقــوق وامتيــاز بــراءة الاختــراع الممنوحــة للمدعــي 
ولمــا لــم يرتــض المدعــى عليــه الأول بهــذا الحكــم طعن به اســتئنافا 

بموجــب الاســتئناف قيــد النظــر.

الأول  بالســبب  يتعلــق  وفيمــا  الاســتئناف  لأســباب  وبالعــودة 
ومفــاده أن المحكمــة لــم تعالــج دفــع المدعــى عليــه الأول بالجهالــة 
الفاحشــة وفــي ذلــك وبعــد العــودة إلــى مرافعــة وكيــل المســتأنف 
لــدى محكمــة الدرجــة الأولــى نجــد أنــه أثــار دفعــاً بالجهالــة الفاحشــة 
وذلــك لــورود عبــارة )خــال الأشــهر الماضيــة( وأن الدعــوى أقيمــت 
فــي شــهر أغســطس عــام 2000 فــي حيــن أن بــراءة الاختــراع مؤرخــة 
فــي 2000/1/31 وفــي ذلــك نشــير إلــى أن حــق إقامــة الدعــوى 
فــي التعــدي علــى بــراءة الاختــراع ليــس محــدداً بتاريــخ وأن حقــه 
فــي إقامــة الدعــوى والمطالبــة بمنــع التعــدي مفتوحــا طيلــة فتــرة 
الامتيــاز التــي منحــت لــه مــن قبــل وزارة الاقتصــاد بموجــب بــراءة 
الاختــراع وبيــن إقامــة الدعــوى فتــرة قصيــرة وطالمــا أن الحــق فــي 
إقامــة الدعــوى وكمــا أســلفنا غيــر محــدد بوقــت طالمــا أن حــق 

ــاز لا زال ســاريا. الامتي

وأمــا بخصــوص بقيــة أســباب الاســتئناف مــن )3-7( نجــد وبعــد 
إلــى المبــرز م/2 وهــو تقريــر صــادر عــن وزارة الصناعــة  العــودة 
انبثــق عــن اللجنــة التــي قامــت بفحــص الماكينــات المصنعــة مــن 
قبــل الطرفيــن ومــن ثــم أصــدرت هــذا التقريــر والــذي يســتند إليــه 
المســتأنف فــي أســباب طعنــه فــي الحكــم ومــن خــال هــذا التقريــر 
نجــد بأنــه ينــص علــى " 3 لــم يقــدم م.ع/ المدعــى عليــه أي دلائــل 
تشــير إلــى قيامــه بعمــل حســابات هندســية لتحويــل الماكينــة مــن 
يدويــة إلــى آليــة وأي رســومات تفصيلية تبين توزيــع الأجزاء وتجميع 
الماكينــة. 4 وبعــد الكشــف علــى الماكينــات المتوفرة لدى الســيد... 
ــة  ــة المصنعــة مــن قبــل م.ع/ المدعــى عليــه مبني تبيــن أن الماكين
علــى نفــس المبــدأ وتتضمــن نفس الأجــزاء الميكانيكيــة والكهربائية 
ونفــس توزيــع الأجــزاء مــع اختــاف بســيط فــي القياســات...الخ 

القضــاء فــي الأردن؛ محكمــة صلــح جــزاء المفرق441نظــرت الدعــوى 
المتعلقــة بالتعــدي علــى بــراءة الاختــراع رقــم )2367( وموضوعهــا 
)وســيلة نشــر جديــدة فــي نظــام تكييــف مركــزي(، حيــث يدعــي مالك 
البراءة بأن المشــتكى عليهما قد تعديا على براءته بتصنيع ناشــرات 
هــواء باســتخدام شــفرات ألمنيــوم مضغوطــة ودون فواصــل وأن 
اســتخدام اللحــام لتوصيــل الشــفرات، بحيــث يتــم تصنيــع الشــفرات 
التــي تمثــل قلــب ناشــر الهــواء مــن قطعــة واحــدة وليــس مــن 
ــواء  ــام، ممــا يعطــي ناشــر اله ــا باللح ــم توصيله ــددة يت قطــع متع
شــكاً جميــاً وســهل التنظيــم ويقلــل مــن كلفــة التصنيــع ويوفــر 
العمالــة. وقــد قــررت المحكمــة إعــان عــدم مســؤولية المشــتكى 
عليهمــا لثبــوت تصنيعهمــا لناشــرات الهــواء مــن قطــع متعــددة 
يتــم توصيلهــا بواســطة لحــام الأرغــون وكذلــك فــإن قلــب الناشــر 
يتكــون مــن شــفرات وقطــع متعــددة يتــم توصيلهــا بواســطة لحــام 
الأرغــون وبالتالــي فإنــه ورغــم تشــابه ناشــرات الهــواء المصنعــة مــن 
المشــتكى عليهمــا مــع تلــك المصنعــة وفقــاً لاختــراع المشــتكي إلا 
أن ســوء النيــة غيــر متوافــر لــدى المشــتكى عليهمــا وبالتالــي فــإن 
فعلهمــا لا يشــكل تعــدي علــى بــراءة اختراع المشــتكي وفقــا لأحكام 
المــادة )32( مــن قانــون بــراءات الاختــراع رقــم )32( لســنة 1999. 

وياحــظ علــى القــرار المشــار إليــه أعــاه أنه اعتمد على مبدأ التشــابه 
بيــن ناشــرات الهــواء المصنعــة مــن المشــتكى عليهمــا وتلــك التــي 
تصنــع وفقــاً لبــراءة الاختــراع، الأمــر الــذي يشــكل مخالفــة لقانــون 
الاختــراع الــذي يقــوم علــى حمايــة الاختــراع الممنــوح فيــه بــراءة 
ــان فيمــا  ــر ببي وبالتالــي فــإن علــى المحكمــة أن تحــدد مهمــة الخبي
إذا كان مــا تــم تصنيعــه مــن قبــل المشــتكى عليــه تضمــن تعــدي 
ــراءة أم خــارج حدودهــا وبالتالــي  ــراع أي ضمــن حــدود الب علــى الاخت
يكــون هنالــك تعــدي إذا كان مــا قــام بــه المشــتكى عليهمــا يدخــل 
ضمــن حــدود البــراءة وينتفــي التعــدي إذا كان مــا قامــا بــه خــارج 

حــدود البــراءة.

قــررت  اللــه  رام  اســتئناف442  محكمــة  فلســطين؛  فــي  القضــاء 
ــي  ــن ف ــة جني ــن محكمــة بداي ــرار الصــادر ع ــى الق رد الاســتئناف عل
الدعــوى رقــم )2003/166( وموضوعهــا منــع التعــدي علــى حقــوق 
امتيــاز اختــراع )بــراءة اختــراع( وذلــك كــون الخبــرة قــد أثبتــت بــأن 
الماكينــة المصنعــة مــن قبــل المدعــى عليــه مبنيــة علــى نفــس 
المبــدأ وتتضمــن نفــس الأجــزاء الميكانيكيــة والكهربائيــة ونفــس 
توزيــع الأجــزاء مــع اختــاف بســيط فــي القياســات لماكينــة المدعــي 
موضــوع بــراءة الاختــراع وبالتالــي فــإن فعلــه يشــكل تعديــا علــى هــذا 
الاختــراع الممنــوح فيــه امتيــاز اختــراع. كمــا ردت المحكمــة علــى 
ــار مــن المدعــى عليــه/ المســتأنف ومفــاده أن محكمــة  الدفــع المث
الدرجــة الأولــى لــم تعالــج دفــع المدعى عليه المتضمــن وجود جهالة 
ــم )خــال  ــارة أن التعــدي ت ــورود عب ــات المدعــي ل فاحشــة فــي طلب
الأشــهر الماضيــة( ذلــك بــأن حــق إقامــة الدعــوى فــي التعــدي علــى 
بــراءة الاختــراع ليــس محــدداً بتاريــخ وإنمــا منــع التعــدي مفتوحا طيلة 

قرار محكمة صلح جزاء المفرق رقم )2013/321(، نظام المحاكم   .441

الإلكتروني/ نظام ميزان، غير منشور وقد أصبح هذا القرار قطعياً لعدم 

الطعن به استئنافا.

قرار محكمة استئناف رام الله رقم )2014/346(، غير منشور.  .442
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كمــا اعتبــرت444 بــأن التطبيــق الجديــد لوســيلة صناعيــة معروفــة 
يشــكل اختــراع، حيــث جــاء بقرارهــا "لا يغيــر مــن اعتبــار جهــاز المجنــي 
عليــة )دماســة كهربائيــة( ابتــكاراً جديــداً مــا قــال بــه المتهــم مــن أن 
ــد  ــأن الجدي ــك ب ــل، ذل ــي معروفــة مــن قب ــرة التســخين الكهربائ فك
فــي جهــاز المجنــي عليــه- موضــوع الدعــوى- هــو التطبيــق الجديــد 
لوســيلة صناعيــة ولــو كانــت مقــررة مــن قبــل." كمــا أوضحــت 
المحكمــة ذاتهــا بــأن ظهــور جهــاز المشــتكى عليــه فــي الأســواق بعد 
ــراءة يجعــل مــن جهــاز المشــتكى  ــراع المشــتكي علــى ب حصــول اخت
عليــه مقلــداً لجهــاز المشــتكي بأنــه: " لا محــل لمــا يثيــره المتهم من 
أن المجنــي عليــه حســن مــن جهــازه بحيــث أصبــح مماثا لجهــازه هو 
مــا دام أن المجنــي عليــه هــو الــذي صــدرت لــه بــراءة الاختــراع قبــل 
أن يظهــر جهــاز المتهــم المقلــد فــي الأســواق وقبــل تســجيله إيــاه 
فاســتحق الحمايــة التــي يقررهــا القانــون لبــراءة الاختــراع الممنوحــة 

عــن جهــازه."

وجــاء بحيثيــات حكــم المحكمــة أنــه: " لا يشــفع للمتهــم بجريمتــي 
تقليــد اختــراع منحــت عنــه بــراءة وعــرض منتجــات مقلــدة للبيــع 
المعاقــب عليهمــا بالمــادة )48( مــن القانــون رقــم 132 لســنة 
1949 الخــاص ببــراءات الاختــراع والرســوم والنمــاذج الصناعيــة- 
أن يكــون قــد ســجل جهــازه كنمــوذج صناعــي.... وليــس مــن شــأن 
ذلــك التســجيل أن يغيــر مــن الحمايــة التــي يقررهــا القانــون لبــراءة 

الاختــراع."

وقــررت445 بــأن مــن الأفعــال التــي تشــكل جرائــم تقــع علــى بــراءات 
الاختــراع الادعــاء بحصولــه علــى بــراءة اختــراع، حيــث جــاء بقرارهــا 
)... أن المــادة )48( مــن القانــون رقــم 132 لســنة 1949 بشــأن 
بــراءات الاختــراع والرســوم والنمــاذج الصناعيــة قــد جــرى نصهــا 
علــى أنــه )يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين وبغرامــة لا 
ــدى  ــه أو إح ــة جني ــى ثاثمائ ــد عل ــات ولا تزي ــن عشــرة جنيه ــل ع تق
هاتيــن العقوبتيــن -1.... -2.... -3.... -4.... كل مــن وضــع بغيــر 
ــة أو أدوات  ــات أو العامــات التجاري حــق علــى المنتجــات أو الإعان
ــه علــى  ــى الاعتقــاد بحصول ــؤدى إل ــات ت ــر ذلــك بيان ــة، أو غي التعبئ
بــراءة اختــراع أو تســجيله رســماً صناعيــاً( ولمــا كان الحكــم المطعــون 
ــى  ــر حــق عل ــا بغي ــا وضع ــن أنهم ــت فــي حــق الطاعني ــد أثب ــه ق في
النمــوذج الصناعــي، الــذي حصــل المدعــى بالحقــوق المدنيــة علــى 
ــى  ــى الاعتقــاد بحصولهمــا عل ــؤدي إل ــة ت تســجيله برقــم ...... لافت
تســجيل هــذا النمــوذج، فإنــه إذ قضــى بتغريــم كل منهمــا ثاثمائــة 
جنيــه إعمــالًا لنــص المــادة 48 مــن القانــون رقــم 132 لســنة 1949 

ســالفة البيــان يكــون قــد التــزام صحيــح القانــون .( 

ونجــد بعــد العــودة إلــى المبــرز م/2 وهــو بــراءة اختــراع بأنــه جــاء 
فيــه )وليــس لأحــد ســواهم حــق صنــع واســتعمال وممارســة وبيــع 
الاختــراع المذكــور ضمــن أراضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية...

الــخ( ومــن ذلــك ولمــا كان التقريــر الفنــي الصــادر عــن وزارة الصناعــة 
المبــرز م/2 ووفــق مــا ذكــر أعــاه قــد أشــار إلــى أن المســتأنف لــم 
يكــن لديــه أيــة رســومات أو مخططــات لتصنيــع هــذه الماكينــة وأن 
الماكينــة التــي قــام بصناعتهــا تقــوم علــى ذات مبــدأ العمــل وتحوي 
ذات الأجــزاء الميكانيكيــة كمــا أن المدعــى عليــه الأول لــم يقــدم 
للمحكمــة مــا يثبــت بأنــه قــام بتصنيــع هــذه الماكينــة بتاريــخ ســابق 
لبــراءة الاختــراع الأمــر الــذي يكــون معــه القــول بــأن المدعــى عليــه 
الأول قــام بتقليــد عمــل الماكينــة المصنعــة مــن قبــل المدعــي 
ولمــا كانــت بــراءة الاختــراع وبمــا يتفــق وأحــكام القانــون قــد حصــرت 
حــق التصنيــع وحــق بيــع الاختــراع بالمســتأنف ضــده وفــق المبــرز 
م/4 المشــار إليــه ولمــا كان مــا قــام بــه المســتأنف تقليــد ماكينــة 
المســتأنف ضــده فــإن النتيجــة التــي توصلــت إليهــا محكمــة الدرجــة 
الأولــى والحالــة هــذه تكــون صحيحــة ومتفقــة وأحــكام القانــون 
والأصــول.( أمــا بخصــوص الســبب الثامــن ومفــاده أن المحكمــة 
أخطــأت فــي تطبيــق أحــكام القانــون رقــم 22 لســنة 2003 ورغــم 
عــدم تبيــان وجــه المخالفــة إلا أننــا لا نجــد أي مخالفــة لصريــح 

نصــوص قانــون امتيــازات الاختراعــات والرســوم المشــار إليهــا.(.

ــة  ــأن شــرط حماي ــت ب القضــاء فــي مصــر؛ محكمــة النقــض443 بين
الاختــراع هــو تســجيله والحصــول علــى بــراءة بقولها)متــى كانــت 
وســيلة حمايــة الاختــراع هــي الحصــول علــى بــراءة اختــراع علــى 
ــون رقــم 132 لســنة  ــاب الأول مــن القان ــوارد فــي الب ــل ال التفصي
1949، وكان المســتأنف لــم يحصــل علــى تلــك البــراءة واقتصــر 
علــى مجــرد تســجيل القوالــب بوصفهــا نمــاذج صناعيــة علــى الرغــم 
مــن أنهــا لــم تكــن مــن هــذا القبيــل بــل تتضمــن ابتــكاراً جديــداً 
لوســيلة الصنــع، فــإن تقليــد المســتأنف عليــه للقوالــب - علــى 
فــرض حصولــه - لا يكــون مؤثمــاً، ويكــون الحكــم المســتأنف حيــن 
قضــى برفــض الدعــوى المدنيــة قــد توافــرت لــه الســامة ويتعيــن 

ــده.( تأيي

قرار محكمة النقض المصرية،جنائي، رقم )1937/1796(، تاريخ   .443

1969/4/21، منشورات مركز عدالة. 

الطعن رقم 1190 لسنة 42ق جلسة 1973/2/18 س 24 ص 206،   .444

مشار لهذا الحكم في ورقة العمل بعنوان: التقاضي وقضايـا مختارة 

في مجال براءات الاختراع، دكتور حسام الدين عبد الغني الصغير، ورشة 

العمل الإقليمية المنظمة بالتعاون بين الويبو والمعهد القضائي الكويتي 

للدراسات القانونية، منشورات الويبو الكويت 2017.

قرار محكمة النقض المصرية رقم )1961/10010(، منشورات مركز   .445

عدالة، تقابل المادة )48( المشار إليها في القرار المادة )3/32( من القانون 

رقم )82( لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الساري 

المفعول. 
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إلــى شــركة ماتيتــو والمؤرخيــن 2008/5/6 و2008/6/30 أن هذيــن 
عرضــي الســعر قــد خــا تمامــاً مــن ثمــة إشــارة إلــى أن المدعــى 
بالحــق المدنــي صاحــب حــق بــراءة اختــراع لهــذه المنتجــات مســجل 
ومحمــي قانونــاً، كمــا أن باقــي أوراق الجنحــة قــد خلــت ممــا يشــير 
إلــي هــذه البــراءة المملوكــة للمدعــى والمشــمولة بالحمايــة. ولمــا 
ــة حقــوق  كان المشــرع عندمــا رســم المــادة )32( مــن قانــون حماي
الملكيــة الفكريــة قــد ضمنهــا بشــرط علــم البائــع أو العــارض أو 
المســتورد أو الحائــز بــأن هــذه البضائــع مقلــدة، ولمــا كانــت أوراق 
الجنحــة قــد خلــت ممــا يؤكــد علــم المتهــم بحصــول المدعــى بالحــق 
المدنــي علــى بــراءة اختــراع لهــذه المنتجــات التــي اســتوردها، الأمــر 
الــذى تتشــكك معــه المحكمــة فــي صحــة إســناد الاتهام المنســوب 
إلــى المتهــم، وهــو مــا تفضــي معــه المحكمــة ببراءتــه مــن الاتهــام 
المنســوب إليهمــا عمــاً بنــص المــادة )1/304( إجــراءات جنائيــة 

علــى نحــو مــا ســيرد بالمنطــوق.( 

وقد تضمن القرار المبادئ القانونية التالية: 

إثبــات التعــدي علــى بــراءات اختــراع أو منفعــة يتــم بالخبــرة   .1
الفنيــة 

خــال  قررتهــا  التــي  الخبــرة  لتقريــر  المحكمــة  اســتندت   
إجــراءات المحكمــة وقــد جــاء بتقريــر الخبــرة الصــادر عــن  
ــج  ــات الهندســة )وأن المنت ــة مــن أســاتذة كلي ــة مكون لجن
المنتــج  هــو  ليــس  المتهــم  شــركة  بمعرفــة  المســتورد 
الصــادر لــه بــراءة الاختــراع ويختلــف عنــه( وقــد ســبق هــذه 
الخبــرة خبــرة صــادرة عــن لجنــة مشــكلة مــن مكتــب بــراءات 
الاختــراع أكــدت علــى ذات الفكــرة حيــث جــاء بتقريرهــا )أن 
شــركة المتهــم ... قامــت باســتيراد مهدئــات مصنوعــة 
ــي تســتخدم  ــد )P.V.C( الت ــل كلوري ــى فيني مــن مــادة البول
ــي تعمــل بنظــام  ــاه الشــرب الت فــي محطــات معالجــة مي
الباليســتور فــي مشــروع تطويــر محطــات ميــاه الشــرب 
ــاول مــن الباطــن عــن شــركة  ــه مق ــرى لكون بالقاهــرة الكب
... مــن شــركة إيطاليــة وقــام بالإفــراج الجمركــي، وهــي 
وأن تشــابهت بشــكل كبيــر مــع الاختــراع الصــادر عنــه بــراءة 
الاختــراع رقــم 22764 للمدعــى بالحــق المدنــي إلا أنهــا 
تختلــف مــن حيــث المواصفــات الهندســية بشــكل كبيــر.( 
الركــن المعنــوي فــي جرائــم البيــع والعــرض والاســتيراد   .2

الاختــراع تقليــد  جرائــم  مقابــل  إثباتــه  وعــبء 
أوضحــت المحكمــة فــي القــرار المشــار إليــه أعــاه الفــرق   
فــي الركــن المعنــوي فــي هــذه الجرائــم بقولهــا )..وحيــث 
إنــه مــن المقــرر فقهــاً أنــه يســتفاد مــن نــص الفقــرة الثانيــة 
بيــع  اشــترط فــي جريمــة  المشــرع  أن   )32( المــادة  مــن 
أو عــرض أو اســتيراد أو حيــازة بضائــع مقلــدة أن يكــون 
البائــع أو العــارض أو المســتورد أو الحائــز عالمــاً بــأن هــذه 

البضائــع مقلــدة.

الفرع الثاني: جرم عرض منتجات للبيع مقلدة لبراءة اختراع 
أو نموذج منفعة

ــب  ــراءة يتطل ــه ب ــوح في ــراع ممن ــدة لاخت جــرم عــرض منتجــات مقل
لقيامــه إثبــات مــا يلــي: 

عرض المشتكى عليه لمنتجات مقلدة.	 
إثبــات أن المنتجــات مقلــدة للمنتــج المحمــي بالبــراءة 	 

أو تــم اســتخدام الطريقــة المحميــة بالبــراءة. 
المنتجــات مقلــدة 	  بــأن هــذه  المعنوي/العلــم  الركــن 

ويقــع عــبء إثباتــه علــى النيابــة العامــة.
إثبات التقليد في حال الإنكار يتم بالخبرة الفنية.	 

القضــاء فــي مصــر؛ قررت محكمة446 جنح القــاهـــــــرة الاقـتـصاديــــة 
فــي مصــر بــراءة المتهــم مــن جــرم اســتيراد منتجــات مقلــدة لنموذج 
منفعــة محمــي ببــراءة نمــوذج منفعــة مــع علمــه، وبرفــض الدعــوى 
المدنيــة مــع إلــزام المدعــي بالمصاريــف ومبلــغ خمســة وســبعون 

جنيهــا مقابــل أتعــاب المحامــاة. 

قيــام  أســاس  علــى  العــام  الحــق  دعــوى  النيابــة  أسســت  وقــد 
المتهــم بتوريــد منتــج عبــارة عــن مهدئــات لدفــع الميــاه والــذي 
حصــل المشــتكي علــى بــراءة اختــراع مســجلة برقــم 22764 بتاريــخ 
الميــاه  اندفــاع  لتهدئــة  باســتيكية  ألــواح  وهــي   2003/7/22
ــك  ــام شــركة .... باســتخدام تل ــادة u.p.v.c، وقي ــة مــن م المصنع
المهدئــات بمحطــة ميــاه الفســطاط بــدون تصريــح أو إذن منــه . 
وأرفــق بالمحضــر بــراءة اختــراع صــادرة مــن وزارة الدولــة لشــؤون 
البحــث العلمــي رقــم 22764 صــادرة بتاريــخ 2003/7/22 باســم 
اندفــاع  لتهدئــة  ألــواح باســتيكية  نظــام  اختــراع  عــن  المشــتكي 

الميــاه، ومــدة البــراءة عشــرون عامــاً.(.

بــراءة  علــى  تعــدي  وجــود  بعــدم  قرارهــا  المحكمــة  عللــت  وقــد 
المدعــي بالحــق الشــخصي لاختــاف المواصفــات الهندســية بيــن 
المنتــج المســتورد بمعرفــة المتهــم والمنتــج محــل البــراءة كمــا لــم 
ــراءة  ــى ب ــي عل ــم المتهــم بحصــول المدعــى بالحــق المدن ــت عل يثب
اختــراع لهــذه المنتجــات التــي اســتوردها وقــد جــاء بقرارهــا أنــه )...

ولمــا كانــت المحكمــة قــد أحاطــت بظــروف الدعــوى ومابســاتها 
وألمــت بهــا عــن بصــر وبصيــرة فقــد تســلل الشــك إلــى عقيــدة 
المحكمــة وقــد بــات الاتهــام المنســوب للمتهــم يكتنفــه الكثيــر مــن 
ــراءات  ــب ب ــه مكت ــر لجن ــة أخــذاً ممــا جــاء بتقري ظــال الشــك والريب
ــة وجــود اختــاف مــن حيــث  ــه النهائي ــذي أودي بنتيجت ــراع وال الاقت
المواصفــات الهندســية بيــن المنتــج المســتور بمعرفــة المتهــم 
ــا  ــع اطاعه ــن للمحكمــة مــن واق ــا تبي ــراءة، كم ــل الب ــج مح والمنت
بالحــق  المدعــى  المهدئــات محــل شــكوى  أســعار  علــى عرضــي 
ــن مــن شــركة ماتريكــس والتــي يمثلهــا المتهــم  المدنــي والصادري

قرار محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة الدائـرة الثـالـثـة/جنـح اقتصـــادية   .446

رقم رقـم 2696 لسنة 2010، غير منشور وقد تأييد هذا القرار من محكمة 

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة،الدائــرة الثانيـة جنـح مستـأنـف رقم 

265 لسنة 2013، حيث  تقرر رد الاستئناف.
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القــاهـــــــرة  جنــح  محكمــة447  قــررت  المبدأيــن  لهذيــن  تطبيقــا 
الاقـتـصاديــــة/ مســتأنف جنــح فــي مصــر تأييــد قــرار محكمــة الدرجة 
الأولــى رقــم )1802 لســنة 2011 جنــح اقتصــادى( المتضمــن بــراءة 
المتهــم مــن جــرم اســتيراد منتجــات مقلــدة لنمــوذج منفعــة محمــي 
ــة مــع  ــراءة نمــوذج منفعــة مــع علمــه، وبرفــض الدعــوى المدني بب
إلــزام المدعــي بالمصاريــف ومبلــغ خمســة وســبعون جنيهــا مقابــل 
أتعــاب المحامــاة. وقــد عللــت المحكمــة قراهــا علــى أســاس عــدم 
توافــر علــم المشــتكى عليــه بــأن البضائــع مقلــدة وقــد جــاء بقرارهــا 
ــه لمــا كان  ــة العامــة فإن ــه عــن موضــوع اســتئناف النياب )وحيــث إن
مــن المســتفاد مــن نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 32 مــن قانــون 
حمايــة الملكيــة الفكريــة رقــم 82 لســنة 2002 أن المشــرع اشــترط 
فــي جريمــة بيــع أو عــرض للبيــع أو اســتيراد أو حيــازة بضائــع مقلــدة 
متــى كان صــادر عنهــا بــراءة اختــراع أو بــراءة نمــوذج منفعــة - أن 
يكــون البائــع أو العــارض أو المســتورد أو الحائــز عالمــاً بــأن هــذه 
البضائــع مقلــدة، وكانــت أوراق الدعــوى قــد خلــت كذلــك مــن دليــل 
علــى علــم المتهميــن بــأن البضائــع التــي يعرضاهــا للبيــع )الأجــراس 
الكهربائيــة( الصــادرة عنهــا بــراءة الاختــراع أو بــراءة نمــوذج المنفعــة 
مقلــدة لاســيما وأنهمــا قدمــا مســتندات تفيــد شــرائها مــن إحــدى 
الشــركات المســتوردة لهــا كجــزء مــن مشــمول رســالة اســتوردتها 
هــذه الشــركة مــن الخــارج وتــم الإفــراج عنهــا جمركيــاً ودخولهــا الباد 
فــي تاريــخ ســابق علــى تاريــخ تســجيل بــراءة الاختــراع وبــراءة نمــوذج 
المنفعــة, كذلــك فإنــه ممــا يؤيــد انتفــاء علــم المتهميــن بتقليد هذه 
المنتجــات وســبق منــح بــراءات عنهــا أن المدعــى بالحقــوق المدنيــة 
لــم يقــدم مــا يفيــد أن هنــاك منتجــات لاختــراع أو النمــوذج محــل 
الحماية القانونية معروضة بالســوق حتى يتســنى للمتهمين إدراك 
عــدم تقليــد هــذه المنتجــات لبــراءة ســبق منحهــا أو التمييــز بين هذه 
وتلــك. ولمــا تقــدم فــإن القصــد الجنائــي يكــون غيــر متوافــر في حق 
المتهميــن. ومــن ثــم فإنــه لهــذه الأســباب وفيمــا لا يتعــارض معهــا 
مــن أســباب أوردتهــا محكمــة أول درجــة فــإن الحكم المســتأنف وقد 
انتهــى إلــى القضــاء ببــراءة المتهميــن ممــا أســند إليهمــا يكــون قــد 
أصــاب صحيــح الواقــع والقانــون متعينــاً تأييــده ورفــض اســتئناف 

النيابــة العامــة موضوعــاً.(

وعلــى ذلــك تختلــف هــذه الأنــواع مــن الجرائــم عــن جريمــة   
تقليــد المنتجــات محــل الحمايــة القانونية، فجريمــة التقليد 
لا يشــترط لتوافــر أركانهــا أن يكــون المقلــد ســيء النيــة 
بــل يكفــي حــدوث واقعــة التقليــد ســواء كان يعلــم المقلــد 
ــراءات عنهــا  ــح ب ــأن صفــة هــذه المنتجــات قــد ســبق من ب
أم لا. أمــا فيمــا يتعلــق بجرائــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
)32( فإنــه يشــترط لتوافــر أركانهــا ســوء نيــة الشــخص الــذي 
قــام بالبيــع أو العــرض أو الاســتيراد أو الحيــازة فيســتطيع 
المتهــم بأحــد هــذه الجرائــم إثبــات حســن نيتــه بعــدم علمــه 

بتقليــد هــذه البضائــع.
والواقــع أن اختــاف القصــد الجنائــي فيمــا يتعلــق بجريمــة   
هــذه  يتفــق وطبيعــة  الجرائــم  بقيــة  فــي  عنهــا  التقليــد 
الجرائــم، فقيــام شــخص باختــراع معيــن ســواء كان لصنــع 
عليــه  كيميائــي جديــد  تركيــب  أو  آلات مبتكــرة  أو  ســلع 
التــزام بالتوجــه إلــى إدارة تســجيل البــراءات للتأكــد مــن عــدم 
ــم  ــا فــي الجرائ ــراع . أم ــن ذات الاخت ــراءة ع ســبق صــدور ب
الأخــرى لا يقــوم الفاعــل بإجــراء النتيجــة الصناعيــة الجديــدة 
أو صنــع الآلــة أو التركيــب الكيميائــى الجديــد أو اســتخدام 
الطريقــة محــل الحمايــة القانونيــة وإنمــا يقــوم ببيــع هــذه 
البضائــع أو عرضهــا للبيــع أو اســتيرادها أو حيازتهــا بقصــد 
الإتجــار. ولا يتصــور فــي مثــل هــذه الحــالات أن يتوجــه تاجــر 
قبــل قيامــه بالبيــع أو الاســتيراد فــي كل مــره إلــى إدارة 
تســجيل البــراءات للتأكــد مــن عــدم تقليــد هــذه المنتجــات 

ــراءات ســبق منحهــا(. لب
ــة بنظــر دعــوى التعويــض  لا اختصــاص للمحكمــة الجزائي  .3
فــي حــال ثبــوت البــراءة أو عــدم المســؤولية، وبالتالــي 
لا قانونيــة ولا إنتاجيــة مــن إجــراء الخبــرة أو ســماع بينــه 
وقــد وضحــت المحكمــة هــذا المبــدأ بقولهــا )المحكمــة 
الجنائيــة لا تختــص بالتعويضــات المدنيــة إلا إذا كانــت 
فــإذا  المتهــم,  إلــى  المســند  الجنائــي  بالفعــل  متعلقــة 
كانــت المحكمــة قــد بــرأت المتهــم مــن التهمــة المســندة 
إليــه لعــدم ثبوتهــا, فــإن ذلــك يســتلزم حتمــا رفــض طلــب 
التعويــض لأنــه ليــس لدعــوى التعويــض محــل عــن فعــل 
لــم يثبــت فــي حــق مــن نســب إليــه. لمــا كان ذلــك, وكان 
الحكــم المطعــون فيــه قــد بــرأ المطعــون ضــده لعــدم 
ثبــوت التهمــة فــي حقــه وانتهــت المحكمــة بذلــك إلــى 
رفــض دعــوى التعويــض فإنهــا تكــون قــد أصابــت صحيــح 

القانــون.(
لا جريمــة بــدون توافــر الركــن المعنوي/العلــم بــأن هــذه   .4

مقلــدة للبيــع  المعروضــة  المنتجــات 
لا جريمــة تعــدي علــى اختــراع قبــل منــح بــراءة به/المنتجــات   .5
المعروضــة للبيــع مســتوردة بشــكل قانونــي قبــل منــح 

بــراءة اختــراع للمشــتكي.

قرار محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة الدائـرة الثانية/جنـح مستأنف في   .447

الجنحة رقم 180 لسنة 2012، للطعن في القرار رقم 1802 لسنة 2011 

جنح اقتصادي، غير منشور.
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الفصل الرابع: التعدي على  براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية

المبحث	الرابع:	التعويض	عن	التعدي	
على	براءات	الاختراعات	والرسوم	

والنماذج	الصناعية

تعدي على رسم صناعي

دعــوى  رد  قــررت450  عمــان  بدايــة  الأردن؛ محكمــة  فــي  القضــاء 
المدعيــة لكونهــا قــد أصبحــت غيــر مالكــة للرســم الصناعــي لصــدور 
قــرار عــن مســجل الرســوم والنمــاذج الصناعيــة يقضــي بشــطب 
ــون  الرســم الصناعــي رقــم )447( لتســجيله بصــورة مخالفــة للقان
بــرد  القــرار قطعيــاً  التعويــض وأصبــح هــذا  وهــو محــل دعــوى 

الطعــن فيــه مــن قبــل محكمــة العــدل العليــا. 

وقائع الدعوى تتلخص بما يلي:

)أولًا: المدعيــة شــركة تضامــن مســجلة تحــت الرقــم )14903 لــدى 
وزارة الصناعــة والتجــارة بتاريــخ 1985/1/6، وكانــت تملــك المدعيــة 
الرســم الصناعــي رقــم 447 المســجل فــي الصنــف رقــم )1( لــدى  
مديريــة حمايــة الملكيــة الصناعيــة – مســجل الرســوم والنمــاذج 
وبروفيــات  بمقاطــع  والخاصــة   1994/6/29 بتاريــخ  الصناعيــة 

ــواب والشــبابيك.  ــوم لأب الألمني

والنمــاذج  الرســوم  مســجل  أصــدر   2008/7/13 بتاريــخ  ثانيــاً: 
الصناعيــة قــرار يقضــي بشــطب الرســم الصناعــي رقــم )447(، 
ولــدى تقديــم المدعيــة طعــن بهــذا القــرار لــدى محكمــة العــدل 

الدعــوى. رد  المتضمــن  قرارهــا  أصــدرت  فقــد  العليــا451 

الثانيــة  المدعــى عليهــا  تقدمــت  )وحيــث  القــرار:  بحيثيــات  وجــاء 
الصناعيــة   والنمــاذج  الصناعيــة  الرســوم  مســجل  إلــى  بطلــب 
تطلــب فيــه إبطــال الرســم المســجل باســم المدعيــة الرقــم أعــاه 
ــة  ــخ 2008/7/13 أصــدر مســجل الرســوم والنمــاذج الصناعي وبتاري
قــراراً يقضــي بشــطب الرســم الصناعــي رقــم )447(، ولــدى تقديــم 
المدعيــة طعــن بهــذا القــرار لــدى محكمــة العــدل العليا فقــد أصدرت 
محكمــة العــدل العليــا قرارهــا رقم )2008/501( يقضــي برد الدعوى 
للغيــاب، وقدمــت أيضــاً المدعيــة طعــن آخــر بالقــرار الصــادر عــن 
ــن أعــاه وقــررت محكمــة العــدل  مســجل الرســوم والنمــاذج المبي
العليــا رد الدعــوى لتقديمهــا بعــد مــرور مــدة الطعــن وهــي )60( يوماً 
ــة   ــد مالك ــم تع ــة ل ــم )2009/12( أي أن المدعي بموجــب قرارهــا رق
للرســم الصناعــي رقــم )447( أعــاه وبالتالــي لا يحــق لهــا ممارســة 
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المــادة )10( مــن قانــون الرســوم 

ــذي يقتضــي رد دعواهــا(. ــة أعاه....الأمــر ال والنمــاذج الصناعي

المطلب الثاني: التعدي على الرسوم والنماذج الصناعية

بــأن  بينــت  المصريــة448  النقــض  محكمــة  مصــر؛  فــي  القضــاء 
جريمــة التعــدي علــى الرســم الصناعــي تتطلــب وجــود تشــابه فــي 
الرســم والنمــوذج مــن شــأنه أن يخــدع المتعامليــن بالســلعة التــي 
قلــد رســمها أو نموذجهــا، حيــث جــاء بقرارهــا )يكفــي لتحقــق أركان 
جريمــة الرســم الصناعــي المنصــوص عليهــا فــي المــادة )48( مــن 
القانــون رقــم 132 لســنة 1949 الخــاص ببــراءات الاختــراع والرســوم 
ــة، أن يوجــد تشــابه فــي الرســم والنمــوذج مــن  والنمــاذج الصناعي
شــأنه أن يخــدع المتعامليــن بالســلعة التــي قلــد رســمها أو نموذجهــا 
وذلــك بصــرف النظــر عمــا يكــون قــد أثبــت فيهــا مــن بيانــات تجاريــة 
نــص عليهــا القانــون رقــم 57 لســنة 1939 الخــاص بالعامــات 

والبيانــات التجاريــة.(

القضــاء فــي الأردن؛ قــررت محكمــة التمييــز الأردنية449بــأن طبــع أو 
تقليــد ظاهــر لأي رســم خــال ســريان مــدة الحمايــة يشــكل جريمــة 
تقليــد وأن أركان هــذه الجريمــة: الأول:طبــع الرســم أو تزويــره أو 
تقليــده بشــكل ظاهــر والثانــي أن يتــم ذلــك الطبــع أو التزويــر علــى 
صنــف مــن البضائــع المســجل الرســم لهــا وأن يتــم ذلــك بــدون 
ــوي   ــث أن الركــن المعن ــك تقــوم الجريمــة حي موافقــة مالكــه وبذل
مفتــرض لكــون مثــل هــذه الجريمــة لا تقــوم بالخطــأ بخــاف جريمــة 
عــرض للبيــع بضاعــة طبــع أو زور عليهــا رســم فــإن علــى النيابــة أن 
تثبــت ركــن العــرض للبيــع وركــن تقليــد الظاهــر أو تزويــر الرســم 
المطبــوع علــى البضاعــة وركــن العلــم/ الركــن المعنــوي وهــو علــم 
المشــتكى عليــه بــأن هــذه البضاعــة تحمــل رســماً مطبــوع أو مقلــد 
ــز المــادة 37/أ  ــاء بقرارهــا )..لا تجي ــث ج بشــكل ظاهــر أو مــزور، حي
مــن قانــون امتيــازات الاختراعــات والرســوم رقــم )22( لســنة 1953 
لأحــد أثنــاء اســتمرار حــق الطبــع فــي أي رســم أن يطبــع بقصــد البيــع 
ــادة مــن  ــه م ــى أي ــزور عل ــه ظاهــر أو م ــد ل ــك الرســم أو أي تقلي ذل
أي صنــف مــن البضائــع المســجل الرســم لهــا إلا بموافقــة صاحبــه 
ــرة )ب( مــن ذات  ــز الفق ــه كمــا لا تجي ــإذن خطــي من المســجل أو ب
المــادة بــأن يعلــن عــن تلــك المــادة أو يعرضهــا للبيــع مــع علمــه 
ــة مــادة  ــى أي ــع عل ــد ظاهــر أو مــزور قــد طب ــأن الرســم أو أي تقلي ب
دون موافقــة صاحــب الرســم المســجل.(. وقــد صــدر القــرار فــي 
ظــل ســريان قانــون امتيــازات الاختراعــات والرســوم رقــم )22( لســنة 
1953 الــذي كان يوفــر حمايــة جزائيــة للرســم الصناعــي بخــاف 
القانــون الســاري المفعــول منــذ عــام 2000 وهــو قانــون الرســوم 
والنمــاذج الصناعيــة الــذي ألغــى القانــون الأول ووفــر حمايــة مدنية؛ 

تعويــض ومســتعجلة.

قرار محكمة النقض المصرية رقم )1956/781(، تاريخ 1956/2/21،   .448

منشورات مركز عدالة،المادة )48( المشار إليها في القرار تقابل المادة 

)134( من القانون رقم )82( لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق 

الملكية الفكرية الساري المفعول.

قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم )1990/1013(، هيئة   .449

خماسية، تاريخ 1991/3/11، منشورات مركز عدالة.

قرار محكمة بداية حقوق عمان رقم )2006/1252(، سجات محكمة بداية   .450

عمان، غير منشور،قطعي لعدم الطعن به.

أُلغيت هذه المحكمة بموجب قانون القضاء الإداري رقم )27( لسنة   .451

2014 والذي نص على إنشاء قضاء إداري على درجتين.
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مالكــة النمــوذج الصناعــي موضــوع الدعــوى ومصــادرة النمــاذج 
الصناعيــة المضبوطــة علــى حســاب الطلــب رقــم )1335/ط/2012( 
والأدوات  والمــواد  عمــان  حقــوق  بدايــة  لــدى محكمــة  المقــدم 
المســتعملة بصــورة رئيســية في صنــع النموذج الصناعــي وإتافها 

ــا.(. ــى عليه ــة الشــركة المدع ــى نفق عل

تضمن القرار المشار إليه المبادئ القانونية التالية: 

أولًا: علــم المدعــى عليهــا بأنهــا تعتــدي علــى نمــوذج محمــي؛ قــررت 
المحكمــة 453 فــي القــرار ذاتــه رد الدفــع المثــار مــن المدعــى عليهــا 
بــأن الأخيــرة لا تعلــم بــأن النمــوذج الصناعــي موضــوع الدعــوى 
مســجل باســم الشــركة المدعيــة، حيــث جــاء بقرارهــا )تجــد المحكمــة 
أنــه قــد ثبــت لهــا علــم المدعــى عليهــا بــأن النمــوذج الصناعــي 
ــك أن  ــه، ذل ــداء علي ــا بالاعت ــد قيامه ــة عن ــوك للشــركة المدعي ممل
علــم المدعــى عليهــا مفتــرض مــا لــم يثبــت العكــس كــون تســجيل 
النمــوذج الصناعــي لــدى مســجل الرســوم والنمــاذج الصناعيــة فــي 
مديريــة حمايــة الملكيــة الصناعيــة فــي وزارة الصناعــة والتجــارة 
ليــس للحمايــة فقــط إنمــا لإعــام النــاس كافــة بوجــود حمايــة لهــذا 
النمــوذج خاصــة أن قانــون الرســوم الصناعيــة والنمــاذج الصناعيــة 
يشــترط نشــر قــرار قبــول المســجل تســجيل النمــوذج الصناعــي 
ــم  ــه، وحيــث ل ــدة الرســمية وفقــاً لأحــكام المــادة )9( من فــي الجري
ــة تثبــت عكــس ذلــك فإنهــا  ــة بين تقــدم الشــركة المدعــى عليهــا أي
تعلــم علمــاً يقينيــاً بحكــم طبيعــة عملهــا فــي مجــال المطاعــم وهــو 
المجــال ذاتــه الــذي تعمــل بــه الشــركة المدعيــة بالإضافــة إلــى عمــل 
موظفــي الشــركة المدعــى عليهــا فــي مطعــم الشــركة المدعية قبل 
ــك النمــوذج الصناعــي موضــوع  ــة تمل ــأن المدعي ــا ب ــم لديه عمله
الدعــوى كمــا هــو ثابــت مــن شــهادة شــهود الشــركة المدعــى عليها، 
ــع هــذا  ــة ببي ــام عــدة محــات أدوات منزلي ولا مجــال للقــول أن قي
النمــوذج الصناعــي لعــدة مطاعــم أو عــدم قيــام المدعيــة بالإعــان 
ــة نموذجهــا الصناعــي وإشــعار المحــات والمطاعــم ....  عــن حماي
ورد علــى لســان شــهود المدعــى عليهــا الذيــن كانــوا يعملــون فــي 
مطعــم المدعيــة قبــل عملهــم فــي مطعــم المدعــى عليهــا بــأن 
المدعيــة كانــت تســتخدم جهــاز الشــاورما أثنــاء فتــرة عملهــم لديهــا 
وأن فكــرة هــذا الجهــاز تعــود للمدعــو هاكــوب وهــو أحــد شــركاء فــي 
الشــركة المدعيــة الأمــر الــذي يســتوجب الالتفــات عــن هــذا الدفــع(. 

الدفــع المشــار إليــه أعــاه يعتبــر دفعــا قانونياً ومنتجاً يســتند لأحكام 
المــادة )10/ج( مــن قانــون الرســوم الصناعيــة والنمــاذج الصناعيــة 
ــاً  ــر تعدي ــار فعــل الغي رقــم 14 لســنة 2000 والتــي اشــترطت لاعتب
علــى رســم صناعــي أو نمــوذج صناعــي علمــه أو كان بمقــدوره أن 
ــه يتعــدى علــى رســم صناعــي أو نمــوذج صناعــي يتمتــع  يعلــم بأن
بالحمايــة القانونيــة، ويعتبــر هــذا النــص مخالفــا لقاعــدة الجهــل فــي 
القانــون لا يشــكل عــذرا، لأن العلــم فــي القانــون يصبــح مفترضــا 

بمجــرد نشــره فــي الجريــدة الرســمية.

ياحظ على القرار ما يلي:

أولًا: الرســم الصناعي موضوع الدعوى لا يشــكل رســما وذلك لأنه 
لا يضيــف للمنتــج جمــالًا وإنمــا يــؤدي وظيفــة كونــه يمنــع دخــول 
المــاء والهــواء والغبــار وأن تســجيله كان مخالفــاً لأحــكام المــادة 
)10/ ب( مــن قانــون الرســوم الصناعيــة والنمــاذج الصناعيــة التــي  
نصــت علــى إنــه )لا تمتــد الحمايــة إلــى أي جــزء مــن الرســم الصناعي 
أو النمــوذج الصناعــي تــم تســجيله إذا كان ذلــك الجــزء تفرضــه 
اعتبــارات وظيفيــة أو فنيــة بحتــة(، ولهــذا تــم شــطب تســجيله كمــا 
تــم توضيحــه أعــاه بقــرار مــن مســجل الرســوم الصناعيــة وأصبــح 

قطعيــا بــرد الطعــن مــن القضــاء الإداري/محكمــة العــدل العليــا. 

ــاً: لا يجــوز إثبــات خــاف مــا جــاء فــي شــهادة تســجيل أي حــق  ثاني
مــن حقــوق الملكيــة الصناعيــة وهنــا الرســم الصناعــي خــال دعــوى 
التعــدي الجزائيــة أو المدنيــة ولــذا فقــد قــررت المحكمــة وقــف 
الســير فــي دعــوى التعويــض لحيــن البــت في طلب شــطب الرســم.

تعدي على نموذج صناعي

محكمــة صلــح حقــوق452 عمــان قــررت منــع التعــدي علــى النمــوذج 
الصناعــي وهــو عبــارة عــن جهــاز شــاورما يســتخدم لتقديــم اللحــوم 
والشــاورما فــي المطعــم المملــوك مــن المدعية، حيث جــاء بقرارها 
)وحيــث تجــد المحكمــة أنــه ومــن خــال المقارنــة التــي أجراهــا الخبراء 
فــي تقريــر الخبــرة بيــن النموذجيــن الصناعييــن الأصلــي والمضبــوط 
أن شــكل النمــوذج الصناعــي المســتخدم مــن قبــل المدعــى عليهــا 
مطابــق تمامــاً للنمــوذج الصناعــي المملــوك للمدعيــة مــن حيــث 
المثبــت  والســيخ  المعدنــي  والــذراع  المعدنيــة  القاعــدة  شــكل 
علــى القاعــدة، إذ توصــل الخبــراء إلــى أن القاعــدة فــي النموذجيــن 
الصناعييــن مربعــة الشــكل ومفرغــه مــن الداخــل ويخــرج منهــا ذراع 
معدنــي مســطح الشــكل مائــل بدرجــة )45( درجــة وينثنــي في نهايته 
ــري  ــه ســيخ دائ ــوازي مــع القاعــدة ويدخــل ب ليصبــح مســتقيم ومت
الشــكل ومدبــب مــن أحــد الأطــراف، وبالتالــي فإنــه مــن الثابــت أن 
النمــوذج الصناعــي المســتخدم مــن قبــل الشــركة المدعــى عليهــا 
مشــابه تمامــاً للنمــوذج الصناعــي المملــوك للمدعيــة مــن حيــث 

الشــكل والتصميــم وطريقــة الصنــع.

وحيــث لــم تثبــت الشــركة المدعــى عليهــا أنهــا تملــك النمــوذج 
الصناعــي المســتخدم مــن قبلهــا أو أنهــا قامــت بتســجيله لــدى 
مســجل الرســوم والنمــاذج الصناعيــة فــي وزارة الصناعــة والتجــارة 
الصناعيــة  والنمــاذج  الصناعيــة  الرســوم  قانــون  لأحــكام  وفقــاً 
الصناعــي  النمــوذج  علــى  تعديــاً  يشــكل  فعلهــا  فــإن  وبالتالــي 
المملــوك للمدعيــة والمســجل وفقــاً لأحــكام القانــون الأمــر الــذي 
الرســوم  قانــون  مــن  17/هـــ  المــادة  لأحــكام  وســنداً  يســتوجب 
الصناعيــة والنمــاذج الصناعيــة منــع التعــدي علــى حقــوق المدعيــة 

قرار محكمة صلح حقوق عمان رقم )2012/14050(، نظام المحكمة   .452

الإلكتروني/ نظام ميزان القرار أصبح قطعياً لمرور مدة الطعن وعدم  

الطعن به من أي من قبل طرفي الخصومة.

قرار محكمة صلح حقوق عمان رقم )2012/14050(، نظام المحكمة   .453

الإلكتروني/ نظام ميزان القرار أصبح قطعيا لمرور مدة الطعن وعدم  

الطعن به من قبل طرفي الخصومة.
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الفصل الرابع: التعدي على  براءات الاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية

ياحظ على القرار أعاه ما يلي: 

ــم  ــوي لعــدم تقدي ــة بالتعويــض عــن الضــرر المعن أولًا: رد المطالب
بينــة وأن ذلــك مخالــف لقواعــد حمايــة حقــوق الملكيــة الصناعيــة 
التــي لا يوجــد فيهــا فكــرة الضــرر المعنــوي الــذي يتوجــب تعويضــه 
نتيجــة التعــدي علــى هــذه الحقــوق لتعلقهــا بالتجــارة، لأن تأثيــر 
ــى  ــؤدي إل ــا النمــوذج الصناعــي ي ــى ســمعة الحــق وهن التعــدي عل
نقصــان قيمتــه الســوقية ونقصــان مبيعــات مالــك هــذا الحــق 
ويــؤدي بالنتيجــة إلــى نقــص فــي الأربــاح وهــذه تشــكل أضــرار 
ــى حقــوق  ــي نصــت عل ــة الت ــة الأدبي ــة، وهــذا بخــاف الملكي مادي

معنويــة وأخــرى اقتصاديــة.

ثانيــاً: قــررت المحكمــة إجــراء خبــرة لتقديــر الضــرر المــادي والمعنــوي 
رغــم عــدم إنتاجيتهــا، ممــا ترتــب عليه زيــادة أمد وتكاليــف التقاضي، 
حيــث أجــرت الخبــرة مرتيــن؛ الأولــى مــن خبيريــن والثانيــة مــن ثــاث 
خبــراء وبالنتيجــة قــررت عــدم الأخــذ بتقريــر الخبــرة لعــدم تقديــم  
المدعيــة أي بينــة تثبــت أن فعــل المدعــى عليهــا قــد ألحــق بهــا ضــرراً 
ــرة فــي الجــزء المتعلــق  ــر الخب ــاً ممــا يتعيــن معــه طــرح تقري معنوي

بتقديــر التعويــض عــن الضــرر المعنــوي مــن عــداد البينــات.

ثالثــاً: قــررت المحكمــة إجــراء الخبــرة الفنيــة لبيــان مــدى التشــابه بيــن 
النمــوذج الصناعــي "ســيخ الشــاورما" المملــوك للمدعيــة وبيــن 
المنتــج المضبــوط "ســيخ الشــاورما" المســتخدم مــن قبــل المدعى 
ــر  ــة وخبي ــة الفكري ــر محامــي فــي مجــال الملكي ــا بمعرفــة خبي عليه
ــر  ــة وقــررت عــدم اعتمــاد التقري ــي فــي مجــال النمــاذج الصناعي فن
المقــدم منهمــا ثــم قــررت إعــادة الخبــرة مــن ثــاث خبــراء اثنيــن 
منهــم محاميــن والثالــث حقوقــي متخصــص فــي مجــال الملكيــة 
الفكريــة، أي ليــس منهــم خبيــر فنــي مــع أن إجــراء الخبــرة ابتــدأ غيــر 
منتــج لكونــه لا يوجــد مســألة فنيــة وإنمــا مســألة وقائــع قانونيــة 
وهــي ملكيــة المدعيــة للنمــوذج الصناعــي المســجل وعــدم وجــود 
نمــوذج مســجل بأســم المدعــى عليهــا واســتخدام المدعــى عليهــا 
لنمــوذج المدعيــة لــذات الصنــف وثبتــت هــذه الوقائــع بالبينــة 
الرســمية وهــي شــهادة تســجيل النمــوذج وعــدم وجــود ترخيــص 
مــن المدعيــة للمدعــى عليهــا وتثبــت بالبينــة القانونيــة كمــا أن 
ثبــوت اســتخدم المدعــى عليهــا لنمــوذج المدعيــة يحتــاج بينــه وهــي 
عينــة مــن النمــوذج الأصلــي والمقلــد وأن وزن البينــة مــن واجبــات 

ــراء.      المحكمــة وليســت مســألة فنيــة لكــي تســند للخب

ثانيــاً: الضــرر المــادي يســتلزم إثباته؛ قررت المحكمــة454 رد المطالبة 
ببــدل التعويــض عــن الضــرر المــادي لعــدم تقديــم المدعيــة أيــة 
ــا  ــق لنموذجه ــت أن اســتخدام النمــوذج الصناعــي المطاب ــة تثب بين
ــاح عليهــا  ــى إلحــاق خســارة بهــا أو تفويــت أرب الصناعــي قــد أدى إل
وبينــت المحكمــة أســس تقديــر الضــرر المــادي وإثباتــه، حيــث جــاء 
بقرارهــا )تجــد المحكمــة وبالرجــوع إلــى ملــف الدعــوى والبينــات 
ــة تثبــت أن اســتخدام  ــم تقــدم أي بين ــة ل ــه أن المدعي المقدمــة في
النمــوذج الصناعــي المطابــق لنموذجهــا الصناعــي قــد أدى إلــى 
بموجــب  إنــه  وحيــث  عليهــا  الربــح  تفويــت  أو  ربحهــا  انخفــاض 
المادتيــن 256 و266 مــن القانــون المدنــي لا بــد أن يكــون الضــرر 
قــد وقــع فعــاً وحيــث إن الضــرر المــادي لا يفتــرض افتراضــاً ولا 
بــد للمدعيــة أن تقيــم البينــة علــى وقــوع هــذا الضــرر وعلــى حجمــه 
ذلــك أن الضــرر الــذي يترتــب علــى التعــدي علــى النمــوذج الصناعــي 
ســواء كان بتصنيــع منتجــات تــم نســخ النمــوذج الــذي تحويــه أو جــزء 
أساســي منــه أو اســتيراده أو بيعــه يجــب إثباتــه مــن قبــل المدعيــة 
لأن مجــرد التعــدي علــى النمــوذج الصناعــي لا يعنــي إلحــاق ضــرر 
بمالــك النمــوذج الصناعــي طالمــا أن هــذا الضــرر غيــر ثابــت، وحيــث 
تجــد المحكمــة أن المدعيــة قــد أثبتــت قيــام المدعــى عليهــا بالتعدي 
علــى نموذجهــا الصناعــي إلا أنهــا لــم تقــدم أيــة بينــة تثبــت تضررهــا 
جــراء أفعــال المدعــى عليهــا إذ لــم تبيــن المدعية القيمــة الاقتصادية 
ــة يســاهم  ــه الاقتصادي ــر قيمت ــك أن تقدي ــا الصناعــي ذل لنموذجه
فــي تقديــر الضــرر الــذي لحــق بهــا هــذا بالإضافــة إلــى أنهــا لــم 
تقــدم ميزانيــة مدققــة أصوليــاً تبيــن أرباحهــا قبــل التعــدي علــى 
ــم تقــدم مــن  ــا ل ــه كمــا أنه ــد التعــدي علي النمــوذج الصناعــي وبع
البينــات مــا يثبــت انخفــاض عــدد الزبائــن قبــل التعــدي وبعــده ومــا 
يثبــت انخفــاض أرباحهــا قبــل التعــدي وبعــده أو مــا يثبــت زيــادة 
أربــاح الشــركة المدعــى عليهــا نتيجــة اســتعمالها للنمــوذج الصناعــي 
المطابــق للنمــوذج الصناعــي المملــوك للمدعيــة وبالتالــي فتكــون 
مطالبتهــا بالتعويــض عــن الضــرر المادي لا تســتند لأســاس قانوني 

ســليم ومســتوجبة الــرد.(.

رد  المحكمــة455  قــررت  المعنــوي؛  الضــرر  عــن  التعويــض  ثالثــاً: 
التعويــض عــن الضــرر المعنــوي لعــدم تقديــم  ببــدل  المطالبــة 
المدعيــة أيــة بينــة تثبــت وقــوع أي ضــرر معنــوي كالإضــرار بســمعة 
مطعمهــا نتيجــة اســتخدام جهــاز الشــاورما، حيــث جــاء بقرارهــا )إلا 
أن المحكمــة تجــد أن المدعيــة لــم تقــدم أي بينــة تثبــت وقــوع أي 
ــوي كالإضــرار بســمعة مطعمهــا نتيجــة اســتخدام جهــاز  ضــرر معن
الشــاورما تحديــداً مــن قبــل المدعــى عليهــا فــي المطعــم العائــد لهــا 
أو عــزوف الزبائــن عــن طلــب المــادة الغذائيــة )الشــاورما( المقدمــة 
بواســطة جهــاز الشــاورما علــى ســبيل المثــال هــذا بالإضافــة إلــى 
أنهــا لــم تقــدم أي بينــة تثبــت أن أربــاح مطعمها قــد انخفضت نتيجة 
مــا قامــت بــه المدعــى عليهــا لأن مــن شــأن هــذه الخســارة الماديــة 

ــاً هــذا.( أن ترتــب ضــرراً معنوي

قرار محكمة صلح حقوق عمان رقم )2012/14050(، نظام المحكمة   .454

الإلكتروني/ نظام ميزان، القرار أصبح قطعياً لمرور مدة الطعن وعدم  

الطعن به من قبل طرفي الخصومة.

قرار محكمة صلح حقوق عمان رقم )2012/14050(، نظام المحكمة   .455

الإلكتروني/ نظام ميزان، القرار أصبح قطعياً لمرور مدة الطعن وعدم  

الطعن به.
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ــه  ــة أو المرخــص ل ــة الصناعي منــح التعويــض لمالــك ســند الملكي
باســتغالها، وأن نــص المــادة أعــاه لــم يقيــد هــذه الإمكانيــة 
المتاحــة لرئيــس المحكمــة التجاريــة إلا بشــرطين أساســيين همــا 
أن تكــون هنــاك دعــوى للتزييــف مرفوعــة إلــى المحكمــة داخــل 
أجــل لا يزيــد علــى ثاثيــن يومــاً مــن اليــوم الــذي علــم فيــه المالــك 
بالأفعــال التــي أســس الطلــب بنــاء عليهــا وأن تكــون هــذه الدعــوى 
جديــة فــي موضوعهــا ولمــا كان ذلــك وكان الأمــر المســتأنف قــد 
قــدر جديــة دعــوى التزييــف أو التقليــد المرفوعــة أمــام محكمــة 
الموضــوع بمناســبة اطاعــه علــى ظاهــر وثائــق الملــف واســتنبط 
العناصــر والمؤشــرات التــي تفيــد هــذه الجديــة وعايــن أجــل رفــع 
دعــوى التزييــف فــإن وجــود منازعــة جديــة بيــن الطرفيــن بشــأن قيــام 
أفعــال التقليــد أو التزييــف فــي شــأن التصاميم والنمــاذج الصناعية 
الخاصــة بكليهمــا والاختافــات الموجودة بينهمــا والحجة المعتمدة 
فــي إثباتهــا ليــس مــن شــأنه أن يمنــع تدخــل قاضــي المســتعجات 
لاتخــاذ الإجــراء التحفظــي المائــم إلــى حيــن البــت فــي دعــوى 
الموضــوع الرائجــة أمــام المحكمــة التجاريــة طالمــا أن هــذا التدخــل 
ظــل محكومــاً بالشــروط الــواردة فــي المــادة )203( أعــاه بمــا ينتــج 
عنــه أن الأمــر المســتأنف كان واقعــاً فــي محلــه وجديــراً بالتأييــد ومــا 

ــه.( ــر محل ورد باســتئناف الطاعــن فــي غي

القضــاء فــي فلســطين؛ محكمــة اســتئناف458 رام اللــه أوضحــت 
بــأن مالــك الرســم الصناعــي هــو المســجل الرســم باســمه لــدى 
الجهــات المختصــة وهــو الجديــر بالحمايــة المؤقتــة والتــي شــرعت 
ــات قرارهــا  ــاء بحيثي ــث ج بموجــب أحــكام القضــاء المســتعجل، حي
)أمــا بخصــوص الســبب الثالــث مــن أســباب الاســتئناف حــول أن 
ــى  قاضــي الأمــور المســتعجلة قــد مــس بأصــل الحــق بالرجــوع إل
القــرار المســتأنف نجــد أن المســتأنف عليــه ومــن خــال ظاهــر 
البينــات المبرزيــن ط/4, ط/5 بــأن الجهــة المســتدعية هــي صاحبــة 
ــدى وزارة الاقتصــاد  ــي )baby wipes( المســجلة ل الرســم الصناع
الوطنــي تحــت الرقميــن )617,615( وأن المســتأنف لــم يتقــدم بأيــة 
بينــه تفيــد بــأن الرقــم الصناعــي الخــاص بــه )baby wipes( مســجل 
لــدى وزارة الاقتصــاد الوطنــي الأمــر الــذي يغــدو أن المســتدعية 
ــة والتــي شــرعت بموجــب أحــكام القضــاء  ــة المؤقت ــرة بالحماي جدي
بأصــل  يمــس  لــم  المســتأنف  القــرار  فــإن  وعليــه  المســتعجل 
الحــق فقــد ثبــت مــن ظاهــر البينــة المقدمــة أمــام قاضــي الأمــور 
المســتعجلة وجــود الخطــر والضــرر المحتمــل وقوعــه ســيما هنــاك 
فــرق بيــن العامــة التجاريــة والرســم الصناعــي ولــكل منهمــا قانونــاً 
ــوي إقامتهــا  ــت بالدعــوى المن ــن الب خاصــاً وهــذا قــرار مؤقــت لحي

ــرد.( ويكــون معــه الســبب الثالــث واجــب ال

المبحث	الخامس:	الحماية	المستعجلة	
لبراءات	الاختراعات	والرسوم	

والنماذج	الصناعية

وقف التعدي على براءة الاختراع 

لــدى   456 المســتعجلة  القضــاء فــي الأردن؛ قــرر قاضــي الأمــور 
ــة عمــان فــي الطلــب المســتعجل وموضوعــه طلــب  محكمــة بداي
وقــف التعــدي علــى بــراءة الاختــراع رقــم )2532( وتتعلــق بدفــع 
الفواتيــر عبــر الهواتــف النقالة )orange money( لكون المســتدعى 
ضدهمــا )بنــك وشــركة الاتصــالات( قــد قامــا بالإعــان عــن تقديــم 
هــذه الخدمــة لزبائنهمــا وقــد أصــدر قاضــي الأمــور المســتعجلة 
قــراره فــي الطلــب الرقــم أعــاه تدقيقــاً والمتضمــن وقــف التعــدي 
علــى بــراءة الاختــراع موضــوع الطلــب/ نظــام مصرفــي قائــم علــى 
شــريحة مشــتركي الهواتــف المتنقلــة وتســطير الكتــب للمســتدعى 
ضدهمــا بوقــف هــذا التعــدي وكذلــك تســطير الكتــب إلــى وســائل 
الإعــام لوقــف الإعــان عــن خدمــة )orange money( و/أو دفــع 
الفواتيــر مــن خالهــا، ولــدى اســتئناف المســتدعى ضدهمــا للقــرار 
فأصــدرت محكمــة اســتئناف عمــان قرارهــا رقــم )2012/37263(  
بينــة  ضــوء  علــى  وذلــك  الطلــب  ورد  القــرار  بفســخ  يقضــي 
المســتدعى ضدهمــا التــي قدمــت مــع الاســتئناف بينمــا قاضــي 
الأمــور المســتعجلة أصــدر قــراره علــى ضــوء بينــة المســتدعي فقط.  

وقف التعدي على الرسم الصناعي

القضــاء فــي المغــرب؛ محكمــة الاســتئناف457 التجاريــة فــي مراكش  
ــال  ــام أفع ــن بشــأن قي ــن الطرفي ــة بي ــة جدي ــود منازع ــررت أن وج ق
الصناعيــة  والنمــاذج  التصاميــم  فــي شــأن  التزييــف  أو  التقليــد 
والحجــة  بينهمــا  الموجــودة  والاختافــات  بكليهمــا  الخاصــة 
المعتمــدة فــي إثباتهــا ليــس مــن شــأنه أن يمنــع تدخــل قاضــي 
ــت  ــن الب ــى حي ــم إل المســتعجات لاتخــاذ الإجــراء التحفظــي المائ
فــي دعــوى الموضــوع، وكمــا أوضحــت شــروط اختصــاص قاضــي 
ــع المؤقــت  الأمــور المســتعجلة فــي إصــدار امــرأً مســتعجاً بالمن
لأعمــال التزييــف حيــث جــاء بقرارهــا )لمــا كان القضــاء الاســتعجالي 
ــا فــي الفصــل )149(  تحكمــه الشــروط الخاصــة المنصــوص عليه
مــن ق.م.م باعتبــاره قضــاء مــن نــوع خــاص يمتــاز بالســرعة وقصــر 
أجــل الإجــراءات ســيما وأنــه يفصــل فــي ظاهــر الحــال ويتخــذ كل 
إجــراء مؤقــت أو تحفظــي للمحافظــة علــى حقــوق الأطــراف ريثمــا 
تبــت محكمــة الموضــوع حســب قواعــد المســطرة العاديــة بشــرط 
عــدم المســاس بأصــل الحــق، وأن القانــون رقــم 17.97 قــد منحــه 
الاختصــاص بموجــب المــادة )203( منــه فــي أن يمنــع مؤقتــاً تحــت 
طائلــة الحكــم بغرامــة تهديديــه مواصلــة الأعمــال المدعــى أنهــا 
تزييــف أو يوقــف مواصلتهــا علــى وضــع ضمانــات ترصــد لتأميــن 

قرار قاضي محكمة بداية عمان بصفته قاضيا لأمور المستعجلة، الطلب   .456

رقم 1570/ط/2012، سجات محكمة بداية.  

قرار محكمة الاستئناف التجارية/مراكش/المغرب رقم )2013/1114( تاريخ   .457

قرار محكمة استئناف رام الله رقم )2017/848(، غير منشور. 2013/12/4، منشورات مركز عدالة.   .458
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تنــاول هــذا الكتــاب الســوابق القضائيــة فــي مجــال حقــوق الملكيــة 
الفكريــة فــي الــدول العربيــة، حيــث شــمل أحكامــاً قضائيــة صــادرة 
المغربيــة  والمملكــة  الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة  محاكــم  عــن 
الكويــت  ودولــة  مصــر  وجمهوريــة  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات 
الســورية ولبنــان ودولــة قطــر  العربيــة  وفلســطين والجمهوريــة 

الجزائريــة. والجمهوريــة 

الاجتهــادات القضائيــة موضــوع هــذا الكتــاب تتمحــور فــي الحمايــة 
غيــر  والمنافســة  المســتعجل  والقضــاء  والتعويــض  الجزائيــة 
المشــروعة فــي حقــوق الملكيــة الفكريــة، وقــد كان مــن خــال 
منشــورات المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( الــذي قــام 
بتزويــدي بمنشــورات الويبــو وكذلــك الأحــكام التــي حصلــت عليهــا 
مــن خــال الاتصــال الشــخصي مــع المهتميــن بحقــوق الملكيــة 
الفكريــة فــي الــدول العربيــة وتلــك التــي حصلــت عليهــا مــن الزمــاء 
القضــاة والمحاميــن ممــا لديهــم قــرارات ترافعــوا فيهــا أو فصلــوا 
فيهــا أو فصلــت مــن قبــل المحاكــم التــي يعملــوا فيهــا أو وجــدت 
فــي منشــورات. وقــد زاد فــي صعوبــة الأمــر عــدم وجــود آليــة 
للحصــول علــى الأحــكام لعــدم وجــود محاكــم متخصصــة فــي هــذا 
النــوع مــن القضايــا فــي الغالبيــة مــن الــدول العربيــة ولعــدم قابليــة 
القــرارات الجزائيــة والمســتعجلة للطعــن أمــام المحاكــم العليــا، إلا 
ــق للمنازعــات وعــدم تجــاوب  اســتثناءً ولعــدم وجــود تصنيــف دقي
الجهــات الرســمية فــي الــدول العربيــة مــع الطلبــات الموجــه لهــا من 
المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة لتزويدنــا بالأحــكام القضائيــة. 

ــا  ــع الدعــوى الأساســية ومفهومه ــاب شــرح وقائ ــاول الكت وقــد تن
فــي أغلــب القضايــا وثــم تحديــد أفعــال التعــدي المباشــر علــى  
حــق المؤلــف والحقــوق المجــاورة والتقليــد للعامــات وأفعــال 
التعــدي غيــر المباشــر التــي تشــكل جرائــم تســتوجب عقوبــات جزائية 
والتعويضــات التــي يســتحقها عــن الضــرر الــذي لحــق بأصحــاب 
الحقــوق نتيجــة التعــدي، كمــا تــم توضيــح الــرأي القانونــي الــذي 
توصلــت إليــه المحكمــة فــي القــرار محــل النقــاش وبيــان المبــادئ 
المشــتركة بيــن الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم الــدول العربيــة محــل 

النقــاش. 

ــا يخــدم أهــداف  ــاب م ــام نرجــو أن يكــون فــي هــذا الكت وفــي الخت
المنظمــة العالميــة لحقــوق الملكيــة الفكريــة ويســاعد الباحثيــن 

والمهتميــن فــي مجــال حقــوق الملكيــة الفكريــة.
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